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  الإهداء

  
  بعمر الزهوراً قناديله شباب يحملإلى وطني الذي 

وأصبحوا  بعد أن رووا ثراه بدمائهم...ى شفاه الوطنالذين حاولوا رسم البسمة علالشهداء إلى 
  وحروفا مضيئة في ذاكرة الزمن وشاهدا على عشق الوطن...قناديل تضيء أرضه

  لوطنإلى القناديل التي تقف على أسوار ا
  

  ياسر عرفات... إلى روح الشهيد القائد والأب الحنون 
  

الملاك الساهر التي تحنو علي بأنفاس العبير ... إلى بهجة القلب والنجمة التي تلمع في ليل همي
نبع الحنان ....التي علمتني فلسفة الدنيا تبنى على التضحيات و الفداء...ويقف على باب فردوسي

  الحنونة أمي... والمحبة والعطاء
  

ن فأشعرني أن كل آالذي رطب أذني بترتيل القر... الغالي وأغلى من أحببتالحنون إلى سندي 
والنجاح  الإرشادونتيجته ... ولم تدونه في صفحاتها الكتب ما كنت أجهله وعلمني... آذانالكون 
يا من  زاد من طرف اللسان حلاوة هوبعذب كلمات  ..أخطائيتصحيح  به ومنه تعلمت …أزهاني

 أبى... منحني الرعاية والمتابعة خلال مشواري الطويل في الوصول إلى أعلى المراتب العلمية 
  الطيب

  

  علام، حافظإخوتي عنان، ...  إلى شركائي في العطاء والمثابرة للوصول إلى أهدافي العلمية
  

نياف، هتاف،  ،أخواتي نبال... إلى من كانت إشراقتهن واهتمامهن الدائم بي وبتحصيلي العلمي 
  علا ،ريم

  

وبقين إلى أن وصلت إلى شاطئ الهدف ... إلى من تابعن مشواري في الحياة العلمية والعملية 
  صديقاتي... 

  



 ث 

جميع مـن سـاهم بتطـوير أي    و... دفعت للمضي قدما التيالاشخاص والاماكن والافكار  إلى
وكل من وقف  ...لوصول إلى هدفيالتحدي والمثابرة ل وزرع فيّ... معلومة لدي علمياً وعملياً 

  .أهدي هذا الإنجاز المتواضع ....معي وبجانبي للوصول إلى تألقي العلمي



 ج 

  شكر وتقدير
  

فسبحان االله و الحمد الله الـذي   ،لي محط بذكر االله دوماَر فمولاي القدي شكري بذكر دأأب

  .هذه الرسالة ءمانقدرني على إ

بـدءاً   في وقتنا الحاضر الهزيل، وغنيةفنية رائعة كل من خطت يده لوحة جميلة وتحفة أشكر 

 كوكب الهـدى صاحب القلم النابض ودليل الخبرة و ، طارق الحاجأستاذي الفاضل الدكتور من 

فأعطـاني مـن   ، ه الذي شرفني بقبوله الإشراف على رسالتيووجود ،في طريق البحث العلمي

وأغدق علـي بتوجيهاتـه النيـرة     ،والمعلموكان لي الملهم  جهده ووقته الكثير ورفع بحثي تألقاً

والتي كان لها كبير الأثر في إنجـاز هـذا    ، وآرائه المحكمة بالعلم والتجربة والمعرفة والخبرة

  .العمل

بتقديري إلى جامعة النجاح الوطنية حفيدة فلسطين الغالية وبرج نـابلس الشـامخ    مروراً

التي رأيت من خلالها مصابيح التقدم  ،وعهحد يرى دمأوالمصباح الذي يبكي لينير الطريق ولا 

 ، وسلمتني ورفعتني بشهادتها درجة من درجات العلـم  فجريلي  أضاءتو ،والحضارة والنجاح

  .وأخص بالذكر أعضاء الهيئة التدريسية في برنامج المنازعات الضريبية

الذي لم يتوانى عـن تقـديم النصـح     شراقة دمحموجزيل تقديري وشكري إلى الدكتور 

  .والمساعدة حتى خرجت هذه الرسالة إلى حيز الوجود

وكل من حضر  ، وأشكر أيضا لجنة المناقشة الموقرة الذين شرفوني بمناقشة هذه الرسالة

  .المناقشة

في حياتي وكل من أدى لي الخير بقوله أو  مروراً بكل من مروا وتركوا بصمات جميلة

  .كل خير إنه سميع مجيب قريبل المولى عز وجل أن يوفقهم جميعاً "ةعمله سائل

  الباحث
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  قائمة الأشكال

  الصفحة العنوان
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  )دولار
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مع الجانب الإسرائيلي  ةمقارنة تغير مجموع الإيرادات الضريبية الفلسطيني  4:شكل
1995-2005  

  

  

  



 ش 

  قائمة المصطلحات

قعت منظمة التحرير الفلسطينية،  و) لبروتوكول الاقتصاديا: (الاقتصادي اتفاق باريس •

،  //، بروتوكولاً حول العلاقات الاقتصادية بينهما، بتاريخ يسرائيلالإ الجانب وحكومة

فضت إلى في القاهرة، وأطلق عليه اسم اتفاقية باريس الاقتصادية، حيث أن المفاوضات التي أ

وينص على أن الأراضي الفلسطينية وإسرائيل  ،هذا الاتفاق جرت في العاصمة الفرنسية باريس

تقع ضمن غلاف جمركي واحد، باستثناء قوائم سلعية يسمح للسلطة الفلسطينية باستيرادها من 

مصر والأردن وغيرها من الدول العربية خارج إطار التعرفة الجمركية والمواصفات 

لية وضمن حصص محدودة يعاد النظر فيها كل ستة أشهر وفقاً لاحتياجات السوق الإسرائي

  .الفلسطينية، إلا أن إسرائيل رفضت إعادة النظر في هذه القوائم طوال العشر سنوات الماضية

: عن الجانب الفلسـطيني  -إسحق رابين: عن الجانب الإسرائيلي -:موقعون: اتفاقية اوسلو •

إعـلان   تـنص اتفاقيـة  : كي ملخص الاتفاقيالبيت الأبيض الأمر: قيعمكان التو -عرفات  ياسر

: وغزة على مـرحلتين  المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية

بعـد سـتة أشـهر، وفيهـا تجـرى       وتنتهي 13/10/1993الإعدادية تبدأ في / المرحلة الأولى

الانسحاب الإسرائيلي مـن غـزة وأريحـا،     :لالمحور الأو: محورين مفاوضات تفصيلية على

ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكـم العسـكري    وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين،

 ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابـات المجلـس   إلى والإدارة المدنية الإسرائيلية

مهـام السـلطة    والمستوطنات مـن  لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية -.الفلسطيني

أمـا بالنسـبة للأمـن الـداخلي      - الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها

من فلسطينيي الداخل والخارج مع وجود لجنة  فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها

الدعم الاقتصادي الخارجي يشكل صندوق طوارئ مهمته تلقي  كذلك -. للتعاون الأمني المشترك

الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هـذا   بطريقة مشتركة مع

المنـاطق   ولا يمانع الاتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف علـى  ،بطريقة منفصلة كذلك الدعم

تدريجياً وينتهي في  إسرائيل بعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب -. التي سيتم الانسحاب منها
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تنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكـم   :المحور الثاني ،)13/4/1994(غضون أربعة أشهر 

فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات فـي مجـالات    فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس

 ـ -. سنوات انتقالية محددة ومتفق عليها لمدة خمس ق تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس ح

 الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربيـة والثقافـة والشـؤون الاجتماعيـة     الولاية على كل

الجديدة، ما عدا القضايا  والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية

  .والمستوطنات، والمواقع العسكرية القدس،: المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل

وهـي فـاتورة موحـدة للجـانبين الفلسـطيني      : قاصة لضريبة القيمة المضافةفاتورة الم •

 ، ورقمـه الضـريبي  ، ويظهر فيها اسم ورقم هوية المشتغل المرخص للجـانبين  ، والإسرائيلي

وتعكـس  . وتاريخ التبادل ورقم الفاتورة وقيمة الضريبة المضافة ، والسلعة أو الخدمة المتبادلة

  .الأراضي الفلسطينية والجانب الإسرائيلي فقط حركة التبادل التجاري ببن

تحتوي على كافة البيانات الخاصة بالواردات  إسرائيليةوهو وثيقة جمركية : البيان الجمركي •

ومعبـري   ،الإسرائيليةوالمعابر  ،والمواني ،الفلسطينية المباشرة من دول العالم عبر المطارات

ويصل وزارة المالية نسخة فقط من هذا البيـان  ، )حرف(ومعبر العودة  ،)اللنبي(دامية والكرامة 

حيث أن البيان الجمركي الفلسطيني لم يعمل به إلا بصورة بيان أمتعة المسافرين ، بدون مرفقات

  .المعمول به لدى الجانب الفلسطيني في معبري العودة والكرامة ومطار غزة الدولي

بأنه هو كل مشتغل  المموللمضافة عرف نظام ضريبة القيمة ا): المرخصالمشتغل ( الممول •

) ممولان يطلق عليه  يفضل( كلفالم أبدفع  هو الممولوالمشتغل المرخص  ، أو مؤسسه مالية

في  ويحمل رقماً، بدفع الضريبة مموللدى دائرة الضريبة كشخصية تباشر نشاط معينا و ومسجل

نت شركة ويسمى الرقم رقـم  كا إذاملفه فردي او رقم من الضريبة  إذارقم هويته  أماالضريبة 

  .المشتغل المرخص



 ض 

هي نظام ضريبي غير مباشر من تصميم فرنسي وتفرض علـى بيـع    :ضريبة القيمة المضافة

السلعة والخدمة في كافة المراحل وقد تم استحداثها وفرضها على الفلسطينيين من قبل الاحـتلال  

  .وذلك بدون سند قانونيالإسرائيلي في تموز 

وهي الدوائر الضريبية في المحافظات والتي تقوم بتنفيـذ   ):الضريبيةالدوائر ( لضريبيةالإداره ا

  .ين من ضمان التوريد الصحيح للمبالغ الضريبيةالممولالقانون على 

ين بـدفع  الممولهو برنامج كمبيوتر تعتمد علية دوائر الضريبة لتسهيل عملها ويسجل به  :شاعم

بخصوص نشاطهم التجاري سمي شـاعم لان الشـركة التـي     الضريبة وارقامهم وكل ما يتعلق

  .أصدرته اسمها شاعم

هي النتيجة التي تتأتى من استحقاقات الجانب الفلسـطيني مـن الجانـب    : المطالبة الفلسطينية

الإسرائيلي وتنتج من ضريبة المشتريات الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي ويتفق على المبـالغ  

نبين وبناءاً على المبلغ المتفق عليه تنزل المبالغ إلى الخزينة الفلسـطينية  نهاية كل شهر بين الجا

  .إلا ان الجانب الإسرائيلي يستغل الظروف ويقتطع او يحجز هذه المبالغ للتحكم في الفلسطينيين
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  من تأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية في فلسطين
)1995 – 2005(  

  إعداد

  ضافظ حميح "محمد جمال"حنين 

  إشراف

  طارق الحاج.د.أ

  الملخص

التعرف على الإيرادات العامة للدولة ومعاييرها وتقسيمها وأنواعهـا   إلىهدفت الدراسة 

أوضـحت  مصادرها ومنها الدومين العام والدومين الخاص والرسوم والقروض والضـرائب و و

لمقاصة هي جزء مـن  وأن ا ،للخزينة العامة أساسيا الضريبية تمثل مورداً الإيرادات أن الدراسة

الإيرادات الضريبية في فلسطين، وبينت مدى أهمية وتأثير المقاصة على الإيرادات الضـريبية،  

  .وكذلك أثر انتفاضة الأقصى على الإيرادات الضريبية في فلسطين

 ـ ، ثلاثة فصـول  إلىقسمت الدراسة ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف  الفصـل   يف

ومصادر إيرادات الدولة  ،معايير تقسيم الإيرادات العامةو ،دات العامةالأول تناولت ماهية الإيرا

يبة، والقواعد الأساسية للضـر  ،وأهدافها ،وخصائصها ،وعرفت الضريبة ،والخارجية ،الداخلية

  .وضريبة القيمة المضافة تعريفها والتغيرات التي طرأت عليها وتحدثت عن النظام الضريبي

أهمية دائرة المقاصة مدى فها اهدأالمقاصة أنواعها أهميتها  فيعروفي الفصل الثاني تم ت

 ،المركزية ومهامها والتهرب من المقاصة والعقوبات التي تفرض على التهرب من دفع المقاصة

  .ومدى كفاءة جهاز القضاء الفلسطيني في تنفيذ العقوبة

 إلـى يفية الوصول وك ،ف المطالبة الفلسطينيةشكأما الفصل الثالث والأخير فقد تم تناول 

ومدى سيطرة اقتصاد الجانـب   ،رقم استحقاقات المقاصة التي ينتهي الطرفين بمناقشته كل شهر

ومـدى تـأثير    ،وتأثير المقاصة على الإيرادات الضـريبية  ،الإسرائيلي على السوق الفلسطيني

  .انتفاضة الأقصى على الإيرادات الضريبية
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 تشـكل  ضريبة القيمـة المضـافة  إلى أن  حيث أشارتإلى نتائج عدة، خلصت هذه الدراسة  لقد

ضـرورة   ؤكـد علـى  ي وهذا ،واحتلت الأهمية الأولى الضريبية، من مجموع الإيرادات% 52

فـي  الجانب الإسـرائيلي   تحكم إن ،الإيرادات الضريبية منوالفعال  هامالجزء ال لأنها هاتطوير

خـلال فتـرة    بشـكل كبيـر جـداً   صة المقا ضريبة القيمة المضافة قد أدى إلى تراجع إيرادات

 نوهذا يوجب على الفلسطينييعلى الإيرادات الضريبية الفلسطينية  اًالأمر الذي أثر سلب الانتفاضة

إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، إن توقيع الفلسطينيين علـى  

بالنظـام  وحصـرهم  ، مباشر مـع العـالم  الاستيراد الحر والمنعهم من  باريس بروتوكول بنود

  .، وهذا سبّب خسائر قياسية للجانب الفلسطينيالإسرائيليةالجمركية  والإجراءات

ولزيادة الاستفادة من إيرادات فاتورة المقاصة، أوصى الباحث ضرورة وجود نظام يحقـق    

اق الشـعب  التعاون بين السلطة الوطنية والمواطنين في العمل على ضمان وصول كامل اسـتحق 

الفلسطيني من فواتير المقاصة، ونشر الوعي بين فئات الممولين خاصة الذين يحصـلوا علـى   

فواتير المقاصة من الجانب الإسرائيلي، وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتأهيلها، لتصل إلى كافة 

تطبيـق   المشتغلين وتشديد العقوبات على المتهربين، وتفعيل جهاز القضاء الفلسـطيني وتشـديد  

العقوبات التي تخص التهرب من المقاصة، وإيجاد جهاز خاص لملاحقة ومعاقبة المتهربين مـن  

والعمل على توعية الجمهور بضرورة الحصول على فواتير المقاصة وتقديمها للدوائر  المقاصة،

 .الضريبية
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  الفصل التمهيدي

  المقدمة

) الضـرائب  يأ( للخزينة العامة لكل دولة فهي أساسياً الضريبية تمثل مورداً الإيرادات إن    

 الحكومة الفرصة للقيام بـدورها المطلـوب فـي الحيـاة الاقتصـادية      أو ةتعطي للسلطة العام

من  هلما تؤدي الموارد العامة في الدولة الحديثة أهمالضريبة من  أصبحتعلى هذا ، والاجتماعية

تلحـق   أنومن دون  دائماً ةتتحرى العدالدمة المجتمع بطريقة وضع جانب من نشاط الفرد في خ

تؤتي الالتزامات الضريبية أُكلهـا   ولكي، القومي الإنتاجالتأثير السلبي على  إلىقد يؤدي  ضرراً

الرسـمية   الأجهزةتنجح  أنالتعامل معها فلا بد  وتصبح حقيقة تمكن الحكومة من القيام بمهامها

، كما أن وزارة المالية بينت واجبـات  1والتحصيل لجبايةا في مجال جباتهاواالحكومية في تأدية 

  :بعد التسجيل )الممول( الممول بالضريبة بطريقة واضحة لكي تمنع التهرب ومن أهم واجباته

دون أي  يـة وحسب السعر والكمية الحقيق ،إصدار فواتير رسمية بكافة مبيعاته وإيراداته    

عدم الحصول علـى أيـة بضـائع أو    ة، وباعتها إلا بإذن رسمي من الدائرإخلال بهما وعدم ط

خدمات دون الحصول على فواتير رسمية وإرساليات ضريبية تسمح له المجال الكافي لتنزيلهـا  

مراعاة مسـك  عباء الضريبية المترتبة على ملفه، والأ منوذلك تخفيفاً له  ،من ضريبة المبيعات

ع المالي عن ضللوقوف على حقيقة الوالدفاتر المحاسبية وتنظيم الإجراءات والمستندات القانونية 
                                                            

 .6ص. 2002. 1ط. مكتبة الفلاح: الكويت. مباديء المالية العامة: العمر، حسين 1



 2

مراعـاة الالتـزام   للممول من قبل الإدارة الضـريبية، و  كثب وفوراً خلال أي عملية فحص تتم

الالتـزام  و دون أدنى مجال للتلاعب بالضريبة، بتعبئة الكشوفات الدورية وبشكل دقيق وصحيح

دخلات غيـر  قانونية أو صفقات أو م التام بالإيفاء بجميع المبالغ المترتبة عليه نتيجة أخطاء غير

دفع أي غرامات تترتب على سجل المشتغل وكذلك أي فوائد تترتب مـن قبـل   مصرَّح عنها، و

الالتـزام بالحضـور للـدائرة    الالتزام الصحيح بالعبء الضريبي، و الإدارة الضريبة نتيجة عدم

  .1ضرورة لذلكحسب ما تراه الإدارة الضريبية وفي أي موعد ترى الإدارة الضريبية 

فـي إدارة تحصـيل    حكومة الجانب الإسرائيلي اعتماد السلطة الفلسطينية على قد أدىو

ين الفلسطينيين الـذين  الممولوالتي يتم تحصيلها من  ،الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة

 حيـث تلجـأ   ،انب الإسرائيلي في هـذه الإيـرادات  تحكم الج ، إلىيقومون بالشراء من إسرائيل

ما يعانيه الاقتصـاد  وأما   الفلسطينية،حجز هذه المبالغ كوسيلة ضغط على السلطة  إلىإسرائيل 

الذي كـرس تبعيـة الاقتصـاد     ،وهشاشة هو نتيجة حتمية لاتفاق باريس ،الفلسطيني من ضعف

 ،وجعل مصير السلطة الفلسطينية ومعها الشـعب الفلسـطيني   ،الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي

مما ضيق مـن حريـة القـرار السياسـي      ،د المساعدات الأجنبية الأمريكية والأوربيةرهينة بي

 . الفلسطيني

ونتيجة الطبيعة الجغرافية، وارتفاع التعامل التجاري مع الجانب الإسرائيلي في الحصول 

على السلع والخدمات، نتجت فاتورة المقاصة التي احتلت أهمية كبرى في الإيرادات الضـريبية  

مليون دولار خلال  83أن معدل الإنفاق الشهري بلغ ينية، وتبرز أهميتها من خلال إبراز الفلسط

مليون  31 منها ،مليون دولار 48فيما كانت الإيرادات الشهرية  ،2006الأول من العام  النصف

، )المقاصـة  إيرادات(ي سرائيلالجانب الإجبيها يدولار تمثل تحويلات للضرائب الفلسطينية التي 

فـي   ،السلطة الوطنية مليون دولار هو التحصيل المباشر من 17باقي التحصيل المباشر فهو أما

لكن التهرب من فـاتورة   ،2مليون دولار 19وقت بلغ فيه المعدل الشهري للمساعدات الخارجية 

                                                            
.1995سنة . نموذج تصريح وتعهد: وزارة المالية الفلسطينية، مديرية الجمارك والمكوس  1 

2 http://www.psgateway.org/content/item-detail?item_id=1882&version_id=894&return 
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المقاصة وعدم الوعي الضريبي للممول الفلسطيني أثر سلباً على إيرادات المقاصة، بالتالي على 

  .ادات الضريبيةالإير

  -:مشكلة الدراسة

وتتبـع للضـريبة القيمـة     ،ةالضريبية الفلسـطيني  المقاصة هي جزء من الإيرادات

معاييرهـا   كمـا تمتـاز  وتحتل خصوصية لما لها من دور في الإيرادات الضريبية و ،المضافة

الاقتصـاد  وتتأثر بعدة عوامل منها سيطرة اقتصاد الجانب الإسرائيلي على  ،ليتهاآوخصائصها و

 ـ ،والعلاقات الاقتصادية لفلسطين، والمعابر الجوية والمائية والبرية ،الفلسطيني ءة جهـاز  اوكف

والتهرب الضريبي وعدم الـوعي الضـريبي    ،وانتفاضة الأقصى والحصار، القضاء الفلسطيني

  .والتسرب المالي للخزينة الفلسطينية، لدى المكلف الفلسطيني

  -:أهمية الدراسة

في محاولة تحليل أهم الموارد الفلسطينية، ألا وهي الإيـرادات  ة هذه الدراسة تكمن أهمي

الضريبية، لتشخيص ملامح النظام الضريبي، وحجم ودور الإيرادات الضريبية، وتحليل أرقـام  

المطالبة الفلسطينية عبر فترة من الزمن وربط أرقام المطالبة لمستحقات المقاصة الفلسطينية مع 

ات الضريبية، ومقارنة الإيرادات الضريبية الفلسطينية مـع مجمـوع إيـرادات    مجموع الإيراد

الضرائب للجانب الإسرائيلي لمقارنة نسب النمو وإظهار مدى تأثير انتفاضـة الأقصـى علـى    

الإيرادات الضريبية، والتهرب الضريبي خاصة التهرب من المقاصة والعقوبـات المفروضـة،   

وتكمن أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات النـادرة   ااقع، كمومدى تنفيذها وتطبيقها على الو

التي تتناول موضوع تأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية في فلسطين مع تنـاول إيـرادات   

 .ضرائب الجانب الإسرائيلي

  -:أهداف الدراسة

إيرادات فلسطين وأنـواع الإيـرادات الضـريبية     التعرف على إلىتهدف هذه الدراسة 

ودراسة أهم ملامح النظام الضريبي المطبـق فـي    2005-1995حجمها خلال الفترة الزمنية و
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فلسطين، وبيان ماهية المقاصة ومفهومها وأهميتها والمسئول عنها التهرب من ضريبتها وآليـة  

المطالبة الفلسطينية، وتحليل أرقام المطالبة والمبالغ الفعلية المحصلة من المقاصة عبر فترة مـن  

من والعلاقات الاقتصادية الفلسطينية، واتفاق باريس وتأثير انتفاضة الأقصى على الإيـرادات  الز

  .الضريبية وتأثير المقاصة على الإيرادات

  :ولتحقيق الأهداف المنشودة سوف تجيب الدراسة عن الأسئلة التالية

 ما هي أهم الإيرادات في فلسطين وما هي أنواع الضرائب فيها؟ -1

  دات الضريبية المحصلة خلال فترة الدراسة؟ما حجم الإيرا -2

  ما هي المقاصة ؟ وما هو تأثيرها؟ وما هي أهدافها؟  -3

  -:منهجية الدراسة

بمدى تأثير المقاصة حتى يتسنى للباحث عرض مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها المتعلقة 

ة الفلسطينية على لخزينا عتماداولما لهذا الموضوع من أهمية تنبع من  على الإيرادات الضريبية،

المتعلقة بالأنواع المختلفة من  والإحصاءاتولحساسية البيانات  ،الضرائب هذا النوع من إيرادات

النظري العلمـي باسـتخدام    الأسلوبسيعتمد الباحث  خاصة المقاصة، الضرائب غير المباشرة

 ـ  إلىإضافة  ،المراجع العلمية والأدبيات ذات العلاقة  والاتفاقيـات ارية القوانين والأنظمـة الس

الدراسة، لذلك تم إجراء التحليل المالي للإيـرادات الضـريبية   التي تتصل بموضوع والمقابلات 

مـع إيـرادات    ةوالمطالبة الفلسطينية للمقاصة ومقارنة مجموع الإيرادات الضريبية الفلسـطيني 

، والتحليل 2005 -1995، ومقارنة النسب خلال السنوات ائيلي لتحديد نسب التغيرالجانب الإسر

 :سيكون باتجاهين

  .يتم من خلاله تحديد الأوزان النسبية لكل من بنود المطالبة: التحليل العمودي للمطالبة •

 .تم رصد التغيرات التي تطرأ على المطالبة من سنة إلى أخرى: التحليل الأفقي للمطالبة •
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  -:محددات الدراسة

فـي الضـفة الغربيـة     ةالمطبقئب الضراحيث اقتصرت الدراسة على  :ةيكانمحددات م 

  .بسبب الحصار الإسرائيلي قطاع غزه إلىلاستحالة الوصول 

  .2005-1995من  على الفترةحيث اقتصرت الدراسة : نيةمحددات زم 

لم يتمكن الباحث من الحصول على دراسات تحدثت مباشرة عـن موضـوع المقاصـة     

قع العملي الـذي يخـص هـذا    وتفصيلاته فتم الاعتماد على المقابلات الشخصية والوا

  .الموضوع
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  -:الدراسات السابقة

  -:فيما يلي عرض لأهمية الدراسات السابقة للموضوع

تناولت من جامعة بار إيلان في اسرائيل قرب تل أبيب  )2005-يوسي جرينشتاي(دراسة  -1

  .موضوع تفعيل دور الضرائب لمحاربة الفقر في اسرائيل

وأنواعها وأعطت نبذه تاريخية عن تطور الضـرائب  حيث تحدثت عن أهمية الضرائب   

لدى الجانب الاسرائيلي وقامت بعمل ربط بين الفقر والضرائب التي الخزينة وتحدثت عن تأثير 

التهرب الضريبي وأهمية السوق الفلسطيني لرفع نسبة الضرائب لدى إسرائيل وخرجـت بعـدة   

يدفعها الأغنياء وإعادة النظر في طريقة توصيات منها ظانه يجب رفع النسبة من الضرائب التي 

تحصيل الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي واستغلال السوق الفلسطيني لزيادة نسبة الضرائب 

  .لدى إسرائيل

تل أبيب تناولت تـأثير إخـلاء    يمن جامعة تل أبيب ف :)2005-زفولت أورليف(دراسة  -2

  :ةالمستوطنات في مناطق غزة على الخزينة الاسرائيلي

 ـتحدثت عن موضوع المساعدات التي تدخل الخزينة لدى  وذكـرت أن هنـاك   رائيل إس

مـن  ملايين الدولارات تحول الى السلطة الفلسطينية وتحدثت عن طرد وإخـلاء المسـتوطنات   

مناطق غزة وتأثير ذلك على التجارة لدى الجانب الاسرائيلي وذكرت أن هذا القرار ضد مصالح 

ت منها عدم تحويل المساعدات للفلسطينيين لان هذه المساعدات تعتبر الاقتصاد وخرجت بتوصيا

للإرهاب وتؤثر سلباَ على الخزينة لدى إسرائيل، وضرورة إاعدة النظر في مبـالغ المسـاعدات   

  .التي تم صرفها الى السلطة الفلسطينية

  :رائيليتأثير الضرائب المباشرة على الاقتصاد الإستناولت ) 2004-موشيه جيش(دراسة  -3

وركزت على ضريبة القيمة المضافة وأهميتها تحدثت موضوع الضرائب غير المباشرة   

وأهدافها وتطور وتغير نستها عبر التاريخ لدى الجانب الإسرائيلي وقامت بتحليل أرقام ضـريبة  
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 وتأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي وخرجتوأبعادها  2004-1999 نالقيمة المضافة وبنودها بي

صيات منها أن ضريبة القيمة المضافة تحتل دور مهم في الإيرادات الضريبية لدى الجانـب  بتو

الإسرائيلي وأن هناك دور كبير للعلاقات التجارية مع السوق الفلسطيني ومحاربة التهرب مـن  

  .الضرائب واتخاذ طرق جديدة لمحاربة التهرب

ل الضرائب من المتـورطين  قضية تحصيتناولت ) 1998 -موسى شكارنة وسميح(دراسة  -4

  :لكشف التجاوزات والمتجاوزين

تحصيل الضرائب من المتورطين لكشف التجاوزات  لقت الدراسة الضوء على موضوعأ

والمتجاوزين ودور دوائر الضريبة في محاربة التهرب في سبيل خدمة المواطن حيـث قامـت   

غيـر  طة الفلسطينية المباشرة ووقوانين الضرائب المعمول بها في مناطق السلبتعريف الضريبة 

فواتير المقاصة وعرفت فواتير المقاصة وتحدثت المباشرة والتكييف القانوني لعملية بيع وتزوير 

النظر في محاربة الضـرائب  عن السوق الفلسطيني وخرجت بعدة توصيات منها ضرورة إعادة 

لاتقدم تـرخيص أي   وإشراك جهات أخرى لضبط التهرب وأعطت مثالاَ على دائرة السير التي

مركبة الا بوجود براءة الذمة التي تعني أن ملف الممول نظيف ضريبياَ لـدى دائرتـي الـدخل    

  .والقيمة المضافة وإعادة النظر في الشرائح الضريبية

تناولت ) 2003-معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس –رضوان علي شعبان (دراسة  -5

 :موضوع التسرب الماليوردات غير المباشرة وستمشكلة الم

وتحـدثت عـن    المستوردات غير المباشرة وموضوع التسرب المـالي تناولت موضوع 

الصعوبات التي تواجه المستورد الفلسطيني وأعطت تقدير إيرادات المستوردات غير المباشـرة  

غيـر  وتحدثت عن نقطة البداية في تقدير التسرب المالي في الايرادات الجمركيـة الفلسـطينية   

كل طريقة وتحدثت عن نظام جباية وتقاسـم الايـرادات مـن    لمباشرة وقدمت ميزات وعيوب ا

وعن إدارة ومسئولية الضرائب الجمركيـة وخرجـت بعـدة     يمة المضافةقارك وضريبة المالج

لا يتوقـع  توصيات منها أن هناك سببان رئيسيان لتدني الايرادات الجمركية الفلسطينية أولاَ أنه 

وزارة المالية كمؤسسة ناشئة على جياية الضرائب قبل مرور فترة من الـزمن،  أن تتحسن قدرة 
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منصفة للجانب الفلسـطيني وأظهـرت    ثانياَ لا يبدو أن معادلة اقتسام هذه الايرادات مع إسرائيل

  .الخسائر الفلسطينية نتيجة التسرب المالي والطرق الفعالة لمكافحة التسرب المالي

تناولت المهام المطلوبة من السلطة الفلسطينية لتعظيم ) 2005موزت–دارين لافي (دراسة  -6

 :إستفادة المنتجين والمستوردين من الاتفاقيات التجارية الدولية

ركزت على تحديد دورالجهات الرسمية الفلسطينية في توفير وتسهيل إجراءات الحصول علـى  

ت المصـدرين والمسـتوردين   خدمات الفحص والنقل والشحن والتخليص والتأمين وتنظيم زيارا

الى الاسواق العالمية وتوفير خدمات للمنتجات النصدرة والمستوردة من حيث مـدى مطابقتهـا   

التي توصلت إليها الدراسة غياب الـدور   ومن النتائج للمواصغات و المقاييس المحلية والعالمية،

باشـرة وغيـر المباشـرة    الاستيراد والتصدير المالرسمي في تقديم الخدمات المساندة لعمليات 

كلفة خدمات والتخليص والتصدير وعدم توفر الخـدمات للفحـص والتفتـيش للسـلع     وارتفاع 

حول أسواق التصدير الدولية ومتطلبات نفاذ السـلع  والخدمات المستوردة وعدم توفر المعلومات 

لاقـة  عدة توصيات منها ضـرورة إهتمـام الجهـات ذات الع   الفلسطينية اليها، وقدمت الدراسة 

بالسلطة الفلسطينية وجميع مؤسساتها لاتخاذ كافة الاجـراءات وتقـديم الخـدمات للمصـدرين     

والمستوردين التي من شأنها أن تساعد في تخفيف الارتهان للاقتصاد الاسرائيلي وتنويع الشركاء 

   .التجاريين والانفتاح على دول العالم الأخرى
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  الفصل الأول

  قع الاقتصاد الفلسطيني وعلاقاتهماهية الإيرادات العامة ووا

  ماهية الإيرادات العامة: المبحث الأول

  معايير ومصادر إيرادات الدولة: المطلب الأول 

  ت العامةامعايير تقسيم الإيراد: الفرع الأول

  مصادر إيرادات الدولة الداخلية والخارجية : الفرع الثاني

  الضريبة  ماهية: المطلب الثاني

  وم الضريبة وخصائصهامفه: الفرع الأول

  أهمية و أهداف الضريبة: الفرع الثاني

  دين الضريبة و القواعد الأساسية لها: الفرع الثالث

 تصنيف الضرائب: الفرع الرابع

  مكونات الإيرادات الضريبية في فلسطين: المطلب الثالث

  الضرائب المباشرة: الفرع الأول

  ةالضرائب غير المباشر: الفرع الثاني

  ضريبة الإنتاج و ضريبة الشراء ": أولا

 الرسوم الجمركية: ثانيا

  ضريبة القيمة المضافة:  ثالثا
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  والنظام الضريبي ضريبة القيمة المضافة: المبحث الثاني

  .ضريبة القيمة المضافةماهية : المطلب الأول

  .ضريبة القيمة المضافةتعريف : الفرع الأول

  .المضافة مبررات إنشاء ضريبة القيمة: الفرع الثاني

  . شريع ضريبة القيمة المضافةت: الفرع الثالث

  .مبررات عقد مؤتمر بشأن ضريبة القيمة المضافة: الفرع الرابع

  تعريف النظام الضريبي و نظام الضرائب الفلسطيني: المطلب الثاني

  .ومكوناتهيه المؤثرة فالعوامل  و تعريف النظام الضريبي: الفرع الأول

  .والمشاكل التي يتعرض لها الضرائب الفلسطيني نظام: الفرع الثاني

 واقع الاقتصاد الفلسطيني وعلاقاته: المطلب الثالث

 واقع الاقتصاد الفلسطيني: الفرع الأول

 الفلسطينية يةعلاقات الاقتصادال: الفرع الثاني
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  الفصل الاول

  واقع الاقتصاد الفلسطيني وعلاقاتهماهية الإيرادات الضريبية و 

  المقدمة 

الوجه الآخر للإنفـاق   أي ،تمثل الإيرادات العامة المجال الثاني والمهم للنشاط الحكومي

توليـد إيـرادات    إلـى دائماً قيوداً صارمة تتمثل في الحاجة فيما يواجه نمو الإنفاق العام ، العام

أي ، تغير طرف واحد من المعادلة يتطلب تغييراً مماثلاً في الطرف الآخر ، مما يعني أنمماثلة

أن الرغبة في زيادة الإنفاق العام لابد وأن تقيم في ضوء التكاليف المحتملة لزيـادة الإيـرادات   

ففـي  ، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يفرض نموذجاً خاصاً لمصادر التمويـل  اكم ،العامة

 ـ  ، اقالوقت الذي تطلع فيه السلطة الفلسطينية بكافة مهام الحكومات الأخرى من حيث أوجه الإنف

فإن سلطاتها في تحصيل الإيرادات العامة السيادية والرأسمالية محدودة للغايـة بسـبب القيـود    

وتتكون الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية مـن  ، 1الجانب الإسرائيليالمفروضة عليها من قبل 

يـر  غ و إيـرادات  ،الضـريبية  الإيـرادات (إلى وتقسم  المحلية والإيرادات الجارية الإيرادات

 ، ويل المشاريع التطويريةمالمعونات الخارجية لتو  المنح والمساعدات لدعم الموازنةو، )ضريبية

ضـريبة  ، الجمارك، الأجور، ضرائب على الدخل في فلسطين من الضريبية الإيراداتوتتكون 

 وتركز هذه الدراسة على المقاصة لما لها، 2الأخرىضرائب ال، ضريبة المقاصة، القيمة المضافة

  .ومن أهمها الرواتبمن أهميه في تغطية جوانب مهمة من الفواتير المستحقة على السلطة 

عدم تـوازن   دى إلىأ وتتأثر المقاصة بعدة عوامل منها التهرب من دفع ضريبتها الذي

الضرائب المقاصة هي مثال واضح على ف، ين ومصالح الخزينة العامةالممولبين مصالح واضح 

التـي   القيمة المضافةضريبة وتتبع ل ،لنظام الضريبي المطبق في فلسطينغير المباشرة ضمن ا

ولكن بدون التسبب فـي تشـويه    ،ضمان تحصيل الإيرادات طوال مراحل عملية الإنتاجب تمتاز
                                                            

: الأردن. الآثار الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي: سلسلة دراسات دائرة شؤون الوطن المحتل 1

  .78ص. 1990. 5شركة المطبعة الاقتصادية، ط
 )مـاس (الفلسـطيني   الاقتصاديةالسياسات  أبحاثمعهد : رام االله. لفلسطينيةهيكل الموازنة العامة ا: عبد الرازق، عمر 2

  .8ص. 2002كانون أول 
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لأن ، ينالممـول و ،تفرض على كل من قطاع المشتغلين والمؤسسات الماليـة و ،قرارات الإنتاج

هـي   القيمة المضـافة وضريبة  حيد المؤثر في النظام الضريبيالعامل الو والتقدم الاقتصادي ه

 مسيطرين، وهماخضع نهج العلاقات الخارجية الفلسطينية لقيدين و ،1النظام الضريبيإحدى بنود 

والذين سيشغلان بـال  إسرائيل، صغر حجم البلاد من حيث السكان والموارد الاقتصادية وجيرة 

حرية فلسطين فـي المنـاورة    قيدان وبقوةٍالقيدين سوف يُ كلا بشدة،الدولة الفلسطينية وسياساتها 

فضـيلة   إلىمن تحويل هذين القيدين  سيتألففن السياسة الخارجية الفلسطينية  أنكما الخارجية، 

وهذه العلاقة ذات صـلة بالطبيعـة والجغرافيـا     للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني إيجابيين وجعلهم

موضوع تطوير العلاقـات الاقتصـادية الخارجيـة،     ر، ويعتبيالإسرائيل اقتصاد الجانبووزن 

) الاستثماراتالسلع والخدمات والسياحة وترويج  صادرات(فلسطين وتركيز الجهود على تسويق 

 ذإ ،خـاص أجندة القطاع الخاص بوجه  ىعام، وعلعلى الأجندة الفلسطينية بشكل  اضيعالمو من

تصـادية تعاقديـة مـع    ء إمكانية إقامة عمل علاقات اقونشو، أن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية

ات من جهة، ورغبة القطاع الفلسطيني علـى  يوتوفر القدرة في تنفيذ هذه الاتفاق الدول الأخرى،

وفي إيجاد مصادر جديدة ومتنوعة لاستيراد مدخلات الإنتـاج والتكنولوجيـا   ، جديدة أسواقفتح 

وثيق بين السلطة الوطنيـة والقطـاع الخـاص     بشكل مباشر من جهة أخرى، يحتم قيام تعاون

ة في إطار العلاقـات الاقتصـادية   ، وتنسيق خطواتهما لتحقيق الأهداف المرجوّجهودهملتخطيط 

 .2الخارجية

                                                            
  .2006-4-8. رئيس قسم المقاصة نابلس، مقابله شخصية 1
معهـد أبحـاث السياسـات    : رام االله. الاستثمار والبيئة الاستثمارية في الضفة الغربية وقطـاع غـزة   :مكحول، باسم 2

 .21ص. 2002) ماس(سطيني الاقتصادية الفل
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  ماهية الإيرادات العامة: المبحث الأول

  المقدمة 

 وتتنـوع  بل تتعدد اتلا تعتمد على وجه واحد من أوجه الإيراد الدول من المعروف أن  

لزمنية و المكانية لنمـو  تطورت هذه الموارد بتطور الظروف ا دوق مصادر موارد المال العام،

تتكون الإيرادات العامـة لأيـة حكومـة مـن     و ،1لتعاظم دورها قي النشاط الاقتصاديالدولة و

لمشـاريع العامـة   الفائض لوالإيرادات غير الضريبية المكونة من ، إيرادات الضرائب المختلفة

 ـبتحكم تو، والرسوم، جية والخدميةالإنتا وقـوانين تخـول    ةحجم هذه الإيرادات وتوزيعها أنظم

ولا تقاس فاعلية إدارة الإيرادات ، وتلتزم الإدارات العامة بجمعها ،الحكومة بجمع هذه الإيرادات

، بمدى تأثير هذه الإيرادات على العدالـة الاجتماعيـة  تقاس العامة فقط بكبر حجم جبايتها وإنما 

 وعلى مستوى الرضا والرفاه الاجتمـاعي  ،والمستقبل السياسي للحكومة
 ـ ،2 الإيرادات العامـة  ف

وهي الوسيلة التي تتحدد بمقتضـيات   ،وسيلة الدولة في أداء دورها التدخل لتحقيق الإشباع العام

عامـة  الإيـرادات ال  كما تعد ،الغاية منها وطبقاً للاعتبارات الواقعية التي تسود الجماعة بأسرها

والقيـام   ،الوسيلة المالية التي تستطيع الدولة من خلالها تأمين المال اللازم لتغطية نفقاتها العامة

وهـي ذات تـأثير علـى الحيـاة الاقتصـادية       ،بالخدمات العامة والوظائف الملقاة على عاتقها

توسـع   تطور مفهوم الدولـة مـع   نتزامقد و ، 3والاجتماعية وتحقيق أهداف المجتمع بشكل عام

 ففي الجماعات البدائية مثلاً ،استخدام الضريبة كوسيلة من وسائل تنفيذ السياسات المالية المختلفة

فقد كان هدف مؤسسات الدولة سابقا هو المحافظة  متعارف عليها،كانت فكرة الإيراد العام غير 

ن الدولـة  تتمكل كذلو، كانت الضرائب تدفع لهذه الغاياتفقد على الأمن و الدفاع وتحقيق العدل 

خاصة بعد ظهور فكرة الدولة واستخدام النقود  ولكن تغير الحال تدريجياً من القيام بهذه الأعباء،

ت الأهـداف والغايـات   في التداول كما حصل في العصرين اليوناني والرومـاني فقـد اتسـع   

الصحية  والثقافية، ودولة بكافة جوانبها الاجتماعية، والاقتصادية، الواجبات الملقاة على عاتق الو
                                                            

 .13ص. 2002. 1مكتبة الفلاح، ط: الكويت. مباديء المالية العامة: العمر، حسين 1
  .14ص. 1993دار زهران للنشر : عمان. المالية العامة: شاميه، احمد زهير 2

 )مـاس (الفلسـطيني   ديةالاقتصاالسياسات  أبحاثمعهد : رام االله. هيكل الموازنة العامة الفلسطينية: عبد الرازق، عمر 3

  .67ص. 2002كانون أول 
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عليـه ازدادت نفقـات   و ،الخدماتعلى هذه  طلاعللإت وتشعبت المؤسسات الحكومية فقد اتسع

مما اضطر للتوسع في الإيرادات بأنواعها المختلفة ومنها الإيـرادات   ،المجالاتالدولة في هذه 

ضرائب غير ال ضوبع ،التي كانت معروفة آنذاك )ضريبة الرؤوس( الضريبية كضريبة الأفراد

مـن أهـم   تعد الضرائب ، فالضرائب الجمركيةوم المرور على التجارة العابرة والمباشرة كرس

 ينـة ولا تقتصر أهميتها على ما تدره من أموال علـى الخز ، إيرادات الدولة في العصر الحديث

  .1إن لها تأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية كذلك ،العامة

  ومصادر إيرادات الدولةمعايير : المطلب الأول

 ، أو تأجيرها أو تملكها بالتقـادم  الا يجوز بيعها أو الحجز عليهتملكها الدولة أموال  هناك  

 ،تملكها الدولة وتستغلها كاستغلال القطـاع الخـاص   أموالاً كما أن هناك ،تخضع للقانون العامو

حدى مرافقها العامة مقابل للدولة أو إ يدفعها الشخص جبراً وأموالوهي تخضع للقانون الخاص 

ولا بد من وجود معايير تحدد استخدام الإيراد حسب نوعه  ،أو مقابل نفع غير مباشر نفع خاص

  .معايير ومصادر إيرادات الدولة، وفي هذا المبحث بيان ل2بل الدولةمن ق

  3ت العامةايرادمعايير تقسيم الإ: الفرع الأول

والإيـرادات  المعيار للتفرقة بين الإيرادات الأصـلية  ويتخذ هذا  :مصدر الإيرادات العامة -أ

  .هلمشتقا

ويتخذ هذا المعيار للتفرقة بين الإيـرادات   :مدى استعمال الدولة لسلطة الجبر التي تملكها -ب

  .سلطة الجبر والإكراه والإيرادات التي لا تستند إليها إلىالتي تستند 

هذا المعيار للتفرقة بين إيرادات الاقتصـاد   ويتخذ: مدى الشبه بين إيرادات القطاع الخاص -ج

  .العام والإيرادات ذات الشبه بالاقتصاد الخاص

                                                            
. 1997، 1مؤسسة بحسـون للنشـر والتوزيـع، ط   : بيروت. المالية العامة والتشريع الضريبي العام: فرحات، فوزي 1

  .15ص
  .193ص . 1985, دار الفكر العربي: مصر. المالية العامة: عبد المولى، السيد 2
  .193ص. المرجع السابق : عبد المولى، السيد3
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ويتخذ هذا المعيار للتفرقـة بـين الإيـرادات    : مدى انتظام ودورية مصدر الإيرادات العامة -د

  .1العادية والإيرادات غير العادية

أدوات  الاقتصـاد و تيح على مفاصـل ومفـا   استمرار الهيمنة الإسرائيلية أن ويلاحظ  

 ، والتجـارة الخارجيـة  ، والنقديـة ، السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية

حيث أثبتـت الناحيـة    ،الفلسطيني والميزان التجاري ،والارتباط بالتشكيل، وإيرادات الموازنة

الاحتلال من خلال  أهدافيق وترجمة لتحق العملية أن السلطة الفلسطينية ما هي إلا أداة تنفيذية

الضرائب التي تتنافر في معظم الأحوال عما يحتاجه  التدخل في إيراداتومنها  ،أدوات متعددة

وتراجع قدرتـه  ، اتساع فجوة الموارد في الاقتصاد الفلسطيني هناك حيث إن الوضع الفلسطيني

والتغييـر الجغرافـي    ،لالاستيعابية بسبب الاستيلاء على الموارد الطبيعية من قبـل الاحـتلا  

 ، وإضعاف قدراته الإنتاجيـة  ،ومحاصرة الاقتصاد المحلي ،والديمغرافي للأراضي الفلسطينية

ممـا   ،واستمرار ظاهرة الاعتماد على سوق العمل الفلسطيني ،ونهب الموارد المالية الفلسطينية

الجانـب  لصالح اقتصاد  مع الجانب الإسرائيليتشوه في العلاقة الاقتصادية الفلسطينية  إلىأدى 

تأثير ذلك بشكل واضح على الخزينة الفلسطينية التي تعـاني مـن العجـز     روظه ،الإسرائيلي

الأولـى تبعيـة   والسبب بالدرجة  ،أرقام قياسية مع كل حصار إلىالخسائر الاقتصادية تصل ف

في تمويل  وضعف مساهمة مصادر الإيرادات المحلية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي

فلا بد من إعادة النظر في معايير اعتماد الإيـرادات الفلسـطينية وتوجيههـا لصـالح      الإنفاق

  .أي أنه خلق ازدواجية في هذه المعايير الاقتصاد الفلسطيني

  مصادر إيرادات الدولة الداخلية والخارجية : الفرع الثاني

للاستعمال والنفع العام وهذه  ةومعد ةوهو ما تملكه الدولة من أموال مخصص :الدومين العام -1

فهي تخضع للقانون العـام  ، أو تأجيرها أو تملكها بالتقادم االأموال لا يجوز بيعها أو الحجز عليه

  .2الخ.... والجسور ،والشواطئ ،ومثال على هذه الأموال الطرق العامة

                                                            
  .193ص. 1985, دار الفكر العربي: مصر. المالية العامة: عبد المولى، السيد 1
  .64، ص1998. 2مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط: عمان. المالية العامة والتشريع الضريبي: القيسي، أعاد احمد 2
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 وهـي تخضـع   ،اصأموال تملكها الدولة وتستغلها كاستغلال القطاع الخ :الدومين الخاص -2

  .1وحقول النفط وغيرها ،والأراضي الزراعية ،للقانون الخاص مثل المرافق التجارية والصناعية

للدولة أو إحدى مرافقها العامة مقابل نفع خـاص   وهي مبالغ يدفعها الشخص جبراً: الرسوم -3

تحصل عليه  اًياديس اًالرسم يعتبر إيراد يعدو ،يحصل عليه من جانب هذا المرفق أو الهيئة العامة

  .بقانون أو بقرار إداريالرسم يفرض ، الدولة مقابل خدمه مباشره تقدمها للمواطنين

فالقرض عقد دين مالي تستدينه الدولـة  ، القروض إيرادات غير سيادية للدولة دتع: القروض -4

د قيمته ودفع أو إحدى هيئاتها العامة من الجمهور أو المصارف المحلية أو الدولية مع الالتزام بر

  .فوائده وفقا لشروط العقد

 ولا يتم فـرض  ،خضع للقانون العامت يللدولة وه الماليةرد اموالالضرائب أهم : الضرائب -5

تشكل الإيرادات الضريبية في الدول الحديثة الجزء الأكبـر  ، و2الضرائب أو إلغاؤها إلا بقانون

وسائل المالية التي تمكن الدولة من التـدخل  الضريبة إحدى أهم ال دتعكما ، من الإيرادات العامة

  .3في توجيه النشاطات الاقتصادية في الاتجاه الذي يتوافق مع سياسات وأهداف الدولة

 ،إيـرادات محليـة   إلىتقسم بحسب مصادرها ف مصادر الإيرادات المحلية الفلسطينيةأما   

 ،ضريبية وأخرى غير ضريبيةإيرادات  إلىوتقسم الإيرادات المحلية ، ومساعدات دولية ، ومنح

  .4والقيمة المضافة ،والجمارك ، وتتوزع الأولى على إيرادات الدخل والأرباح

وسيتم التركيز على جانب الإيرادات الضريبية ومنها ضريبة القيمة المضـافة وينـدرج   

  .بعدها ضريبة المقاصة وهي موضوع الدراسة

                                                            
 .64ص. 1998.  2لثقافة للنشر والتوزيع، طمكتبة دار ا: عمان. المالية العامة والتشريع الضريبي: القيسي، أعاد احمد 1

  .71-65ص .المرجع السابق :القيسي، أعاد احمد2 
  . 36ص . المرجع السابق: القيسي، أعاد احمد 3
،   الجوانب التشريعية والممارسات المحاسبية للضرائب المباشرة على أرباح منشات الأعمـال : أمين، السيد احمد لطفي 4

 . 122ص . 1991. 1ط. القاهرة
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الاعتماد في تكوين ف، لإيرادات العامةانتظام أو دورية في مصادر ا يلاحظ أن هناك عدم  

 ، وخاصة الضرائب غير المباشرة ،على مصادر الإيرادات الخارجية ةالفلسطيني الإيرادات العامة

تحكـم الاحـتلال بمـدخلات    قد أثر و، شح التمويل العام والخاص على حد سواء إلىبالإضافة 

وأصبحت السلطة الفلسـطينية   ،طينيةعلى المصادر المالية الفلس، ومخرجات الاقتصاد الفلسطيني

والأهم من ذلك الاعتمـاد علـى    ،غير قادرة على تغطية الحاجات الفلسطينية الآنية والمستقبلية

الكاملة من قبل الدولة على ممتلكاتهـا،   يبين السيطرةمثلا ، فالدومين العام إسرائيل في تحصيلها

 هناك فشل واضـح ف الأملاكنفع من هذه فلا توجد للسلطة الفلسطينية حرية في الحصول على ال

من الناحية الموضوعية والتي تشكل جـزءاً رئيسـاً    لإيرادفي طريقة التحكم والحفاظ على هذا ا

   .للسياسة الاقتصادية

  :ماهية الضريبة: المطلب الثاني

 ـ ةبصـف  إحدى هيئاتها أوالدولة  إلى رد جبراًالفيدفعها الضريبة    وقـد عرفـت    ة،نهائي

وأسـاس فـرض   ، بما يتوافق وخدمة تلك الأنظمة والأنظمةمفهوم على مر العصور الضريبة ك

فهـي   ،الضرائب هو مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد الدولة الواحدة في تحمل الأعباء العامـة 

 ،تحقيـق أهـداف المجتمـع الماليـة    ل الدولـة  إحدى أهم أدوات السياسة المالية المستخدمة في

وديـن  هداف مالية اجتماعية اقتصادية لهـا،  كما أن هناك أ، وغيرها ،ماعيةوالاجت ،والاقتصادية

الضريبة يتقدم على سائر الديون الأخرى ولا يخضع كباقي الديون عند التنفيذ لقاعدة المسـاومة  

ين الممـول تحقيق التوازن بـين مصـالح    انضم قواعد الضريبةقصد من وضع بين الدائنين، و

الضريبة مهم جداً في دراسـة   وعاءاختيار ف التوفيق بين المصلحتينو ،ومصالح الخزينة العامة

  .1أي نظام ضريبي

وسـيظهر ذلـك    ،ينالممـول بد من تحديد نوع الضرائب التي ستفرض على  لافوعليه    

واضحاً من خلال الفصول القادمة التي تتحدث عن فاتورة المقاصة كـإيراد ومـدى تغطيتهـا    

تحقة على السلطة أهمها الرواتب، وقد أدى التهـرب مـن دفـع    لجوانب مهمة من الفواتير المس

                                                            
 .8-5ص. 1998. الدار الجامعية: الإسكندرية. النظم الضريبية: حجازي، المرسي السيد 1
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ين الممـول تحقيق التوازن بين مصالح  انضمضريبة المقاصة أدى إلى عدم توازن واضح بين 

  .ومصالح الخزينة العامة

  :مفهوم الضريبة وخصائصها: الفرع الأول

  : عدة تعريفات منهاللضريبة 

 ـ ةإحدى هيئاتها القومية والمحلية بصـف  أودولة ال إلى رد جبراًالففريضة نقدية يدفعها  •  ةنهائي

 .1منفعة خاصة أومنه في تحمل الأعباء والتكاليف العامة دون الحصول على مقابل  مساهمةً

وتوزيـع عبئهـا حسـب     ةً،استقطاع سيادي عن طريق السلطات العامة لتحقيق أهداف عام  •

 .2الطاقة الضريبية للمواطن

يدفعها الفرد جبراً، وبشكل نهائي و بدون مقابل لتغطيـة الأعبـاء    أو فريضة مالية عاستقطا  •

 .3العامة في المجتمع

 والاعتبـاريين الضريبة استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيـين    •

وبلا مقابل لقصد تغطية الأعباء العامة ولتحقيـق تـدخل   ، لقدراتهم التكليفية بطريقة نهائية وفقاً

بما يتوافق وخدمة تلك الأنظمة  والأنظمةوقد عرفت الضريبة كمفهوم على مر العصور   ،الدولة

تطـور المفهـوم    ،إلا أنه ومع تطور الدولة الحديثة بسياساتها وأدواتها الاقتصـادية والماليـة  

4الضريبي بأسسه وخصائصه لتخرجه لنا أغلب الأدبيات الضريبية بعناصره الحديثة
.  

  :السابقة أن للضريبة عناصر هي ريفاتستخلص من التعن

 تكـون الضـريبة   أنفلا يعقل ، الضريبة مبلغ نقدي يدفعها الشخص الطبيعي والمعنوي إن -1

 أنإلا  ،امتنع عن دفع الضريبية ممولمصادرة أملاك  أوقامت الدولة بالحجز  إنوحتى و ،عيناً

                                                            
  .126ص . 2ط. 1998مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان. المالية العامة والتشريع الضريبي: القيسي، أعاد احمد 1

  . 127ص. المرجع السابق: القيسي، أعاد احمد2 
 .36ص . 2002. 1ط. مكتبة الفلاح : الكويت. ديء المالية العامةمبا: العمر، حسين  3
  .16ص. 2000. 4طالمكتبة الوطنية : عمان .الضرائب ومحاسبتها :وآخرون. صيام، وليد 4
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 إلىما تبقى شيء تعيده  إذاو نقداً ما يتم مصادرته يباع بالمزاد العلني فتأخذ الدولة قيمة الضريبة

  .1صودرت أملاكه الذي الممول

  .يستردها حتى لو لم ينتفع من خدماتها أنفلا يستطيع دافعها ة، نهائي ةالضريبة بصفتدفع  -2

فعندما يقوم المواطن بدفع الضريبة فلا ينتظر الحصـول  ، منفعة خاصة أوتدفع بدون مقابل  -3

ها مساهمة منه في تحمل الدول أعباء نفقاتها التي تعود بالنفع عوم بدفيق امإنو ،مباشره ةعلى خدم

  .على كافة المواطنين

لا قـانون، إذ  وهي تفرض بموجـب  ، من مظاهر السيادة للدولة اًفرض الضريبة مظهر يعد -4

 القـانون فقـانون،  تعديلها إلا بموجب  أوها ؤولا يجوز إلغا بدون قانون،رسم  ضريبة أو دتوج

ولا يتوقف دفعهـا علـى إرادة    ،بدفع الضريبة ليس مخيراً والممول ،يها صفة الجبريضفي عل

ومن يمتنـع عـن   ، الضريبي القانونواجب الأداء بقوة الضريبة إرادة الضريبة فدين  أو الممول

  .2القانونالدولة تجبره على ذلك بقوة  إندفعها ف

الدولة  أنو ،ومالية ،وسياسية ة،ماعيواجت اً اقتصادية،ها تحقق أهدافأنمن خصائص الضريبة  -5

، 3لها تأثير مباشر وفعال على كافة مجالات الحياة فـي المجتمـع   ةهام أداةتستخدم الضريبية ك

 إلـى تستخدم الدولة حصيلة الضـريبة  حيث حصيلة الضريبة تمكن الدولة من تحقيق نفع عام و

لإنفاق العام الـذي يترتـب   مصارف ا من إيرادات عامة في توجيهها إلى جانب ما تحصل عليه

لضريبة في المالية العامة الحديثة بازدياد تدخل ا، وقد أصبحت على القيام به منافع عامة للمجتمع

جانـب   إلىفهي  ،والاجتماعية ،الدولة في الحياة الاقتصادية تؤدي دورها في التنمية الاقتصادية

ك كما إنها تعبئ الفائض لتوجهـه  وتحد من الاستهلا دخارالاة تشجع حمايتها للصناعات الوطني

  .4)الضرائب التصاعدية(  تقليل الفوارق بين فئات المجتمع المختلفة إلىوتهدف  ،نحو الاستثمار

                                                            
  .131ص. 1997 .2ط. دار زهران للنشر والتوزيع: عمان. المالية العامة: خالد ،الخطيب .أحمد زهير, شامية 1
 .131ص . المرجع السابق: خالد ،لخطيبا .أحمد زهير, شامية 2
 .1998. 2ط. مكتبـة دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع    : عمـان . المالية العامة والتشريع الضريبي: القيسي، أعاد احمد 3

  .127-126ص
4 http://www.mof.gov.kw/study3.doc 



 20

في مناطق السلطة الفلسطينية نقدية وتدفع بصـفة نهائيـة،    أن عناصر الضريبة ويلاحظ  

جوة منها وهي الأهـداف  المرلكن لم يتم تحقيق الأهداف  بدون مقابل، وتفرض بموجب قانون،

فلم  ةالسياسيالتقلبات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسة، وحتى المالية لعدم الاستقرار الأمني و

أو القدرة على تشجيع الاستثمار أو الحد مـن الفـوارق بـين     تستطع تحقيق التنمية الاقتصادية

  .طبقات المجتمع

  وأهداف الضريبةأهمية : الفرع الثاني

  مية الضريبةأه :أولا

يه أعباء الدولـة تجـاه مواطنيهـا    في عصرنا الذي زادت ف مهماً دوراًتلعب الضرائب   

 ـ ،إيرادات وافرة لتغطيها إلىأصبحت مهامها والأعباء الملقاة على عاتقها كبيرة وبحاجة و  دوتع

 كثـر لأاوتشكل الجزء الأهم والأكبر و ،حد مصادر التمويل الأساسية للخزائن العامةأالضرائب 

ويتزايد الاهتمام بالضرائب في مختلف دول العالم ، 1الإيراداتهذه بين مصادر  وأماناً اًاستقرار

لاعتبارها إحدى أهـم أدوات   اوإنم ،ليس لأنها تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة فحسب

ائب اليـوم  وتكتسب الضر ،2السياسة المالية المستخدمة في توجيه النشاط الاقتصادي والتأثير فيه

ذلك أن كثيرا منها كانت تجـد فـي    ،أهمية كبيرة في بعض الدول النامية على وجه الخصوص

لكـن تعـاظم    ،المساعدات والقروض الخارجية مصدرا لتمويل نسبة هامة من نفقاتهـا العامـة  

جعلهـا   ،مديونيتها الخارجية وانخفاض أو تلاشي إمكانية حصولها على المساعدات والقـروض 

ضبط نفقاتها وتنويـع وتحسـين    إلىوتتبنى سياسات مالية متشددة ترمي  ،اقف صعبةتواجه مو

توسعت بعض البلـدان فـي تحصـيل     دفق ،وزيادة اعتمادها على الضرائب ،مصادر إيراداتها

ظهـور   إلـى الضرائب ولكن المردود من الخدمات والرعاية لم يكن بالشكل المطلوب مما أدى 

مثـل لهـذه   من قبل دافعي الضرائب للتأكد من الاسـتغلال الأ  أصوات تنادي بضرورة المسائلة

                                                            
 .75ص.  1996. 1ط. عمان. المالية العامةجامعة القدس المفتوحة،  1
. 1ط. الأردن. المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاتها العملية وفقـا للتشـريع الأردنـي   : جهاد سعيدخصاونه،  2

 .122ص . 1999-2000
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ولم تكن فلسطين في ، 1الضرائب في تقديم الخدمات مما يعود بأعلى منفعة لدافعي تلك الضرائب

وتبـاطؤ   ،منأى عن ذلك فقد واجهت أزمات اقتصادية حادة منها زيادة عجز الموازنـة العامـة  

  .2لةالبطاارتفاع معدلات النمو الاقتصادي و

فالجانب الأول يهتم  ،تنبع أهمية الضرائب للدولة من الناحية المالية والناحية الاقتصاديةو   

لمواجهة المصروفات العامة والأجـور والرواتـب وإقامـة    وذلك بتوفير مصادر الدخل للدولة 

الضـرائب   يـث تعـد  ح ،المشاريع الحكومية وبناء المؤسسات الحكومية وتأسيس البنية التحتية

ومن جانب آخر تنبع خل إن لم يكن مصدر دخلها الوحيد، سلطة الفلسطينية من أهم مصادر الدلل

 ـ  ،الأهمية الاقتصادية لها من إتباع السياسة الاقتصادية الملائمة الإدارة الاقتصـادية   دحيـث تع

 ـ ؛والاقتصادية ،الوحيدة في إتباع السياسة المالية ي للتحكم في سير النشاط الاقتصادي وبخاصة ف

ظل غياب مقومات السياسة النقدية لعدم وجود البنوك المركزية وحداثـة وجـود سـلطة النقـد     

 .3يالاقتصادالضرائب الإدارة الاقتصادية الفعالة في التأثير على الوضع  تعدلذلك  ،الفلسطينية

 ، مختلفة ومتفاوتةة واقتصادي ةولأن الضريبة تنشأ في مجتمعات وبيئات سياسية واجتماعي  

فالنظام والواقع الاقتصـادي   ،الطبيعي أن النظام الضريبي يتأثر في هذه البيئات ويؤثر فيها فمن

فعلى سبيل المثـال فـي الـدول     ،السائد في مجتمع ما يؤثر في شكل النظام الضريبي ومكوناته

م النظا علىنجد أن اعتمادها  ،مستويات عالية من الدخولبالصناعية المتقدمة التي يتمتع أفرادها 

الـدول   إلـى بينما لو نظرنا  ،الضريبي يتركز على الضرائب المباشرة وخاصة ضرائب الدخل

ومنخفضة فإنها تركز في نظامهـا   ةمتوسط المتخلفة اقتصاديا والفقيرة التي يجني أفرادها دخولاً

  . 4الضريبي على الضرائب غير المباشرة كضريبة الاستهلاك والرسوم الجمركية

مثل الأهداف الاقتصـادية بجانـب    ،التي طرأت على أهداف الضريبةوبسبب التغيرات    

 ،فقد تأثرت النظم الضريبية بالهيكل الاقتصـادي فـي المجتمـع   ، أهدافها تمويل النفقات العامة

                                                            
  .231ص .1985دار الفكر العربي، : مصر. المالية العامة: عبد المولى، السيد 1

2 http://www.mof.gov.ps/press%20release.asp 
3 http://www.phrmg.org/arabic/monitor1998/sept1998.htm 

 .15-12ص. 1998. الدار الجامعية: الإسكندرية. النظم الضريبية: حجازي، المرسي السيد 4
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الضريبة تهم العديد مـن  ، و1الضريبة كانت ولم تزل العامل الرئيسي في تمويل الموازنة العامةف

والقطاع  ،والاستثمارات ،والاقتصاد ،وقطاع الأعمال ،قطاع العائليفهي تهم ال ،قطاعات المجتمع

لأن لهـا تـأثير علـى     ؛على صعيد القطاع العائلي فإن الأفراد يهتمون بالضريبةأما  ،الحكومي

علـى  و ، النقصـان  دخاراتهم وعلى عدد ساعات عملهم إما بالزيادة أوإمستوى معيشتهم وحجم 

أثير على حجم الأرباح وبالتالي على حجم الاستثمار وتوجيهـه  ت صعيد الأعمال والاستثمار فله

يهم  ، فهووكيفية الاستفادة من الحوافز التشجيعية في مجال الإعفاءات الضريبة ،نحو مجال معين

لتمويل النفقات العامة وعلـى   ،على حجم الإيرادات المالية اًكبير اًتأثير القطاع الحكومي لأن له

زيع الدخل بين أفراد المجتمع وتوجيه الاقتصـاد والتنميـة الاجتماعيـة    مدى تحقيق العدالة وتو

ضيق ويتمثـل فـي مجموعـة     احدهمأ :الضريبة من خلال مفهومين إلىوينظر ، والاقتصادية

ويتمثل في العوامـل   وثانيهما واسع ،القواعد القانونية والفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي

  .2نظام ضريبي معين إلى ة التي يؤدي تفاعلها معاًوالعناصر الاقتصادية والفني

 ،وغيرها ،والاجتماعية ،وتستخدم الضريبة في تحقيق أهداف المجتمع المالية والاقتصادية    

 ،وتستخدم فـي رفـع الكفـاءة الاقتصـادية     ،بحيث تستخدم الضريبة في تمويل الموازنة العامة

الضـريبة وسـيله   ، وكذلك تعد لها على أتم وجهوتوجيه الموارد الاقتصادية لاستغلا ،والإنتاجية

وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تتمثل في إعادة توزيـع الـدخول    ،لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

وقـد كانـت النظـرة القديمـة     تحقيق الأمن الداخلي في المجتمع، بين مواطنيها مما يساهم في 

لكـن   ، رادات المالية لسد النفقات العامـة توفير الإي يألا وه ،للضريبة تنحصر في مجال ضيق

والأزمات الاقتصادية التي حصلت في القرن العشرين لا سيما  ،والاقتصادي ،التطور الاجتماعي

هامـة فـي مجـال التنميـة الاجتماعيـة       ةوسع مجال الضـريبة فجعلهـا أدا   1929في سنة 

  .3والاقتصادية

                                                            
.  1997. 1ط. مؤسسة بحسـون للنشـر والتوزيـع   : بيروت. مالية العامة والتشريع الضريبي العامال: فرحات، فوزي 1

  .17ص
  .5ص . 1998. الدار الجامعية: الإسكندرية. النظم الضريبية: حجازي، المرسي السيد 2
  .165ص. 1980. منشورات جامعة دمشق: سوريا دمشق .المالية العامة والتشريع الضريبي :بشور، عصام 3
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ومنخفضـة فإنهـا    ةأفرادها دخولا متوسط والفقيرة التي يجني الدول المتخلفة اقتصادياًف  

تركز في نظامها الضريبي على الضرائب غيـر المباشـرة كضـريبة الاسـتهلاك والرسـوم      

، ويظهر التأثير السلبي واضحاً على الموازنة الفلسطينية من خلال تـأخير الجانـب   1الجمركية

المباشـرة فـي    الإسرائيلي دفع مستحقات السلطة من المقاصة فهي جزء من الضـرائب غيـر  

  .2فلسطين

  أهداف الضريبة  :ثانيا

فـي تغطيـة    دورها الأساسي إلىضافة بالإ –، بحيث أنها أصبحتتطور دور الضريبة   

 إلـى أخـرى تضـاف    مما جعل لها أهدافاً، إحدى أدوات السياسة المالية –النفقات العامة للدولة

  : هدفها الأساسي ومنها

لتقليدي للمالية العامة، فإن مد خزينة الدولة العامة بالأموال في ظل المفهوم ا :الهدف المالي -1

اللازمة من اجل تغطية النفقات العامة، يعد من الأهداف المالية للضريبة، فقد كان الهدف المالي 

 ه على مدى وفرة الحصيلة الضريبية، وبـالرغم قيعتبر الهدف الأساسي للضريبة، ويتوقف تحقي

وجود الهدف المـالي كهـدف    يوالمالي، إلا أن ذلك لا ينف قتصاديالامن زيادة دور الضريبة 

  .3مكمل أو كهدف أساسي في بعض الأحيان

 ،بمعنى تخفيف العبء الضريبي عن الفقراء وضمان العدالة الضـريبية : الهدف الاجتماعي -2

تتحمـل   أن، مراعاة المقدرة التكليفية للممـولين  إلىبالإضافة ، ويتطلب تحقيق العدالة الضريبية

بغض النظر عن مصدر الـدخل الـذي تحصـل     ،فئات الدخل المتساوية العبء الضريبي نفسه

  . 4عليه

                                                            
  .68ص. 1998.ر الجامعيةاالد: الإسكندرية. النظم الضريبية: البطريق، يونس احمد 1
 .2006-4-2مدير قسم الجمارك، دائرة سلفيت، مقابلة شخصية،  2
. الإسـكندرية . الاقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيـق : احمد، فريد. عفر، عبد المنعم، ومصطفى3

  .65ص. 1999ةمؤسسة شباب الجامع
4 http://www.ndp.org.eg/2nd_confrence/eco-4.asp 
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في يد الدولة لمعالجـة المشـاكل الاقتصـادية     الضريبة أداه مهمة جداً :الهدف الاقتصادي -3

فظاهرة  ،الناجمة عن التقلبات في القوه الشرائية للعملات المختلفة وخاصة أن العالم اليوم مفتوح

تجلـى  تفـدور الضـريبة    ،التضخم من إحدى الظواهر الاقتصادية التي تعم معظم دول العـالم 

وإذا ما كان يسود هبوط في مسـتوى   ،بامتصاص القيمة الشرائية الزائدة لمحاربة هذه الظاهرة

كما  ، فلا بد من تخفيض إيرادات الضريبة لزيادة القوه الشرائية لدى المواطنين ،)كساد(الإنفاق 

مهمة لحماية الاقتصاد الوطني ودعم قطاع صناعي بعينه عـن   ةداأأن الدولة تستخدم الضريبة ك

خلاصـة  ، طريق فرض الرسوم الجمركية أو زيادتها على صنف أو تخفيضها على صنف آخر

تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية المرسومة التي تنوي الدولـة   ةالقول أن الضريبة أدا

  .1يقهاتحق

وتعـرض   ،كافة مناحي الحيـاة لالحدة في سوء الأوضاع الفلسطينية  مما سبق يتبين أن  

من خـلال  وذلك  الجانب الإسرائيليتشوهات بسبب النهب المتواصل من قبل  إلىالقطاع المالي 

في مجال المرافق العامـة فقـد حـل بهـا     أما  ،الاستحواذ على عائدات ضريبة القيمة المضافة

 علـى  بسبب اعتماد الفلسـطينيين  ،في الموارد الطبيعية الجانب الإسرائيليبب تحكم تشوهات بس

، والتنقل بين الضـفة والقطـاع،   والمياه ،في توفير احتياجاتهم من الكهرباء الجانب الإسرائيلي

غلب موارد الشعب الفلسطيني فـي  أووقوع  ،وتراجع حصة النفقات العامة للخدمات الاجتماعية

ذكورة أعـلاه عنـد   ريبة إعطاء فوائدها وأهدافها المفلم تستطع الض الإسرائيلي،الجانب قبضة 

، فعلى السلطة الفلسطينية اعتماد آلية واضحة لتحديد الألويات السياسية قياسها بالحالة الفلسطينية

والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني من خلال إجراءات موضـوعية تتسـم بالشـفافية    

  .الحالية ةلمحافظة على مستويات لائقة من الخدمات الاجتماعية خلال الفتروالموضوعية ل

                                                            
. الإسـكندرية . الاقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيـق : احمد، فريد. عفر، عبد المنعم، ومصطفى 1

 .65، ص1999 مؤسسة شباب الجامعة
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  هاية للأساسالقواعد ا و دين الضريبة: ثالثالفرع ال

  دين الضريبة :أولا

، وواجب الأداء رغم المنازعـة فـي   بإن دين الضريبة دين ممتاز، ومحمول لا مطلو  

ديون الأخرى، والدائنين الآخرين مما يـوفر  صحته، وكونه دين ممتاز، يجعله يتقدم على سائر ال

للإدارة الضريبية حق تحصيل الدين الضريبي بشكل كامل، ولا يخضع كباقي الديون عند التنفيذ 

، وبما ان المقاصة هي جزء 1لقاعدة المساومة بين الدائنين، خاصة في حالة الإفلاس، أو التصفية

 أهميـة ها لكن دين ضريبة المقاصة يحتل على الضرائب يسري علي يما يسرمن الضرائب فان 

الضريبية ويتحقق دين ضريبة المقاصـة عنـد    الإيراداتوخطورته على مجموع  رهخاصة لتأثي

  .الإسرائيليعقد الصفقة بين مشتغل فلسطيني ومشتغل من الجانب 

  :أي أن دين الضريبة له مواصفات منها

 .2الح الخزينة العامةدين ممتاز له أولوية على سائر الدائنين، مراعاة لص .1

المبادرة إلى دفعه دون الحاجة إلى توجيه مطالبة  مولدين محمول لا مطلوب أي أن على الم .2

له من الإدارة الضريبية متى حل ميعاده، وهذا يعني أن المصرف وحسب الأصول الضـريبية  

على عاتقهـا  ملزم بان يحمل الدين المترتب عليه للإدارة الضريبية متى حل موعده دون أن يقع 

عبء السعي إليه ومطالبته بالدين، والحكمة من ذلك حتى تدفع الديون في مواعيدها من جهـة،  

وحتى لا يبرر الممول تأخره بتأخر مأمور الجباية، أو يدعي بطلان إجراءات التنفيـذ المتخـذة   

 .3ضده

قف تنفيذ دين واجب الأداء رغم المنازعة في صحته، أو مقداره، وقد رفضت محكمة النقد و .3

الالتزام بدفع الضريبة لحين الفصل في منازعه بين الممول ومصـلحة الضـرائب مقـررة أن    
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توقف استحقاقه، وبالتالي يتوجب على الممول دفع الضريبة أولاً  المنازعة في تقدير الضريبة لا

ادفع ثـم  (ية القانون ةعملاً بالقاعدثم تقديم طعنه،  وبالتالي يتوجب على الممول دفع الضريبة أولاً

، وأن اتخاذ العقوبـات المتعلقـة بالعقوبـة أو    1، بخلاف المعمول به في الديون العادية)اعترض

يعفي أي شخص من مسئولية دفع الضـريبة أو التـي يصـبح ممـولاً      بالغرامة، أو بالحبس لا

  .2بدفعها

  ية للضريبةلأساسالقواعد ا: ثانيا

وقصد من وضـع هـذه القواعـد    ) سميث آدم(ل من وضع القواعد للتنظيم الضريبي أو  

  .3ين ومصالح الخزينة العامة والتوفيق بين المصلحتينالممولتحقيق التوازن بين مصالح  انضم

  :وتتلخص هذه القواعد بما يلي

  ) المساواة(العدالة قاعدة  •

كل حسب مقدرتـه دون   ،ن في تحملهم الأعباء الضريبيةياوجميع المواطنين متس أن أي  

الضريبي مـن حيـث النسـب     قانونيخضع لل فكل من يجني دخلاًخر، م على الآتفضيل احده

يـدفع   أنمن لا دخل له يجـب   أنولا يعني ذلك ، المئوية بغض النظر عن طبيعة هذا الشخص

يراعى  أنويجب  ،تنطبق على كافة المواطنين ةمجرد ةفالقواعد الضريبية قواعد عام، الضريبة

 أنو ،ممن دخله مـنخفض  أكثري دخله مرتفع لا بد من دفع ضريبة فالذ ممول،المقدرة المالية لل

  .4عدالة الضريبةالالضرائب التصاعدية تحقق مبدأ 
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  :قاعدة اليقين* 

لا يشوبها اللبس والغموض  ةتكون التشريعات الضريبية واضحة ومعلومة ومحدد أن أي  

 لـق بأحكامهـا معلومـاً   يكون سعرها ووعاؤها وموعد دفعها وكيفية تحصيلها وكل ما يتع أنو

، وعدم تحقيق ذلك قد يؤدي إلى حدوث بعـض المشـاكل بـين    سلفاًالضريبي  مموللل وواضحاً

  .1الدولة والتهرب من الضريبة

  :الملائمة في الدفع قاعدة •

والوقـت  ممـول،  المقصود بالملائمة أن يتم دفع الضريبة في الوقت الملائم بالنسـبة لل 

الوقت الملائم له لدفع الضريبة بعـد   ،الموظف الذي يتقاضى راتباف، الملائم هو بعد تحقق الدخل

  .2أن يقبض راتبه وهكذا

   :الاقتصاد في التحصيل قاعدة •

 لا تقل عنهـا بقليـل   ، أولا تكون تكاليف جباية الضريبة أكثر من الضريبة نفسها أن أي  

مـن   ، إذ لابـد ضريبةلا فائدة من هذه الفتدريب وإلا التأهيل والالتركيز على  عن طريق وذلك

دون التركيـز علـى    ويتم ذلك مأموري التقدير ليـتم  ،نفقات الجباية على كانالاقتصاد قدر الإم

  .3عددهم

نه على الرغم من المحددات التي تعترض عملية إعداد السياسـات الاقتصـادية   أيلاحظ   

المـوارد  ومن ضمنها الضريبة وخاصة ما يتعلق منها من سيطرة الجانـب الإسـرائيلي علـى    

ن التصرف بما هو متاح من موارد عامة لابـد  إالاقتصادية الفلسطينية ورغم ظروف الحصار ف

وإشـراك الفئـات    ،لتحقيق الأهداف المرجوة من الضـريبة  ،أن يخضع لعملية تخطيط منهجية

تعديل  ، أوالمختلفة من أفراد الشعب في مناقشة أبعاد قانون ضريبة يتلاءم مع الوضع الفلسطيني
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مع الأخذ بالاعتبار المطالبة بتطبيـق   ،لقانون الحالي الموجود حسب ظروف الوضع الفلسطينيا

مـن   وحكومة الجانب الإسرائيلي بدلاً ،قاعدة كلية لآلية المقاصة بين السلطة الوطنية الفلسطينية

  .الآلية الحالية القائمة على أساس الصفقة والفاتورة الموحدة

  :ئبتصنيف الضرا: الفرع السادس

طالما شغلت البـاحثين فـي المجـال    صنيف الضرائب هي من الأمور التي إن عملية ت  

جاهدين في  الاقتصاديليطوروا النظام  ؛لتلائم ظروف وحالة الدولة التي يعاصرونها ،الضريبي

واضعين نصـب أعيـنهم صـالح     ،إنجاح النظام المالي لأي من تلك الدول في مختلف العصور

مع الموازنة بين هاتين المصلحتين عند تشريع القـوانين والأنظمـة    ،طنينالدولة وصالح الموا

 ،مراعين القواعد الضريبية التي وضعها المفكر آدم سميث، الخاصة والمتعلقة بالنظام الضريبي

وهـذه   ،)حقوق الممول إعلان(أحياناً عند الفكر التقليدي دستور الضرائب ويسمونها  تعدوالتي 

 ـ ، 1والاقتصاد في النفقـات  ،الملائمة ،اليقين ،هي العدالة ئالمباد لة التصـنيف  أوتنطـوي مس

والذي يسـمى أيضـاً المطـرح     ،الضريبي على عدة أمور تتعلق بتحديد الوعاء الضريبي بداية

اختيار مطرح الضريبة مهم جداً في دراسة أي نظام  إن ،أي المادة الخاضعة للضريبة، الضريبي

والتـي صـنفتها   ، ينالممـول نوع الضرائب التي ستفرض على وعليه لابد من تحديد  ،ضريبي

  :الأدبيات كالتالي

 .الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة .1

  .الضريبة على الأشخاص والضريبة على الأموال .2

  .على الدخل والضرائب) الثروة( الضرائب على رأس المال .3

 .الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .4

                                                            
 .207ص. 1983. 2دار الفكر العربي ط: القاهرة. المالية العامة: عبد الجليل ،هويدى 1



 29

  :ضرائب المتعددةالضريبة الواحدة وال .1

وأسـاس   ،اعتقدوا بفكـرة الضـريبة الواحـدة    الذينوائل الأمن  يونالطبيع د الفلاسفةيع  

حيـث أن الأرض هـي    ،)للإنتـاج هي المصدر الوحيد  الأرض(بنظرية هو قناعتهم  اعتقادهم

 ، وبالتالي لن يكون هناك داعي لملاحقة ثروات الأفـراد الأخـرى  ، الأصل في مصدر الثروات

وبالتالي لن تلاحق أي طبقة أخرى إلا فـي حـالات    ،ا متحققة من مصدرها وهي الأرضلأنه

وتفسير ذلك أن فرض الضريبة على دخول الطبقات الأخرى  ،خاصة تتعلق بالثروات الاجتماعية

طبقة كبار المـلاّك بمقـدار    إلىالخدمات التي تؤديها هذه الطبقات  أثمانرفع  إلىسوف يؤدي 

يعني أن الضريبة تقتطع في النهاية من الناتج الصافي أي من دخـل المـلاّك   وهو ما  ،الضريبة

 ،الضرائب المتعددة تعني أن يتم التفريق بين أنواع القطاعات الاقتصادية المتنوعـة ، فالزراعيين

وقد واجهت فكرة الضرائب المتعددة مشاكل عديـدة  ، وفرض ضريبة تلائم كل قطاع على حدة

فمن الدول من كانت تتبـع   ،لأنظمة الاقتصادية للدول التي طبقت فكرتهاعند تطبيقها لاختلاف ا

وأيضا منها من كان يطبـق النظـام    ،وأخرى من كانت تتبع النظام الاشتراكي الرأسماليالنظام 

لكنها في النهاية اتفقت النظم المالية المعاصرة علـى أن الضـريبة تفـرض لا علـى      ،المختلط

  .1لى مختلف مكوناتها وفي مختلف مراحل دورتهابل ع، الأموال دون الأشخاص

  :على الأموال والضريبة) الأفراد( الضريبة على الأشخاص .2

دون الاهتمام بأملاكه أو مقدار  ، تلك الضرائب التي يكون وعاؤها هو الفرد بعينه وهي  

وبصرف النظـر عـن   ، وتفرض على الأشخاص بحكم وجودهم في إقليم الدولة ،أمواله وثروته

وقد تفرض هذه الضريبة على  ،)بالفردة(أو ولذا فهي تعرف بضريبة الرؤوس  ،لاكهم للثروةامت

 كالذكور(خاصة أو على بعض الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط ، جميع الأشخاص دون تمييز

وقد عرف التاريخ ، وقد تفرض على الأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية ،)معيناًالذين يبلغون سناً 
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فعرفـت عنـد الرومـان وعنـد     ، لمجتمعات الضريبية على الأشخاص منذ قديم الزمانالمالي ل

  .1را مصر حتى أواخر القرن التاسع عشكما عرفته، العرب

  -:نوعين إلىالضريبة على الأفراد  يمقساستناداً على المعلومات السابقة سيتم تو

 :الضرائب على الأفراد •

طبقـات علـى أسـاس اجتمـاعي أو      إلىع من خلال هذا النظام الضريبي يقسم المجتم  

وتفرض الضريبة على كل فرد بناءً علـى  ، ومن ثم يوزع الأفراد على هذه الطبقات ،اقتصادي

فالمبلغ الضريبي إذاً يختلف باختلاف الطبقات ويوحّد على أفراد الطبقة  ،الطبقة التي ينتمي إليها

تقدم المجتمعـات وظهـور الفـوارق    وقد انتشرت الضريبة المدرجة على الأفراد مع  ،الواحدة

، 1695ومن أهم أمثلتها الضريبة التي فرضتها فرنسا على الأسر عـام   ،بين الأفراد الاقتصادية

 ،وفرضت على كل منها ضريبة خاصة ،اثنين وعشرين فئة اجتماعية إلىحيث قسمت المجتمع 

أربعـة   إلـى مجتمع حيث تم تقسيم ال ،كذلك الضريبة التي فرضها بطرس الأكبر قيصر روسيا

وقد فرضـت ضـريبة    ،والطبقات الأخرى ،الطبقة البرجوازية، الحرفيون، أقسام هم الفلاحون

وأخيراً عرفت مصـر   ،كل طبقة من الطبقات الثلاث الأولى مع إعفاء الطبقات الأخرىلخاصة 

الفرد ثلاثة طبقات يدفع  إلىصدر مرسوم قسّم الأهالي  1875ففي عام  ،هذا النوع من الضرائب

وقد ألغيت هذه  ،قرشاً) 30(الثالثة ومن  ،قرشاً) 40(الثانية ومن ، قرشاً) 45(الأولى من الطبقة 

  .18802عام الضريبة في 

 :الضريبة الموحدة على الأفراد •

ومـع تقـدم    ،أن كل فرد من الأفراد الخاضعين للضريبة يلتزم بدفع نفس المبلغ وتعني   

ظهرت عدم عدالة الضريبة الموحدة علـى   ،دية بين الأفرادالمجتمعات وظهور الفروق الاقتصا
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يضـاف  ، لأنها كانت تتطلب دفع مبالغ متساوية من أفراد يتفاوتون في المقدرة التكليفية، الأفراد

  .لأن سعرها كان معتدلاً حتى يتمكن الفقراء من دفعها ،ذلك أن حصيلتها كانت بسيطة إلى

وتمتاز بعدالتها لأنها تصيب حجم ، يملكه الشخص أما الضرائب على الأموال فتصيب ما  

والأموال الوفيرة تكون  ،فالأموال القليلة تكون الضريبة عليها قليلة الممول،الأموال التي يملكها 

ويعيب عليها البعض صعوبة حصر أموال الشخص لاحتساب الضـريبة   ،الضرائب عليها كثيرة

  .1وإمكانية التهرب الضريبي

 :على الدخل والضرائب) الثروة(المال  الضرائب على رأس .3

في  والتي فرضت استثنائياً ،من المهم التفرقة بين الضرائب التي تفرض على رأس المال  

الضرائب التي تفرض على جـزء  أما  ،بعض الأنظمة الاقتصادية لتلائم غايات الدولة السياسية

موال النقدية والعقاريـة التـي   من الدخل؛ فقد عرفت أدبيات المالية رأس المال بأنه مجموع الأ

 ةأما الدخل فيعرف بأنه مجموع الأموال الناتجة خلال فتـر ، يمتلكها شخص ما في لحظة معينة

وبالتالي فإن رأس المال يختلف في مفهومه عن الدخل كمفهـوم مـن   ، معينة وتقدر غالباً بسنة

 .2حيث المدة

كمـا   ، الخدماتكي لا تدر دخلاً ويشمل رأس المال كل ما هو نقدي وعيني والأموال الت  

وقد أتجه الكثير من العلماء بعد انتشار  ،تشمل الأموال المادية والمعنوية كالاسم والشهرة وغيرها

تأييد فرض الضريبة على رؤوس الأموال لتقليـل   إلىالمبادئ الاشتراكية خلال القرن الماضي 

الوقت الذي يوجد فيـه أفـراد مـن     الفوارق بين الطبقات والحد من ارتفاع رؤوس الأموال في

فإذا اقترنت هذه الضريبة بإعفاء الطبقات الفقيرة مـن المجتمـع و    ،الشعب يعيشون حد الكفاف

  .3عدالة بين أفراد الشعب إلىتخفيف الضرائب على الطبقات المتوسطة فإنها تؤدي 
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 :الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .4

لابد من توضيح المقصود بالوعاء  ،لمباشرة وغير المباشرةقبل البدء بتعريف الضرائب ا  

على أنه الدخل الخاضع للضريبة أيضاً ويمكن تعريفه ، المادة الخاضعة للضريبة وهوالضريبي 

محصلة تفاعل الإيرادات والتكاليف والمصروفات والمبـالغ التـي    ذاًإ هوف الممول، االذي يحققه

الممـول لـيس الممـول    أموال هو المقصود ف ،1القانون يجوز خصمها والإعفاءات طبقا لأحكام

  :فيتم اقتطاع الضريبة على ثلاث مراحل نفسه،

وهذا يسمى ضريبة ، الدخل فيقتطع من دخله ضريبة الممولعندما يحقق : المرحلة الأولى 

  .على الدخل

روة وعند فرض الضريبة على هذه الثالممول، عند تجميد الثروة في ذمة  :الثانية المرحلة

  .لمجمدة تسمى ضريبة على رأس المالا

باستخدام هذه الثروة في الإنفاق والاسـتهلاك فتسـمى    الممولعندما يقوم  :الثالثةالمرحلة 

  ضريبة على الاستهلاك

 ةما تم اقتطاع الضريبة بصـور  إذا ،نوعين رئيسين إلىويمكن إجمالي المراحل وتقسيمها 

فيطلـق عليهـا    ةغير مباشـر  ةطاع الضريبة بصوريتم اقت أو ةفتسمى ضرائب مباشر ةمباشر

  :رائب تقسم إلى قسمين رئيسين وهماالض إنه فليوع ة،ضرائب غير مباشر

   ةضرائب مباشر -

  ةائب غير مباشرضر -

                                                            
،   الجوانب التشريعية والممارسات المحاسبية للضرائب المباشرة على أرباح منشات الأعمـال : أمين، السيد احمد لطفي  1
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 الممول،أو دخل تلك الضرائب التي تقتطع مباشرة من رأس مال  هيو: الضرائب المباشرة -1

والضرائب على رأس  ،أنواعها الضرائب على الدخل وأشهر ،وتنصب مباشرةً على ذات الثروة

 .1المال

 ـتفرض على التصرفات التي يقـوم بهـا   : الضرائب غير المباشرة -2 كالإنفـاق   ،ونالممول

ولقد تم تعريفها في أدبيات المالية على أنها الضرائب التـي   ،أو الحصول على منفعة، والتداول

وليس علـى وجـود    –الدخل ورأس المال  –تفرض بصورة غير مباشرة على عناصر الثروة 

ومن أنواعهـا  ، أو التداول كاستيراد البضائع الاستهلاكومنها ما يفرض على الإنفاق أو  ،الثروة

  .2تضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعا

ويعتبـر تقسـيم   وتندرج ضريبة المقاصة ضمن الضرائب غير المباشرة في فلسـطين  

اشرة ذو أهمية كبيرة بالنسبة للـدول مـن النـواحي السياسـية     مباشرة وغير مب إلىالضرائب 

يختلـف التركيـز    ،اختلاف النظام الاقتصادي الذي تتبعه الدولة ومع، والاقتصادية والاجتماعية

غلبـة   إلىفالدول الرأسمالية المتقدمة تتجه  ،وأهمية أي من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة

ثقل عبء الضرائب غير المباشرة على الطبقات الفقيرة مـن   الضرائب المباشرة حتى تخفف من

فمن واجبهـا زيـادة التكوينـات الرأسـمالية للإسـراع بالتنميـة        ،أما الدول النامية ، المجتمع

تمتلـك   فإنهـا ، أما الدول الاشتراكية ،ولذلك فهي تزيد من الضرائب غير المباشرة ،الاقتصادية

  .3الضرائب غير المباشرة فتعتمد عليها في تمويل الميزانية لىإفإنها تتجه  ، جميع وسائل الإنتاج

  مكونات الإيرادات الضريبية في فلسطين: المطلب الثالث

، يتبـين أن هـذا   سنويعلى أساس  2005-1995 للأعواملدى تحليل أداء الإيرادات 

، ويظهـر التحسـن الواضـح فـي     2000 – 1995في الأعوام  اًملحوظ سجل تقدماًقد  الأداء

، حيث شـكلت  1997وسبب هذا التحسن دخول المقاصة من العام  2000-1997الأعوام من 
                                                            

  .107ص .1988. 1ط .دار البيارق: عمان .المالية العامة والتشريع الضريبي: غازي ،عناية 1
رام . الضرائب و التسجيل في المشروع الصـغير  :والإنماءمركز المشاريع الاقتصادية النسوية ومركز بيسان للبحوث  2

  .9ص .1998االله 
  .244ص .1983 .2ط .دار الفكر العربي: القاهرة. المالية العامة: عبد الجليل ،هويدى 3
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يعطي ضـرورة للتركيـز فـي    الأمر الذي ، %13-%14نسبة التحسن في الإيرادات ما بين 

الدراسة على أهمية وأبعاد المقاصة وتأثيرها على الإيرادات الضريبية فـي فلسـطين، تسـجل    

في مجموع الإيرادات الضريبية وكانـت المقاصـة الـداعم     تراجعاً 2002 و 2001العامين 

من مجموع إيرادات العامين وباسـتثناء هـذه   % 25 و% 36الرئيسي للإيرادات حيث سجلت 

النسبة فان الإيرادات الضريبية ستجل هبوطا سلبيا ينعكس على أداء الإيرادات في تقديم دورهـا  

 فقد سجلت الإيرادات الضريبية تحسنا 2005 -2003لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، أما الأعوام 

بل من  ،الضريبي على المواطن العبءزيادة ل هذه الزيادة القياسية لم تتحقق من خلاومتباطئ، 

 ونجاعـة  ،بيوالتهرب الضري ،ومكافحة الفساد ،الضريبيةة القاعدوتوسيع  الإدارةخلال تحسين 

بسـبب اسـتمرار    وسجلت المقاصة انخفاضا ،الإجراءات التي اتخذت لتحسين الإدارة الضريبية

 غلاقات واستمرار فـي بنـاء  إمن اجتياحات متكررة و الإسرائيليوممارسات الاحتلال  سياسات

الخـاص   واضعف نشـاط القطـاع   ،ثر بشكل سلبي على الحركة التجاريةأمما ، الجدار الفاصل

  .ةقتصاديالاالاستثماري في معظم المرافق 

  المحلية الضريبيةالإيرادات : الفرع الأول

ولا تقتصر أهميتها على  ،من أهم إيرادات الدولة في العصر الحديثالمحلية تعد الضرائب 

ويبين  بل إن لها تأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ،ما تدره من أموال على الخزانة العامة

 خـلال الفتـرة  نية الفلسـطي المحلية مجموع الإيرادات الضريبية تطور  )2و  1(الجدولين رقم 

   .مليون دولاربال 1995-2005

مليـون   /1999-1995الفلسطينية مـن  المحلية مجموع الإيرادات الضريبية  ):1(جدول رقـم  

   .دولار
  1999  1998  1997  1996  1995  السنة

  782.2  615.8  502.3  598.4  357.7  المبلغ 

  99-98 98-97 97-96  96-95    الفترة

  %27  %23  %16-  %67    التغير النسبي
 .قانون الموازنة العامة. وزارة المالية: المصدر
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مليـون   /2005-2000الفلسطينية مـن  المحلية مجموع الإيرادات الضريبية : )2(جدول رقـم  

   .دولار

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  618.26  656.4  615.99  278.64  199.5  847.7  المبلغ 

  05-04  04-03 03-02 02-01  01-00  00-99  الفترة
  %6-  %7  %121  %40  %76-  %8  التغير النسبي

 .قانون الموازنة العامة. وزارة المالية: المصدر

أقصى ارتفاع لها في  المحلية حققت الإيرادات الضريبيةفقد ) 2و  1(كما ورد في الجدولين رقم 

وبدأت ي تليها بينما تراجعت في الأعوام الت مليون دولار 847.7 إلىحيث وصلت  2000العام 

 الأعـوام فـي   بسبب الانتفاضة و ما تبعها من الحصار والإغلاق بينما حققت أعلى نسبة تحسن

 :1من أهمها ما يلي ،عدة عوامل إلىويعزى هذا التحسن  ،2003إلى  2002

التحسن الذي طرأ في مصداقية النظام المالي الفلسطيني من جراء التسديد فـي مديونيـة    - أ

الأمر الذي جعل من الممكن التشدد  ،الخاص ودفع الرديات الضريبية دونما تأخير السلطة للقطاع

  .ين بتسديد التزاماتهم الضريبية على نحو منتظمالممولفي مطالبة 

إنهاء بعض الإشكالات التي انتابت العلاقة المالية بين السلطة الوطنية وعدد من كبـار   - ب

  .أمين والاتصالاتين في القطاع المصرفي وقطاعي التالممول

 أهمها تلك التي بـدأً من كان ، اتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لمكافحة التهرب الضريبي -ج

تنفيذها في النصف الثاني من هذا العام في مجال إعادة تنظيم العمل في قطاع المحروقات مـن  

  .جل وضع حد لما اعترى هذا القطاع من غش وتهريب لسنين عديدةأ

  الأجورضرائب على الدخل و ال: الفرع الثاني

حيث أنها لا تفـرق فـي   ، تعتمد الدول النامية والمتقدمة بشكل خاص على ضرائب الدخل

وتشير  ،وتعد ضريبة الدخل والأرباح من الضرائب المباشرة ،الغالب بين مصادر الدول المختلفة

 زيـادة و ،قدمةأن حصيلة الضرائب على الدخل منخفضة مقارنة مع الدول المتإلى الإحصائيات 
                                                            

1 http://www.mof.gov.ps/khitab.asp 
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يأتي في مقدمتها انخفـاض متوسـط    وذلك لعدة أسباب ،الاعتماد على الضرائب غير المباشرة

ي المباشر لما قـد  في العبء الضريبتؤثر الدخل لغالبية سكان فلسطين انخفاضاً يمنع أي زيادة 

 )4و  3(ويبـين الجـدول رقـم     اس بالحد الأدنى الضروري اللازم لمعيشتهميتمخض عنه بالم

  .مليون دولاربال 2005-1995 خلال الفترة الأجورعلى الدخل و الضرائب مجموع 

  .مليون دولار /1999-1995من  الأجورعلى الدخل و الضرائب مجموع  ):3(جدول رقم 

  1999  1998  1997  1996  1995  السنة

  86.3  75.8  86  56.3  49.5  المبلغ 

  99-98 98-97 97-96  96-95    الفترة
  %14  %12-  %53  %14    التغير النسبي

 .قانون الموازنة العامة. وزارة المالية: المصدر

   .مليون دولار \2005-2000من  الأجورعلى الدخل والضرائب مجموع  ):4(جدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  35.4  36.1  39.87  26.78  46.1  80.2  المبلغ 

  05-04  04-03 03-02 02-01  01-00  00-99  الفترة
  %2-  %9-  %49  %42-  %42-  %7-  التغير النسبي

 .قانون الموازنة العامة. وزارة المالية: المصدر

دخل ونسبة أن ) 4و  3(ويتضح من الجدول رقم  ى ال  49.5 ،1995سـنة   الأجورالضرائب عل

 ،%14مليون دولار، حيث سجلت نسبة الارتفاع  56.3حققت مبلغ  1996ولار اما عام مليون د

، وتراجعـت  %53 ما نسـبته  1997مليون دولار  86وقد حققت مبلغ  عام،لت ارتفاعها وواص

 86.3وصل المبلغ إلـى   1999أما عام ، %12بنسبة  مليون دولار 86وصلت إلى 1998عام 

مليون دولار  80.2وصل المبلغ إلى  2000 عامو ،%14بنسبة مليون دولار أي سجلت ارتفاع 

بنسبة مليون دولار  46.1وصل المبلغ إلى  2001 عاملتراجع وواصلت ا ،%7تراجع بنسبة أي 

واصلت انخفاضها حيث  2002 عامبينما  نتيجة الحصار والانتفاضة، وهي نسبة مرتفعة ،43%

ارتفعت بنسبة 2003 عامو، %42 مليون دولار سجلت نسبة الانخفاض 26.87وصلت إلى مبلغ 

ضت فانخ 2004 عامو، %49 رتفاع بنسبةن دولار أي اوملي 39.87وصل المبلغ إلى  ملحوظة

وانخفضت في  2003عن العام   ،%9أي انخفضت بنسبة  مليون دولار 36.1مبلغ  إلىوصلت 
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إلـى  ويعود السبب في الانخفاض  ،%2بنسبة مليون دولار  35.4وصلت إلى مبلغ  2005العام 

  : 1العوامل المهمة التالية

مما  ، حد الإعفاء المقرر بالنسبة لضرائب الدخل انخفاض مستوى دخل غالبية السكان عن :أولا

وذلك على العكس من ، نطاق سريان هذه الضرائب على فئة قليلة من السكان إلىيؤدي ذلك 

  .2الضرائب غير المباشرة التي تتميز بطابعها الذي يسمح بالتوسيع في فرضها

ة اللازمة لتطبيق أحكـام قـوانين   عدم توافر الأجهزة الضريبية والتنظيمية المرتفعة الكفاي :ثانياً

ين وتقدير الضـرائب المسـتحقة علـيهم    الممولالضرائب المباشرة سواء من خلال حصر 

  .وتحصيلها

وذلك نظراً لعدم تقبلهم فـي   ،ين في فلسطينالممولانخفاض مستوى الوعي الضريبي لدى  :ثالثاً

دم تقديرهم الكامل لأهمية أو لع، فرض إجراءات إدارية وتنظيمية على قدر كبير من التعقيد

  .الإنفاق العام

ترسبات الاحتلال الإسرائيلي ونظرة المواطن العدائية للضـرائب مـن حيـث جبايتهـا      :رابعاً

ووراثة السلطة الوطنية  ،التي خلقت للمواطن النفور بالالتزام الضريبي، وتحصيلها وإنفاقها

يرادات العامة في الأراضي الفلسـطينية  الفلسطينية للكادر الفني الذي كان يعمل في إدارة الإ

  .3ولم يكونوا يتمتعون بالمؤهلات الفنية اللازمة ،فيها يعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية

  الضرائب غير المباشرة: الفرع الثالث

ضـريبة   تتكون الضرائب غير المباشرة ضمن النظام الضريبي المطبق في فلسطين من  

وإحـدى فروعهـا ضـريبة     سوم الجمركية ضريبة القيمة المضافةالرو الإنتاج وضريبة الشراء

  .المقاصة

                                                            
 1994مركز الدراسات الشرق الاوسـط  . أبعاد الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني والإسرائيلي: ، عمر وآخرونعبد الرازق 1

 .6ص
  .10ص. 1983مؤسسة الثقافة الجامعية . اقتصاديات المالية العامة: حشيش، عادل أحمد 2
 .65، ص2002ماس . الموازنة العامة: عبد الرازق، عمر هيكل 3
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   ضريبة الإنتاج و ضريبة الشراء: أولا •

  :ضريبة الإنتاج :أ

 ، 643 ،103 ، 31لقد استحدثها الاحتلال الإسرائيلي بموجب الأوامـر العسـكرية رقـم     

مخصصـه   لياًتفرض على نوع معين من السلع تنتج مح ةوهي عبارة عن رسوم جمركي، 740

والذي يتحمل عبئها الذي يسـتفيد مـن اسـتعمالها أي     ة،للاستهلاك أو الاستعمال في أي صناع

 ، أو بالطريقتين معـاً  ،أو بشكل مقطوع ،المستهلك النهائي وهي تجبى أما على شكل نسبه مئوية

و  ،على السلع الكهربائيـة وأدوات التجميـل   ،%267وتتراوح النسب الجمركية على السلع بين

  .1على الصابون والألعاب والأثاث المعدني والمكتبي ،15%

    :ضريبة الشراء: ب

ويقع  ، هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المنتج الذي يقوم بإنتاج هذه البضاعة مرة واحدة  

فهي جزء مـن التعريفـة الجمركيـة    ، 2عبء هذه الضريبة على المستفيد من استعمال البضاعة

وعلى بعض  ،داول التعريفة بأنها تفرض على بعض المنتجات المحليةوتختلف عن غيرها في ج

بهدف حماية المنتجات المحلية وهي تختلف عن ضريبة وذلك السلع المستوردة لكن بنسبة أعلى 

وهـي تفـرض    ،أخرى إلى ةبمعنى أن نسبتها متفاوتة من سلع ةالقيمة المضافة بأنها غير موحد

أما ضـريبة القيمـة    ،ه تاجر الجملة أو المنتج عند بيع منتجاتهواحده عند البيع الذي يقوم ب ةمر

المضافة فهي ضريبة متتالية تفرض على كل مره تنتقل فيها ملكية السلعة والاخـتلاف بينهمـا   

فـي أنهـا تفـرض علـى      ،الجمركية ةوبين الرسوم والضرائب الأخرى الموجودة في التعريف

في حين أن جميع الضرائب والرسوم الموجـودة   ، المنتجات المحلية والمستورد في نفس الوقت

  .3الجمركية تفرض فقط على السلع المستوردة ةفي التعريف

                                                            
  .53ص. رام االله. ية الضرائب في الأراضي الفلسطينية المحتلةشرع: علاونه، عاطف كمال 1
 .1997. الموسوعة الجمركية: حافظ، مجدي 2
  .2003. مديرية التخطيط الاقتصادي والمعلومات. دائرة الجمارك والمكوس –وزارة المالية : مسيف، مسيف 3
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  :1عليه يمكن إجمال خصائص ضريبة الشراء بما يلي وبناءً

 .أنها تستوفى من سعر الجملة لبائع التجزئة .1

  .على سعر المستهلك كما هو الحال بالنسبة للسجائر تحسب أحياناً .2

 .أخرى إلىفاوت من سلعة نسبها تت .3

 .واحده من المستورد أو من المنتج تستوفى مرة .4

 ).المستهلك(يتحمل عبئها المستفيد منها  .5

 .ومحصورة ةقاعدة الدفع ضيق .6

مع نسبة رفع علـى السـلع    ةأو مستورد محلياً ةتفرض على نفس البضاعة سواء كانت منتج .7

 . المستوردة بهدف حماية المنتج محلياً

بعكس الرسـوم الجمركيـة التـي     ،س نوع السلعة بغض النظر عن منشئهاتفرض على أسا .8

  .تفرض بناء على منشأ السلعة

ونتيجة لاتفاق أوسلو بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل تم الاتفاق على أن تقـوم    

 إلىإسرائيل بتحويل ضريبة الشراء على المنتجات الإسرائيلية الخاضعة لضريبة الشراء المباعة 

وأن السلع  ، أو أي مشتغل آخر يزاول نشاطه في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ،الفلسطيني

 1087تم حصرها ب ي ،الإسرائيلية التي تفرض عليها ضريبة شراء وتباع في السوق الفلسطيني

حيث  ،آلية لعملية التقاص توقد وضع ،2000وبدأت تقاص هذه الضريبة في بداية سنة  ة،سلع

تفاق على تصميم نموذج خاص يرفق مع فاتورة المقاصة المشتراة من إسـرائيل وإذا لـم   تم الا

أما ضريبة الشراء أو الإنتاج التي يتم فرضها  ،2ةيرفق هذا النموذج يتم اعتبار المشتريات مهرب

                                                            
.  وزارة الماليـة . دائرة الجمارك والمكوس. حلياثر ضريبة الشراء المالي والاقتصادي على الإنتاج الم: مسيف، جميل 1

 ) .غير منشور( 2003. رام االله
 .دائرة الجمارك والمكوس -وزارة المالية الفلسطينية 2
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تعمل فـي   التيفيتم حصرها في سلع وفقا لطبيعة عمل الشركات  ،على منتجات فلسطينية محلياً

 ،وشركات تعمـل فـي مجـال الكحـول     ،والعطور ،ومواد التجميل ،نظفات الكيماويةمجال الم

والشركات التي تعمل في مجـال الأجهـزة    ،والشركات المنتجة للسجائر ،والمشروبات الروحية

  .شركات تعمل في صناعة الحديد الكهربائية وأخيراً

   :الرسوم الجمركية :ج

وفرضت بموجب قـانون الضـرائب علـى     ،1967قد ادخلها الاحتلال الإسرائيلي سنة   

وتفرض علـى   1962قانون الجمارك والضرائب سنة و 16رقم  1963المنتجات المحلية لسنة 

وبموجب اتفاق باريس الاقتصادي يجوز للسلطة الوطنية أن تعدل النسب علـى   ،رداتاقيمة الو

الاتفاقية الموقعـة مـع    في البروتوكول الاقتصادي في االسلع المدرجة في قائمتين تم تحديديهم

تم ضمها فـي اتحـاد    1967ومنذ أن قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية في سنة  ،إسرائيل

بحيث كانت التعريفة الجمركية المفروضة في إسـرائيل  ة، جمركي بشكل قسري وبصورة جزئي

 إلىلفلسطينية إلا أنه لم يكن يسمح بتسويق المنتجات ا ،هي نفسها التي تطبق في فلسطين المحتلة

وفي الوقت الذي كانت إسـرائيل تضـع العراقيـل أمـام      ة،إسرائيل أو العالم الخارجي بسهول

وفي  ،المنتجات الفلسطينية كانت تروج المنتجات الإسرائيلية بدون قيود في الأراضي الفلسطينية

وإسـرائيل  بعد توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي بين منظمة التحرير الفلسطينية  ،1994عام 

حيث أصبح نظام التبادل التجاري بين فلسطين وإسـرائيل   ،جرى تعديل بسيط على هذا الوضع

تحديـد   لاتفاق أعطى السلطة الحريـة فـي  الحرة، فهذا ا بين الاتحاد الجمركي والمنطقة مزيجاً

وهـذه   ،أخرى ةأصناف يتم استيرادها من الأردن ومصر ودول عربيالتعريفة الجمركية لبعض 

وتستورد مـن دول   ،سلع ضرورية لبرامج التنمية والإعمارال وهي صناف تم تحديدها مسبقاًالأ

خضع للنسب وفقا يوما يزيد عن الكميات المحددة في هذه القوائم  ،لها علاقة خاصة مع فلسطين

سيتم إتباع  ،وباستثناء تلك الأصناف المحددة، 1للمعدلات الإسرائيلية وما يطرأ عليها من تعديلات

وبموجب الاتفاق فإن الجمارك والضريبة  ،المعمول فيها في إسرائيل للجانب الإسرائيليالتعريفة 

                                                            
دراسة تحليلية للتطـورات والاتجاهـات فـي     2000-1995الموازنة الفلسطينية : وموسى، نائل. عبد الكريم، نصر 1

 .693، ص )لة جامعة النجاح للأبحاثمج(، 14، مجالسياسة المالية العامة
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 مكـان (المضافة المفروضة على السلع التي تدخل البلاد ومقصدها أراضي السـلطة الوطنيـة   

وطالما أن نقطة الاستهلاك هي التي تحدد من له الحق فـي الجمـارك    إليها،تؤول  )الاستهلاك

ومقصد البضاعة أراضي السلطة الوطنية فـإن   يإذن حتى لو كان المستورد إسرائيل ،عةالمدفو

ولكن إذا قـام تـاجر فلسـطيني بشـراء بضـاعة       ،الجمارك تكون من حق السلطة الفلسطينية

فإن السلطة  ةولم يحدد مصبها النهائي من تاجر إسرائيلي بموجب فاتورة مقاصة عادي ة،مستورد

وأن مثل هذه الممارسات تفقد السـلطة مبـالغ   ، على الرسوم الجمركية تفقد الحق في الحصول

  .1طائلة لها حق فيها طالما أن البضاعة استهلكت في أراضي السلطة الوطنية

 ،2وتفرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بما في ذلك رسوم التأمين والشـحن   

ويجري تحصيلها من قبلهم  ،الإسرائيلية والتي تمر من خلال المعابر التي جميعها تحت السيطرة

ويتم بعد ذلك تحويل الجباية الجمركيـة للسـلطة الوطنيـة     ،وفقا للمعدلات السارية في إسرائيل

وتمتاز هذه الرسوم بوفرة حصيلتها خاصة في فلسطين وذلـك لضـخامة المـواد     ،3الفلسطينية

تتحكم إسرائيل بشكل مطلق فـي  و ،من الإيرادات الضريبية ةالمستوردة وهي تشكل نسبة مرتفع

الفلسـطيني   للجانبواقتصادها دون أي مراعاة ، وتجيرها لخدمة أهدافها، حركة مرور البضائع

 كمـا أنهـا تحتجـز   الفلسطينيين خسائر مادية فادحة  عن تكبيد التجار تتوانىوفي سبيل ذلك لا 

الفلسطيني يواجه عدة مشاكل فالمستورد ، الإسرائيلية الموانئالبضائع المستوردة من الخارج في 

  :عند استيراد السلع لا يواجهها المستورد الإسرائيلي ويمكن إجمال هذه المشاكل فيما يلي

   .الإجراءات الأمنية المطولة التي تزيد من التكلفة •

                                                            
معهد أبحاث السياسات الاقتصـادية الفلسـطيني   : ، رام اهللالترتيبات الجمركية الفلسطينية الإسرائيلية: الجوهري، منى 1

  .15-9، ص1995) ماس(
اسات الاقتصادية معهد أبحاث السي: ، رام االلهتقييم أولي للنظام الضريبي في الضفة الغربية وقطاع غزه: النقيب، فضل 2

  .12، ص 1996) ماس(الفلسطيني 
 .43ص. 1998. 1ط. عمان. محاسبة ضريبة الدخل: حةجامعة القدس المفتو 3
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ممـا   ،تكلفة النقل المرتفعة بحيث لا يسمح للشاحنات الفلسطينية دخول الموانئ الإسـرائيلية  •

الجانب الإسـرائيلي التـي   نقل السلع المستوردة بواسطة شاحنات  إلىاللجوء يضطر المستورد 

  .ةمرتفع ةتحمل لوحة صفراء بتكلف

مخلص فلسطيني لتخليص البضاعة المستوردة من  إلىلا يستطيع المستورد الفلسطيني اللجوء  •

 ـ  ،مخلصين إسرائيليين إلىاللجوء  إلىمما يدفعه  ،الموانئ ي يتحملهـا  مما يزيد من التكلفـة الت

وهذه الصعوبات التي تفرضها ويمكن إدراك مدى خطورة هذه الإغلاقات ، 1المستورد الفلسطيني

من الصـادرات   ،%94إسرائيل تستورد حوالي  إذا علمنا أن ،على الاقتصاد الفلسطينيإسرائيل 

 ـ    من الواردات ،%90وأن حوالي  ،الفلسطينية ة الفلسطينية من المواد الخـام تـأتي عبـر الدول

ولأن الرسوم الجمركية تفرض على اسـتيراد  ، 2الفلسطينية التي تشكل عصب الصناعة، العبرية

السلع والخدمات سوف يتم استعراض تطور واتجاهات المؤشرات الرئيسية للتجـارة الخارجيـة   

والتي يعتمـد عليهـا تحصـيل الرسـوم      ،الفلسطينية بشكل عام والتجارة السلعية بشكل خاص

 .كية المفروضة على الوارداتوالضرائب الجمر

أي عند تخطيهـا  ، تفرض الرسوم الجمركية على السلع والمواد المستوردة أو المصدرةو  

 ،منهـا الماليـة   ،هذا الأسلوب من الضرائب لتحقيق عدة أهداف إلىوتلجأ الدولة  ،حدود الدولة

 ، إذ تسـتخدمه س به للدولةلا بأ مالياً فالرسوم الجمركية تشكل مورداً ،والاجتماعية ،والاقتصادية

على واردات المشـروبات   جداً ةمرتفع ةكفرض رسوم جمركي ةالدولة لمواجهة حالات اجتماعي

أما الهدف الاقتصادي من فرض الرسوم الجمركية هو حمايـة المنتجـات    ،الروحية أو السجائر

سة البضاعة يمكن المنتج المحلي من مناف ةعلى منتجات مستورد ةففرض رسوم جمركي، الوطنية

تخفـيض   إلـى مواد غير متوفرة في السوق مما يدفع الدولة  إلىوقد يحتاج السوق  ،المستوردة

  .3الرسوم الجمركية لتشجع المنتجين على استيراد المواد الخام لدعم قطاع إنتاجي معين

                                                            
1 Assali, Hania: Import – Distribution Relations in the Palestinian Territories, Institute  

ofLaw, Birzeit- Un. 2000 P.91-92    
2  http://www.mop.gov.ps/ar/publishing/detail.asp?recordID=36 

  .75ص. 1998.  1ط. عمان. محاسبة ضريبة الدخل: جامعة القدس المفتوحة 3
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  :إدارة الجمارك

 ـ   تعد ارك والسياسـة  الجمارك السلطة الإدارية للدولة التي تمارس صلاحيتها فـي مجـال الجم

جانب قطاعات أخرى ينص عليها هـذا   إلىالجمركية ومعدلات الرسوم والإحصاءات الجمركية 

  :تتولى الجمارك مهمة إدارة ما يلي، و1القانون أو أي قانون

السـارية  وضريبة القيمة المضافة حسـب القـوانين الخاصـة     ،الضرائب غير المباشرة -أ

  ).سوم الجمركيةالر ،ضريبة الإنتاج ،ضريبة الشراء(

  .رسوم الاستيراد والتصدير -ب

  .2الرسوم الأخرى التي خصصها المجلس التشريعي بنص تشريعي-ج

، تتكون إدارة الجمارك لدولة فلسطين من نظام جمركي يضم كل مـن وزارة الماليـة  و 

ة وتمارس الإدارة العامة للجمـارك مهـام وزار  ، والمكاتب الجمركية، والإدارة العامة للجمارك

وتكون ، المالية في مجال الجمارك والسياسة الجمركية ومعدلات الرسوم والإحصاءات الجمركية

يتـرأس الإدارة العامـة للجمـارك    ، وجزءاً لا يتجزأ من وزارة الماليةالإدارة العامة للجمارك 

 ـ، بقرار من وزير المالية لعام للإدارة، ويتم تعينه وإقالتهالمدير ا ي حالـة  ويمثل المدير العام ف

مجمـوع  ) 6و  5(، ويبـين الجـدولين   من وزير المالية أيضاته غيابه نائبه الذي يتم تعينه وإقال

  .بالمليون دولار 2005-1995الجمارك خلال الفترة 

  .مليون دولار /1999-1995من  الجماركمجموع : )5(جدول رقم 

  1999  1998  1997  1996  1995  السنة

  301.8  247  148.4  109.5  59.7  المبلغ 

  99-98 98-97 97-96  96-95    الفترة

  %22  %66  %36  %83    التغير النسبي
 .قانون الموازنة العامة. وزارة المالية: المصدر

                                                            
 .2001، سنة دائرة الجمارك والمكوس: وزارة المالية 1
 .1996س لسنة دائرة الجمارك والمكو 2
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   .مليون دولار /2005-2000من  الجماركمجموع  ):6(جدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  284.18  212.9  196.04  75.4  8.1  325.8  المبلغ 

  05-04  04-03 03-02 02-01  01-00  00-99  فترةال

  %33  %9  %160  %831  %98-  %8  التغير النسبي
 .قانون الموازنة العامة. وزارة المالية: المصدر

 ،مليـون دولار 59.7 مبلـغ  1995بلغت قيمة الجمارك في العـام  ) 6و  5(وكما في الجدولين 

فـي العـام   الارتفـاع   توواصـل  ،%83بنسبة  109.5مبلغ  إلىلتصل  1996لعام ل توارتفع

 247وصلت إلى مبلغ 1997في العام و% 36مليون دولار بنسبة  148.4مبلغ  إلىليصل 1996

مليون دولار،  301.8وصلت إلى مبلغ  1998أما في العام ، %66مليون دولار، ارتفعت بنسبة 

أي  ،مليـون دولار  325.8مبلـغ   2000في العـام  حققت ، و%22 إلىنسبة الارتفاع وصلت 

بنسـبة  أي انخفضت مليون دولار  8.1وصلت إلى مبلغ  2001في العام ، و%8ارتفعت بنسبة 

وصل إلى نسـبة  مليون دولار  75.4 إلى 2002في العام نتيجة الانتفاضة وارتفع المبلغ  ،98%

 ،%160وصـلت النسـبة إلـى    للعام  196.04 إلىارتفع المبلغ  2003لعام ، أما في ا831%

فـي العـام   ووصلت ، %9أي نسبة مليون دولار  212.9 إلىلتصل  2004ام وارتفعت في الع

  %.33، أي نسبة مليون دولار 284.18 إلى 2005

  :ضريبة القيمة المضافة: د

كان هذا النظام الجديد أول ضريبة فرنسية وقد سميت بالضريبة على المـدفوعات فـي   

لجملة، أما جبايتها فكانـت تـتم   آنذاك فقط على مبيعات التجزئة وليست ا ، قد فرضت1917عام

، %10 -%2بواسطة إدارة تسجيل، وتدفع على شكل طابع مالي وأما نسبتها فقد كانـت مـن   

وعلى هذا الأساس لم تكن النسبة ثابتة لكل الأصناف بل متفرقة بـين الأصـناف الأساسـية و    

  .1الكمالية مما أتاح مجالا واسعا لدى الممولين للتهرب من أدائها

                                                            
  .146ص. 1985القاهرة . مصر. اقتصاديات المالية العامة :العناني، حمدي 1
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وهي ضريبة تفـرض علـى بيـع السـلعة      ) Value Added Tax) (V.A.T)تسمى و      

والخدمة في كافة المراحل من تصنيع أو إنتاج بحيث تفرض على مدخلات الإنتاج، وكذلك على 

مخرجات الإنتاج والقيمة المضافة، أي هي الفرق بين عائدات البيع لتلـك السـلع أو الخـدمات    

فرضت بموجب الأمر العسـكري رقـم   أما في فلسطين فقد ، 1ومشترياتها من مدخلات الإنتاج

تفرض على كل مـن قطـاع    وقد شملت كل صفقة بيع سلعة أو تقديم خدمة، 1976لسنة  758

ضمان تحصيل الإيـرادات طـوال مراحـل    ب وتمتاز، 2ينالممولالمؤسسات المالية والمشتغلين و

ضريبة القيمة التي تضـيفها  فهي  ،اجعملية الإنتاج ولكن بدون التسبب في تشويه قرارات الإنت

وسيتم ، 3السلع والخدمات التي تشتريها من المؤسسات الأخرى إلىالمؤسسة من خلال نشاطاتها 

  المقاصة جزء منها لأن لها لأهميتها  مبحثاًتخصيص 

 ،ضريبة القيمة المضافة دخلاً رئيسياً لدى الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسـطينية وتعد 

لمضافة هي الفرق بين عوائد المبيعات ومشتريات السلع والخدمات الوسيطة على مدى والقيمة ا

وضريبة القيمة المضافة فرضت على مبيعـات السـلع باسـتثناء الفواكـه      ،فترة زمنية معينة

حيث طالب القانون الأصلي بـدفع  ، 4والخضار وعلى تقديم الخدمات وعلى البضاعة المستوردة

وذلك عندما يتم نقل المنتج خارج مكان إنتاجه  ،فقط ةولمرة واحد ةمعين رسوم على المنتج بنسبة

ضاف نسبة الضـريبة  توبموجب التعديلات التي فرضها الاحتلال بأن  ،الغير إلىوانتقال ملكيته 

وقد طبقـت هـذه التعـديلات     ،على كل مرحله من مراحل انتقال السلعة أو على تقديم الخدمة

فـي   ية وقطاع غزه فقانون ضريبة القيمة المضافة المطبـق حاليـاً  والأوامر على الضفة الغرب

بـالأمر العسـكري رقـم     1976فلسطين قد استحدثه الاحتلال الإسرائيلي في الأول من تموز 

                                                            
 . 46ص .1998 .1ط. جامعة القدس المفتوحة: عمان .محاسبة ضريبة الدخل: صبري، نضال 1

 )مـاس (الفلسـطيني   الاقتصـادية السياسات  أبحاثمعهد : رام االله. السياسات الضريبية الفلسطينية: عاطف ،علاونة 2

  .23، ص1994
  .2006\4\6. ، نابلسمدير ضريبة القيمة المضافة: الظاهر، رافع 3

4 Stephens, Marc: Taxation in the occupied West Bank 1967-1989, Al-HAQ PAESTINE 1990 
P. 26  
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 2005-1995مجموع ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة ) 8و  7(، ويوضح الجدولين 6581

  .بالمليون دولار

  .مليون دولار \1999-1995من  المضافةالقيمة  ضريبةمجموع  ):7(جدول رقم 

  1999  1998  1997  1996  1995  السنة

  200.2  133.8  126.3  201.3  121.4  المبلغ 

  99-98 98-97 97-96  96-95    الفترة

  %50  %6  %37-  %66    التغير النسبي
 .قانون الموازنة العامة. وزارة المالية: المصدر

   .مليون دولار \2005-2000من  المضافةة ضريبة القيممجموع ): 8(جدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  163.4  171  205.27  38.9  0.7  218.8  المبلغ 

  05-04  04-03 03-02 02-01  01-00  00-99  الفترة
  %4-  %17-  %428  %5457  %100  %9  التغير النسبي

 .قانون الموازنة العامة. وزارة المالية: المصدر

، مليون 121.4 1995للعام  ة القيمة المضافةببلغ مجموع ضري)  8و  7(الجدولين رقم كما في 

 1997في العـام  وتراجعت  ،%66نسبة  دولارأيمليون  201.4 إلى 1996في العام  توارتفع

 133.8 إلى 1998في العام وارتفعت  ،عام% 37بنسبة مليون دولار، 126.3وصلت إلى مبلغ 

مليـون دولار، أي نسـبة    200.2 إلـى لتصـل  1999عام  ارتفعتو، %6بنسبة مليون دولار 

نسبة  أيمليون دولار  218.8مبلغ  إلىوصلت  ،2000 وواصلت ارتفاعها عام، %50الارتفاع

مليون دولار حيـث تراجعـت بنسـبة     0.7مبلغ  إلىوصلت  2001في العام  وتراجعت، 9%

 إلىبدأت في الارتفاع لتصل  2002بسبب الانتفاضة أما عام ، %100 إلىمرتفعة جدا وصلت 

 إلـى كانت نسبة الارتفاع كبيرة بالنسبة  ،%5457نسبة  إلىمليون دولار وصلت  205.27مبلغ

كما سجل  ،%17شهد تراجعا بنسبة  2004إلا أن العام  ارتفاعاً 2003وشهد العام  ،2001العام 

  %.4بنسبة  تراجعاً 2005العام 

                                                            
  .20ص  .1998، رام االله، مؤسسة الحق 1989 -1967الضرائب في الضفة الغربية بين : ستيفنز، مارك 1
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ء من ضريبة القيمة المضافة وتحتل جانباً كبيـراً  ويشار إلى أن ضريبة المقاصة هي جز  

منها، وهي موضوع الرسالة، لذلك يشتمل الفصل الثاني والثالث على معلومات تخص المقاصـة  

  .وتطورها وأثرها على الإيرادات الضريبية

  ضرائب أخرى: الفرع الرابع

ضرائب الرئيسية أن ال ، مما يعنيشكلت قيمتها من الإيرادات المحلية نسبة منخفضة جداً

 )ضريبة القيمة المضـافة ، الجمارك ،ضريبة الدخل(رافد الأهم في الإيرادات المحلية ال دالتي تع

ب ئمجموع الضـرا ) 10و  9(، ويبين الجدول رقم 1ومثالها الضرائب الأخرى ضريبة الأملاك

  .2005 -1995الأخرى خلال الفترة 

  .مليون دولار \1999-1995من  الأخرىالضرائب مجموع  ):9(جدول رقم 

  1999  1998  1997  1996  1995  السنة

  1.4  2.2  0  13.1  07  المبلغ 

  99-98 98-97 97-96  96-95    الفترة

  %36-  غير معرف  %100-  %1771    التغير النسبي
 .قانون الموازنة العامة. وزارة المالية: المصدر

   .ولارمليون د \2005-2000من  الأخرى الضرائبمجموع  ):10(جدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  0.3  0  1.01  0.76  1.2  1.4  المبلغ 

  05-04  04-03 03-02 02-01  01-00  00-99  الفترة
  غير معرف  %100-  %33  %37-  %14-  %0  التغير النسبي

 .قانون الموازنة العامة. وزارة المالية: المصدر

سجلت أعلى مبالغ لها في العام رى ان الضرائب الأخ) 10و  9(يبين الجدولين رقم 

 2004و  1997العامين  ولم تسجل أي مبالغ فيمليون دولار  13.1 إلىحيث وصلت  1996

                                                            
  .23ص. 1999: عمان. الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الضفة الغربية وغزة: واخرون. مسلماني، أحمد 1
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واقـع الاقتصـاد   و والنظـام الضـريبي   ضريبة القيمة المضـافة : المبحث الثاني

  الفلسطيني وعلاقاته

  المقدمة

 ،د المؤثر في النظام الضريبييعتقد البعض أن درجة التقدم الاقتصادي هي العامل الوحي  

أن الـوزن   إلـى تشير إحدى الإحصـائيات   ثحي ،هي إحدى بنوده القيمة المضافةضريبة  أنو

 إلىوقد ذهب الفقه الحديث  ،مع درجة التقدم الاقتصادي للدولة النسبي للضرائب يتناسب طردياً

، المعيـار السياسـي   :ائب في ثلاثة معايير متزامنة وهيأن الدولة تأخذ الشرعية لفرض الضر

ايير في مناطق السـلطة الفلسـطينية،   وتختلف هذه المع ،المعيار الاقتصاديو، المعيار القانونيو

لم إذ وشرعية فرض الضرائب  ،لسلطة الفلسطينيةاويكمن الاختلاف في الوضع القانوني لمناطق 

لسلام الفلسـطينية  مسوغاتهما ضمن اتفاقيات ا توإنما وجد ،ينبثقا من تشريع ضريبي فلسطيني

لتـدمير  سياسـات منهجيـة   الذي اتبـع  حتلال الإسرائيلي رائيلية، ويعود ذلك إلى وجود الاالإس

ومن أمثلة المعيار السياسي في السلطة ظهور فاتورة المقاصة التي فـرض   ،الاقتصاد الفلسطيني

ودائرتي الضريبة  والإسرائيلي ،جر الفلسطينياالوضع الاقتصادي وجودها لتنظيم العلاقة بين الت

   .كما سيرد لاحقا ،1الفلسطينية والإسرائيلية رغم تحكم الجانب الإسرائيلي

الأنـواع   الضرائب غير المباشرة لها العديد من المزايا التي تجعلها من أكثـر  أنيلاحظ   

 أنها لا تتمشى مع علىوذلك عائد  ،ومرونة التكليف، نها سهلة في الجبايةأوذلك من حيث  قاًتطبي

لقسم لأنها تخضع  علىكما أن حصيلتها وافرة وذلك عائد ، رواج أو ،الحالة الاقتصادية من كساد

كثيرة والتي يمكـن  منع من وجود عيوب وآثار يوجود هذه المزايا لا  ولكن ،الأكبر من السكان

ج هي أن لها تأثيرًا سلبيًا على الإنتاج وذلك عن طريـق تـرك الإنتـا    ،النقاطإيجازها بعدد من 

كما  ا،مع الحالة المفروضة عليه اًشياتخفيض في الإنتاج تم إلىمجال آخر أو اللجوء  والعمل في

                                                            
, مركز دراسات الشرق الأوسـط : عمان .الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الضفة الغربية: وآخرون. مسلماني، أحمد 1

  .19ص. 1999
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 غير عادلة من حيث فرضـها  فهي ،وذلك ناتج عن الحالة الاقتصادية ،تتصف بعدم الثبات نهاأ

  .بهاالأغنياء  بينما لا يتأثر ،على السلع الاستهلاكية والضرورية مما يعني تأثر الفقراء بشدة

  :ضريبة القيمة المضافةتعريف  :الفرع الأول •

  عرفها شوب 

السـلع   إلـى هي عبارة عن ضريبة القيمة التي تضيفها المؤسسة من خلال نشـاطاتها    

  .1والخدمات التي تشتريها من المؤسسات الأخرى

لقسـري الـذي يدفعـه المشـتغل     اوتعرف ضريبة القيمة المضافة على أنها ذلك الجزء   

وهنـا   ،ل ذلك من أجل المساهمة في التكاليف العامة التي تقع على عاتق الدولـة وك، المرخص

نه لا توجد حريـة  لأوبهذا تنعدم حرية الفرد  ،يأتي عامل مهم وهو الإرغام القانوني على الدفع

والإرغام هنا يكـون إرغامـا قانونيـاً بموجـب      ،في دفع الضرائب بل يوجد إرغام على ذلك

بموجب إصدار قانون الضرائب والأحكـام عنـد    الممولالتي تفرض على التشريعات واللوائح 

دارية ويحق للأفراد التظلم والاعتراض أمام الجهات القضائية والإ ،مشروع من الناحية القانونية

ضريبة القيمة المضافة بموجب الأمر العسكري  فرضت، حيث 2المختصة لدى محكمة الموضوع

بالمعنى المحدد في قانون ، ل صفقة بيع سلعة أو تقديم خدمةوقد شملت ك، 1976لسنة  758رقم 

  :3عدة قطاعات إلىين بها الممولويقسم ، الجانب الإسرائيليضريبة مشتريات 

يقصد بالمشتغل كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعقد صفقه من بيع سلعة : قطاع المشتغلين .1

وتغيـرت   2005-8-30اريخ من صفقاتهم حتى ت%17وتكون الضريبة بفرض ، أو تقديم خدمة

 :، وهؤلاء يقسمون إلى ثلاثة أقسام2005-9-1منذ بداية  %16 النسبة إلى

                                                            
1 Shoup .c.and Others, (1985) .Report on Japanese by the shoup Mission.General head 

Quarters.Kassoumi Publishing co .Tokyo.p1 
2 www.wipo.org/ar/meetings/ govbody/wo_gb_ab/doc/a_39_8.doc 

  .14ص .مرجع غير منشور . ضريبة القيمة المضافة بالشرق الأوسطمسودة كتاب بعنوان : أباظة، بشار 3
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تغل لدية شوي، شيكل 225000مشتغل مرخص تكون دورة المبيعات السنوية لدية تزيد عن  

وتجـار وسماسـرة الأراضـي    ، المهن الحرة أكثرها مشتغل مرخص تعدو ،عاملينالر من يلكثا

ويحق له خصم ضريبة المـدخلات والحصـول علـى    ، شركات المسجلة قانوناًوال، والمركبات

 .1إعادته نقداً

 يـه ويشتغل لد، شيكل 225000-50000مشتغل صغير تكون دورة المبيعات لديه ما بين  

 .ولا يحق له الحصول على إعادته نقداً، ويحق له خصم ضريبة المدخلات، قلأو أعاملين 

ولا يحق له خصم ضريبة  ،شيكل 50000قل من أات لديه تكون دورة المبيع ىمشتغل معف 

 .أو إصدار فواتير، المدخلات

من الأجـور و الرواتـب   %17وتفرض على نشاط هذه المؤسسات بنسبة : المؤسسات المالية .2

وفي ، 2005-9-1منذ بداية ، %16 إلى النسبة وتغيرت 2005-8-30التي دفعت حتى تاريخ 

 .تقاصها من الأجور التي دفعت لنفس السنة حالة تحققت خسارة للمؤسسة يمكن

وتتحـدد  الممول، ويتم دفع ضريبة مقطوعة على المركبات إذا لم تكن تتبع مهنة : المركبات .3

وتصدر بها دفاتر ضريبية سنوية بحيـث  ، الضريبة المقطوعة حسب موديل المركبة و حمولتها

 .أقساط خلال السنة 6الضريبة على  تسدد

ءات لهذه الضريبة منها بعض أنواع الخضـار والفواكـه وبعـض    وقد وردت عدة إعفا  

  .2لماس الصناعيالأعدا ، الكريمة حجارلماس والأالأقطاعات السياحة وتجارة 

تتمثل السمات الأساسية لضريبة القيمة المضافة في كونها ضريبة ذات وعـاء واسـع   و  

الإنتاج من الضـرائب   مع خصم الضرائب على مدخلات ،تفرض على مراحل الإنتاج المتعددة

ويعني ذلك أنه رغم إلزام التجار بتحصيل الضريبة  ،وهي السمة الأهم –على مخرجات الإنتاج 

فمن حقهم أيضا المطالبة بخصم عما تحملوه من ضرائب علـى مـدخلات    ،عن جميع مبيعاتهم

                                                            
 .2001مديرية الجمارك المكوس، رام االله، سنة  وزارة المالية،السلطة الفلسطينية،  1
 .2001مديرية الجمارك المكوس، رام االله، سنة  وزارة المالية،السلطة الفلسطينية،  2
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عكـس  علـى  ( والميزة هنا هي ضمان تحصيل الإيرادات طوال مراحل عملية الإنتاج. إنتاجهم

على نحو (ولكن بدون التسبب في تشويه قرارات الإنتاج ) الضريبة على مبيعات تجارة التجزئة

  .1)ما تسببه الضريبة على رقم الأعمال

تنتج بلا  التي(تبيع مخرجات عملياتها الإنتاجية " أ"لنفترض على سبيل المثال أن المنشأة   

التي تقوم بدورها ببيع مخرجـات  " ب" إلى المنشأة) ضريبة بدون(دولار  100بسعر ) مدخلات

ولنفتـرض   ،إلى المستهلكين النهائيين) ضريبة أيضا بدون(دولار  400عملياتها الإنتاجية بسعر 

بتحصـيل  " أ"ومن ثم ستقوم المنشـأة   ،%10الآن أن هناك ضريبة على القيمة المضافة معدلها 

" ب"أما المنشأة  ،لحكومة كضريبةا إلىدولارات  10وسداد " ب"دولارات من المنشأة  110مبلغ 

 ، دولارا كضـريبة  30دولارا من المستهلكين النهائيين وسداد مبلغ  440فستقوم بتحصيل مبلغ 

دولارات هي قيمة الضريبة السابق  10منها  دولارا مخصوماً 40أي ضريبة المخرجات البالغة 

وعندئذ تعـادل  ، دولار 40داره مق كلياً ومن ثم تحصل الحكومة إيراداً، تحصيلها على مدخلاتها

ليس هنـاك  (على المبيعات النهائية % 10الضريبة من حيث آثارها الاقتصادية ضريبة معدلها 

لتغيير أساليب إنتاجها وليس هناك حـافز ضـريبي أمـام    " ب"حافز ضريبي معين أمام المنشأة 

الإيراد بصورة أكثر ولكن طريقة تحصيل هذه الضريبة تضمن تحقيق ، )المنشأتين للاندماج معا

  .2فعالية

والتسعير بالمعدل الصفري يعني أن يكون معدل الضريبة المفروضـة علـى المبيعـات      

وفي هذه  ،وإن كان الخصم لا يزال مطبقا على الضرائب المدفوعة على مدخلات الإنتاج، صفراً

 ،لياتها الإنتاجيـة الحالة يحق للمنشأة استرداد المبلغ الكامل للضرائب المدفوعة على مدخلات عم

يفرض على  ، وفي حالة ضريبة القيمة المضافة المصممة للتطبيق على الاستهلاك المحلي وحده

أي أن الصادرات تغادر البلد المعني غير محملة بأي ضريبة ، الصادرات معدل ضريبة صفري

هو القاعدة و) destination principle( "مبدأ الوجهة"ويسمى هذا  ،محلية على القيمة المضافة

المأخوذ بها دوليا؛ وتحدد الضريبة الكلية المدفوعة على سلعة ما على أساس معـدل الضـريبة   

                                                            
  .22ص . 1998الدار الجامعية للطباعة والنشر : بيرزيت. مبادئ المالية العامة: حسين، زينب 1
  .23ص. المرجع السابق: حسين، زينب 2



 52

 ،المحصلة في منطقة الاختصاص التي يتم فيها البيع النهائي مع استحقاق الإيراد لهذه المنطقـة 

حيـث تسـدد    ،والبديل للضريبة القائمة على مبدأ الوجهة هو الضريبة القائمة على مبدأ المنشـأ 

البلـد أو البلـدان    إلـى وليس  ،البلد أو البلدان المنتجة للسلعة بالمعدل المطبق فيها إلىالضريبة 

ويختلف الإعفاء عن المعدل الصفري اختلافا كليا مـن  ، المستهلكة لها ولا بالمعدل المطبق فيها

عـدم تحصـيل    حيث عدم إمكانية استرداد الضريبة السابق أداؤها على مدخلات الإنتاج رغـم 

 ،ومن ثم فلا يجوز تقديم أي مردودات ضريبية ،في هذه الحالة أيضاً ،الضريبة على المخرجات

وقد تتأثر قرارات الإنتاج في هذه الحالة بتطبيق ضريبة القيمة المضـافة لأن الضـريبة علـى    

ازنـة  يتمثل جوهر ضريبة القيمة المضافة في تـوفير آليـة لمو  ، 1المعاملات الوسيطة لا تسترد

الضريبة المدفوعة على مدخلات الإنتاج بالضريبة المدفوعة على مخرجات الإنتاج وفيما عـدا  

من حيث وعاء  ،يتبين التنوع الكبير في ضرائب القيمة المضافة المطبقة في الواقع العملي ،ذلك

ونتيجـة   ،وذلك ضمن جملة أمور أخرى ،الضريبة ونطاق النشاط الاقتصادي الذي تنطبق عليه

يمكن أن يكون هناك مجال للاختلاف حول ما إذا كان يصح أن يطلق على ضريبة ما اسم  ،ذلكل

وتأخذ هذه الدراسة بالتعريف القائل بأن ضريبة القيمة المضـافة هـي   ، 2ضريبة القيمة المضافة

مع إجراء  ،ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى نهاية مرحلة التصنيع على الأقل

منتظمة للضريبة المحصلة على مدخلات الإنتاج بالضريبة المستحقة على مخرجـات  موازنات 

التغيرات على ) 12و  11(، ويوضح الجدول 3ربما مع استثناء السلع الرأسمالية من ذلك ،الإنتاج

  .   ضريبة القيمة المضافة في فلسطين وإسرائيل

                                                            
1 http://www.itdweb.org/VATConference/Documents/ITD%20VAT%20paper%20(Arabic) 

.doc 
بالإضافة إلى ذلك، تختار بعض البلدان أن تطلق على ضريبة القيمة المضافة اسما آخر مثل الضـريبة العامـة علـى     2

  .اقتصادية ولا تعلق على التسمية أي أهمية. المبيعات أو الضريبة على السلع والخدمات
3 www. wipo. org/ar/meetings/ govbody/wo-gb-ab/doc/a-39-8.do 
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  .1في فلسطين التغيرات على نسبة ضريبة القيمة المضافة ):11(جدول رقم 

 سبب التغير بدء العمل بها النسبة

17% 

فرضــت منــذ 

 1976العام 
  لسنة31بموجب القانون التنفيذي 

  الإسرائيليوامر الصادرة عن الجانب لأضمن ا1976

16% 07/09/2005 

علـى   بموجب قرار رسمي من مجلس الوزراء الفلسطيني بناء

لت لديـه  حيث عد لإسرائيليالجانب  التخفيض الذي حصل لدى

 %16.5 إلىالضريبة لتصل 

14.5% 01/07/2006 

 ـبموجب قرار رسمي من مجلس الوزراء الفلسطيني   ىبناء عل

  الإسرائيليالجانب  التخفيض الذي حصل لدى

  .الجدول من عمل الباحث 2006-7-15. مدير دائرة ضريبة القيمة المضافة نابلس .مقابلة شخصية: المصدر

  .لدى الجانب الإسرائيليت على نسبة ضريبة القيمة المضافة التغيرا: )12(جدول رقم 

 سبب التغير بدء العمل بهاالنسبة

8% 

    فرضت منذ العام

1-7 -1976 
ضريبة القيمة المضافة بعـد توصـيات   قانون موجب ب

  لجنة ناشر التي تخصصت في هذا الموضوع 

 دعند استلام حزب الليكو 1977 12%

18% 1985 

تـم تشـكيل    1982زمة اقتصادية في كان هناك شبه أ

حكومة ائتلاف وطنـي علـى أسـاس حـل الأزمـة      

 ـ % 18اعتمـاد نسـبة أل    االاقتصادية ومن قراراته

 ضريبة قيمة مضافة

  انتهاء الأزمة الاقتصادية 1990 17%

  التحضير لتمويل الجدار الفاصل 15-6-2002 18%

17% 1-3-2004   

16.5% 1-12-2005   

15.5% 1-7-2006 

  بقرار من وزير المالية أولمرت بتاريخ دلتع

 2%15.5 إلىلتصل  18-6-2006 
  موقع وزارة المالية الاسرائيلي http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1: المصدر

                                                            
  .الجدول من عمل الباحث 2006-7-15. مدير دائرة ضريبة القيمة المضافة نابلس .مقابلة شخصية 1

  .الجدول من عمل الباحث المعلومات من وزارة المالية الإسرائيلي من موقع الانترنت 2 
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أن نسبة ضريبة القيمة المضافة تعرضت لتغيرات ) 12و  11(من الجدولين رقم يتضح 

الجانب الإسرائيلي مع العلم أن نسبة الضـريبة   لدىوالسبب الأساسي للتغير هو تغير الضرائب 

، لكن لم يقابل ذلك أي تغيـر  %18لتصل إلى  2003تغيرت لدى الجانب الإسرائيلي، في العام 

سطينية ومن الملاحظ أن الجانب الإسرائيلي يغير النسـبة دائمـاً بهـدف    في نسبة الضريبة الفل

، كان الهدف من رفـع  %18، إلى %17تخطيط لمصالحه الخاصة، مثال ذلك عندما عدلت من 

النسبة تمويل الجدار الفاصل، لكن فلسطين تظل تابعة لأي قرار لدى الجانب الإسـرائيلي، مـن   

أسـاس   لأنهـا افة التي لا يمكن إلغاؤها في فلسطين ضمنه القرارات بخصوص الضريبة المض

التبادل التجاري بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، وبسبب اعتماد السلطة الفلسـطينية  

على حكومة الجانب الإسرائيلي في إدارة تحصيل الرسوم الجمركية وضريبة القيمـة المضـافة   

ن الذين يقومون بالشراء من الجانب الإسرائيلي،  مما والتي يتم تحصيلها من الممولين الفلسطينيي

أدى إلى تحكم الجانب الإسرائيلي في هذه الإيرادات، والتي تشكل ثلثي الإيـرادات الضـريبية   

تقريباً، حيث يلجأ الجانب الإسرائيلي إلى حجز هذه المبالغ كوسـيلة للضـغط علـى السـلطة     

  .الفلسطينية

  بة القيمة المضافةمبررات إنشاء ضري: الفرع الثاني

على الرغم من أن هناك اختلافات عديدة في هيكل ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها، إلا أن 

هناك اتفاق عام على بعض القضايا الأساسية، ويميل الرأي السائد إلى جعـل الاسـتهلاك هـو    

تتطلب رد المسـدد   الوعاء النهائي لهذه الضريبة، ولا تؤدى الضريبة على القيمة المضافة التي

منها على السلع الرأسمالية إلى أي تشوه في الأسعار كالذي يواجه المنتجين عند الشراء والبيـع  

أي أن (، من بعضهم البعض، ومن ثم فهي تتميز بسمة مرغوبة وهي الحفاظ على كفاءة الإنتـاج 

الضـريبة تفـرض    لأن هذه ، ونظراً)الاقتصاد عن حدود إمكانياته الإنتاجيةالضريبة لا تخرج 

فإن ضمان تحميلها على الاستهلاك فقط يتطلب رد الضريبة  ،على كل مرحلة من مراحل الإنتاج

وخلو سلسلة ضريبة القيمة المضافة من أي انقطاعات في  ،المسددة على مدخلات الإنتاج بالكامل

 ك اتفاق أيضاًويؤدي إعفاء مدخلات الإنتاج إلى حدوث مثل هذا الانقطاع، وهنا ،تسلسل مراحلها

مع كون () invoice credit method( على ضرورة استخدام طريقة خصم قيم الفواتير السابقة
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، وتطبق هذه الطريقة لعدة أسباب من أبرزها أنها تربط )من ذلك الاتفاق ملحوظاً اليابان استثناءاً

ؤديها المـورِّد  بين الخصم الضريبي على مدخلات المشتري وبين الضريبة التي ي صريحاً ربطاً

  .2الأمر الذي يثني عن التحايل بتخفيض قيم فواتير المبيعات الوسيطة ،1عن هذه المدخلات

 علـى وقد نشأت ضريبة القيمة المضافة في بادئ الأمر لمواجهة الاحتياجات المتزايـدة    

التـي  الإيرادات التي لا يمكن الوفاء بها بسهولة عن طريق الضرائب نظرا لطبيعتها المتضاعفة 

وقد بدأ ببطء اعتماد ضريبة القيمة  ،يمكن أن تسفر عن تشوهات شديدة في القرارات الاقتصادية

غير أن وتيرة اعتمادها سـرعان مـا    ،1948التي أدخلت لأول مرة في فرنسا عام  ، المضافة

  .3اكتسبت سرعة متزايدة

ية الاتحـاد  عضـو  إلىوقد ساعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة كأحد شروط الانضمام 

بما في ذلك البلـدان  ( ،الأوروبي على انتشار هذه الضريبة في البلدان المتقدمة في تلك المنطقة

وقد اعتمدت هذه الضـريبة الآن فـي جميـع البلـدان     ، )غير الأعضاء مثل النرويج وسويسرا

وشهدت ة،  تصادي باستثناء الولايات المتحدالأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاق

                                                            
1 http://www.amuletjewel.com/index.php?tpid=0093 

وفقا لهذه الطريقة يقوم كل تاجر بتحصيل ضريبة مخرجات الإنتاج بالمعدل المحدد لها على كل عملية بيع،  مع إعطاء   2

المشتري فاتورة تبين مبلغ الضريبة المحصلة، ويستطيع التجار بعد ذلك خصم هذه المدفوعات،  المسددة كضـرائب  

ى مشترياتهم، من ضريبة مخرجات الإنتاج التي يحصلونها على مبيعاتهم، مع تحويل المتبقي إلـى  مدخلات إنتاج عل

 ) . أو المطالبة برد المسدد من الضرائب بالزيادة إذا كان المتبقي بالسالب(الهيئة الضريبية المعنية  

لقيمة المضـافة، فـإن الضـريبة    لما كانت الضريبة على رقم الأعمال تفرض على حجم الأعمال بغض النظر عن ا     

المحصلة على سلعة معينة تعكس عدد المراحل الخاضعة للضريبة في سلسلة إنتاج تلك السلعة، الأمر الذي يؤدي إلى 

عبء الضريبة، وينتج عن ذلك خلق حافز يحدو بالمنتجين إلى الابتعاد عن المدخلات الخاضعة للضـريبة  " تضاعف"

مما يسفر عن أساليب إنتاج مربحة على المستوى الخاص ولكنها تفتقر إلى الكفاءة من   واستخدام مدخلات بديلة لها، 

وبالتالي، وفيما يمثل تشوها إضافيا،  يصبح لدى الصناعات حافزا للتكامـل أفقيـا   . وجهة النظر الاجتماعية الأوسع

  لمجرد خفض الالتزامات الضريبية
حجم الأعمال بغض النظر عن القيمة المضافة، فإن الضريبة المحصلة  لما كانت الضريبة على رقم الأعمال تفرض على 3

على سلعة معينة تعكس عدد المراحل الخاضعة للضريبة في سلسلة إنتاج تلك السـلعة، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى      

عبء الضريبة، وينتج عن ذلك خلق حافز يحدو بالمنتجين إلى الابتعاد عن المدخلات الخاضعة للضـريبة  " تضاعف"

واستخدام مدخلات بديلة لها، مما يسفر عن أساليب إنتاج مربحة على المستوى الخاص ولكنها تفتقر إلى الكفاءة مـن  

وبالتالي،   وفيما يمثل تشوها إضافيا، يصبح لدى الصناعات حافزا للتكامـل أفقيـا   . وجهة النظر الاجتماعية الأوسع

  .لمجرد خفض الالتزامات الضريبية
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إذ اعتمدتها جميع بلدان التحـول الاقتصـادي   ، ات طفرة في معدل اعتماد تلك الضريبةيالتسعين

عدد كبير مـن البلـدان   ، )تغيير موارد إيراداتها التقليدية إلىالأمر الذي يعكس حاجتها (، تقريباً

حيـث  ( ،هـادئ لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء وكذلك في منطقة آسيا والمحيط ال، النامية

 ، )المـدى  بفعـل آثـار الإصـلاح التجـاري بعيـد      اكتسب اعتماد هذه الضريبة زخما إضافيا

الجذرية الصغيرة التي لم تكن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في معظمها منذ عقد  توالاقتصاديا

  .1مضى

   ضريبة القيمة المضافةتشريع : الفرع الثالث

لسـنة   16م والمكوس على المنتجات المحليـة رقـم   الرسو"ن القانون السائد هو قانون ا  

" جيش الدفاع الإسرائيلي " هذا القانون من ضمن الأوامر العسكرية الصادرة عن  دويع ،" 1963

ويعتمـد  " يهـودا والسـامرة  "ة صادرة عن قائد منطق -أوامر وتعيينات  -مناشير" وهو بمثابة 

قانون المكوس على المنتجـات  " أي"ة بموجبه القانون والأنظمة الصادر" الأساس في العمل على 

وبقي هذا القـانون   ، "ونظام بشأن المكوس على المنتجات المحلية، 1963لسنة  16المحلية رقم 

كبقية القوانين الأخرى ضمن الأوامر العسكرية الإسرائيلية حتى جاءت الاتفاقية السياسـية فـي   

  .19942س واشنطن ومن ثم تبعها الاتفاق الاقتصادي في باري

وقد أعطيت صـلاحيات التعـديل للقيمـة     ،وبتوقيع هذا الاتفاق اكتسب القانون شرعية  

مثال ذلك نصت الفقـرة   ،المضافة مع بعض القيود وتثبيت بعض القواسم المشتركة بين الطرفين

امـا   ،% 17معدل ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية حالياً هو "الثالثة من المادة السادسة على 

صدر قـرار   وحالياً ،"%  16  إلى%  15 منمعدل ضريبة القيمة المضافة الفلسطينية ستكون 

اعتبـاراً  و ،%16بدلاً من % 14,5مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة القيمة المضافة لتصبح من 

الجانـب  هذا القرار صدر على ضـوء التغيـرات فـي سياسـة     و، 3 7/2006شهر من بداية 

                                                            
.  1994 )ماس(الفلسطيني  الاقتصاديةالسياسات  أبحاثمعهد : رام االله. السياسة الضريبية الفلسطينية: علاونة، عاطف 1

  .28ص

2 www.wipo.org/ar/meetings/ govbody/wo-gb-ab/doc/a-39-8.doc 
  . 2005\9\6إعلان جريدة القدس في عددها الصادر بتاريخ  3
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ذلك و، في إسرائيل ،%15.5 إلى ،%16.5يبة القيمة المضافة من فيما يخص ضر ،الإسرائيلي

ويخفض الأعباء الضـريبية علـى    ،أيضاً يتماشى مع المصالح الاقتصادية والتجارية الفلسطينية

وهنا تختلـف   ،1أن يعود التخفيض بالنفع على الوطن والمواطنمل أعلى  ،المستهلك الفلسطيني

عنى أنه يمكن إلغاء ضريبة الدخل أو تخفيض النسبة بمـا  عن ضريبة الدخل في تغير النسبة بم

الأساس في التبادل التجـاري   دولكن ضريبة القيمة المضافة مقيدة لأنها تع ،تراه السلطة مناسباً

بروتوكـول الاتفـاق الاقتصـادي    " بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي كما تبين فـي  

مكن وضع قاعدة اقتصادية منفردة عـن اقتصـاد الجانـب    بذلك لا ي، "الإسرائيلي –الفلسطيني 

  .2مرتبطان معاً نيالاقتصاديالإسرائيلي بحكم أن 

من تشريع ضريبي  ناطق السلطة الفلسطينية لم ينبثقالوضع القانوني لممما سبق يتضح أن     

  .ضمن اتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية هوإنما وجد مسوغ، فلسطيني

  مبررات عقد مؤتمر بشأن ضريبة القيمة المضافة :الفرع الرابع

 عامـاً  خلال الخمسـين أهم التطورات الضريبية  من انتشار ضريبة القيمة المضافة ديع  

يسمع بهذه الضريبية خارج فرنسا؛ أما الآن أحد ات القرن الماضي لم يكن يففي خمسين الماضية،

ا بالفعل فهي تسعى جاهدة لتحسين تصـميمها  البلدان التي اعتمدتهمتزايد من  فقد اعتمدتها أعداد

ـ مثـل كيفيـة رد    مشكلات متشابهة في جوانب عديدة عبر البلدانالضريبة وتواجه  ،وتنفيذها

كالمشكلات المترتبـة علـى التجـارة     وقد نشأت مشكلات جديدة، ،الضريبة ومواجهة الاحتيال

يبة تحقيقه فيمـا يتعلـق بمعاملـة    وأفكار جديدة تظهر بشأن ما تستطيع هذه الضر ، الإلكترونية

ولما كانت هناك تحديات مشابهة تواجه بلـدانا  والقطاع العام على سبيل المثال،  الخدمات المالية

والغرض من ، كبيرة للغاية دفإن فرصة اقتسام الخبرات تع، متقدمة ونامية على حد سواء، كثيرة

ايا التي تكتسب أهمية كبـرى فـي   هذا المؤتمر هو تيسير إقامة حوار متواصل حول هذه القض

  .3والعادل في كثير من البلدان ءالكفترجيح إمكانية تحقيق النظام الضريبي 

                                                            
1   http://www.paltoday.com/arabic/news.php?id =33086 
2  http://www.phrmg.org/arabic/monitor1998/sept1998.htm 
3 www.itdweb.org/VATConference/ Documents/ITD%20VAT%20paper%20 (Arabic) .doc 
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  ونظام الضرائب الفلسطيني تعريف النظام الضريبي :المطلب الثاني

  تعريف النظام الضريبي: أولا

 ،قيرى البعض أن للنظام الضريبي مفهوم ضـي  ثحي، يبيرتتعدد تعريفات النظام الض

  :عض الآخر أن له مفهوم واسعبويرى ال

التي تؤدي  ،والفنية ،والاقتصادية ،مجموعة العناصر الأيدلوجية"هو  مفهوم الواسعأما ال  

تختلف ملامحـه   يوالذ ،الكيان الذي يمثل الواجهة الحسية للنظام كذل، كيان ضريبي معين إلى

  .1فعنه في مجتمع متخل بالضرورة في مجتمع متقدم اقتصادياً

فهو مجموعة القواعـد القانونيـة    -الهيكل الضريبي-للنظام الضريبي المفهوم الضيقو  

 إلـى الربط ثم  إلىمراحله المتتالية من التشريع  يف ، والفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي

والتي تتمثل في غايـة  ( التحصيل ويتكون النظام الضريبي من مجموعة من العناصر الأيدلوجية

، وتنـدرج المقاصـة الضـريبية    2)تتمثل في وسيلة تحقيق هدف النظام(والفنية  )ام أو هدفهالنظ

  .ضمن النظام الضريبي الفلسطيني

   :العوامل المؤثرة في النظام الضريبي ومكوناته :ثانيا

تشـير   ثإن درجة التقدم الاقتصادي هي العامل الوحيد المؤثر في النظام الضريبي، حي  

إلى أن الوزن النسبي للضرائب يتناسب طردياً مع درجة التقدم الاقتصـادي  إحدى الإحصائيات 

 للدولة وقد أوردت إحصائيات الأمم المتحدة في كتابها السنوي للإحصـائيات الماليـة الدوليـة،     

)International Finance Statistics, Government Finance Statistics Yearbook, 1980 ( أن

 ل، وللـدو %65شرة إلى مجموع الضرائب في الدول الصـناعية حـوالي   نسبة الضرائب المبا

،  %35كانت نسبة الضرائب غير المباشرة في الدول الصـناعية المتقدمـة    ا، بينم%27النامية 

                                                            
  . 20ص .  2000الدار الجامعية : الإسكندرية.  مدخل تحليلي مقارن –النظم الضريبية : عثمان، سعيد عبد العزيز 1
 .21ص. 1973دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروت. النظم الضريبية :فوزي، عبد المنعم  2
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، وهناك إحصائية أخرى تبين أن معدل الضرائب المباشرة في فرنسـا  1%73وفي الدول النامية 

تت الدراسات أن معدل الضرائب المباشرة في بعـض  من مجموع الضرائب، كما أثب% 61بلغ 

، وهذا يدل %61من غير المباشرة، مثل سنغافورا وزائير حيث بلغت نسبتها  رالدول النامية أكث

  :على وجود عدة عوامل أخرى في النظام الضريبي وهي

تـي  فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يسعى لتحقيق أهداف تختلف عن تلك ال: النظام الاقتصادي •

يسعى إليها النظام الاشتراكي، مما ينعكس على النظام الضريبي الذي تتبعه الدولة، حيـث تعـد   

  .2هذه الأهداف من العوامل الرئيسية للنظام الضريبي

يختلف النظام الضريبي باختلاف النظام السياسي السائد، فمن المعروف أن : النظام السياسي •

 ءمن خلال القوى السياسية المؤثرة سـوا  ك بقانون، وذلولا تحدد ولا تعدل إلا ىالضريبة لا تلغ

تؤثر الظروف السياسية التـي   ككان نظام ديمقراطي، كذل وكان حكم الفرد أو الحزب الواحد، أ

في حالات الحرب قد يتم فرض ضـرائب جديـدة لا    الضريبي، فمثلا متمر بها البلاد في النظا

للدولة وعلاقاتها فـي   ةذلك الاتجاهات السياسي يؤثر في اوجود لها في حالات غير الحرب، كم

يساهم في منح إعفاءات ضريبية فـي   دالدول الأخرى كانضمام الدولة لمعسكر سياسي معين، ق

  .3مجالات التعامل التجاري مع دول المعسكر

إن تطبيق أي نظام ضريبي يؤدي به أن يصـبح تقليـداً، يعتـاد عليـه     : العوامل التاريخية •

بون أمورهم على أساسه وينتج عن ذلك الاستقرار والثبـات للنظـام الضـريبي،    الممولون ويرت

ولكن يجدر بهذا النظام أن لا يصل إلى حد الجمود بل يجدر به أن يتمتع بدرجـة عاليـة مـن    

المرونة، تسمح له بمواكبة التطورات الاجتماعية الاقتصادية السياسية في الدولة التي يطبق فيها، 

  .يته وتأثيرهمن فاعل دمما يزي

                                                            
1  Eshag Eprime :Fiscal and Monetary Policies and Prplems in Developing Countries 

.Britain:Cambridge University Press.1985.p95. 
  .65ص. 1993الدار الجامعية : بيروت. النظم الضريبية :دراز، حامد عبد المجيد  2
  .2ص.2000الدار الجامعية: الإسكندرية. مدخل تحليلي مقارن –النظم الضريبية : عثمان، سعيد عبد العزيز  3
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منها درجة النمو السكاني، فالدول التي تسعى لزيـادة السـكان تمـنح    : العوامل الاجتماعية •

إعفاءات عالية، والدول التي تشكو من الاكتظاظ السكاني يكون الوضع فيهـا معكوسـاً، كـذلك    

في ترتيب في المجتمع، هل هي عاملة أم لا، كما أن القيم الأخلاقية دورها  ةبالنسبة لوضع المرأ

الهيكل الضريبي، فالدول التي تسمح بالربا، وتعاطي الخمور، و دور الملاهي، تكون حصـيلتها  

الضريبية من هذا المجال عالية، أما الدول التي تقاليدها و أحكامها الدينية لا تسمح بذلك فتكـون  

  .1حصيلتها الضريبية في هذه المجالات محدودة جداً لقلة التعامل بها

وتشمل كفاءة كل من السلطة التشـريعية  : والتنفيذية ،والقضائية ،سلطات التشريعيةكفاءة ال •

في سن القوانين الضريبية، بحيث تكون سهلة الفهم، وواضحة، تخلو مـن اللـبس والغمـوض،    

وتضمن للممول كافة حقوقه، كما تضمن للإدارة الضريبية وسائل تقدير، و تحصـيل الضـريبة   

ا تشمل كفاءة السلطة القضائية سرعة البت في القضايا الضريبية كم، ةبنصوص تشريعية واضح

نصوص القانون بشكل يبعث الثقـة   كما أنها تفسر، ن واحدآوللدولة في  مموللأهميتها لل نظراً

ليتابع حياته العملية باستقرار دون أن يشعر بأنه سيظلم أو ينـتقص   الممولالاطمئنان في نفس و

لطة القضائية تراجعها الذي انتج ارتفاعهـا التهـرب الضـريبي    كفاءة الس وأظهرت، 2من حقه

  .خاصة تهرب المقاصة الذي له دور سلبي على الخزينة الفلسطينية

  المشاكل القانونية والإدارية الخاصة بالضرائبو نظام الضرائب الفلسطيني: الفرع الثاني

  نظام الضرائب الفلسطيني: أولا

د الفلسطيني المعتمـد علـى القـروض الأجنبيـة     مع الأخذ بالوضع الحالي للاقتصا  

ن أفإنه مـن المـرجح    ،مواجهتهاوالمتطلبات المتنامية التي على السلطة الوطنية الفلسطينية 

 قد تمكنت السلطة من تأسيس نظام ضرائبي فعال نسـبياً ف ،ماليال هيواجه هذا الاقتصاد عجز

                                                            
 .179-196ص. 1973دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروت. النظم الضريبية :فوزي، عبد المنعم  1
  .179-196ص. المرجع السابق :فوزي، عبد المنعم 2
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في عـام  % 16ارتفاع ما نسبته  حيث أن مجموع عائدات الناتج المحلي الإجمالي قد شهدت

  .19971في عام % 24 إلى 1995

والسلطة الوطنيـة   الجانب الإسرائيليفرضها يأن الإجراءات التي يلاحظ   

على إخراج الاقتصاد الفلسطيني من حالة  اًتعيق تحقيق نظام ضرائبي يكون قادر

  .الركود الاقتصادي الذي يعاني منها

تطور هذا  دوق التعريف السابق ذكره،الضرائب من ينطلق الأساس القانوني لفرض و  

بدأ بنظريات المنفعة والعقد الاجتماعي التي سادت فـي  إذ الأساس على مر القرون السابقة 

القرن الثامن عشر والتاسع عشر والتي تقوم على فكرة المنفعة التي يحصـل عليهـا دافـع    

 ،الذي رفض النظريات السـابقة  أما الفكر الاقتصادي الحديث ،ب من خدمات الدولةئالضرا

والتـي تقضـي    ،فكرة التضـامن الاجتمـاعي   إلىأعاد الحق للدولة في فرض الضرائب 

حسب طاقته فـي مواجهـة أعبـاء     بضرورة تضامن كافة الأفراد في المجتمع الواحد كلاً

  .التكاليف العامة

ثلاثـة  ن الدولة تأخذ الشرعية لفرض الضـرائب فـي   أ إلىوقد ذهب الفقه الحديث   

  :2معايير متزامنة وهي

 ،أي أن المواطنين يدفعون الضـرائب للدولـة التـي ينتمـون إليهـا     : المعيار السياسي .1

 .والضرائب إحدى وسائل السيادة السياسية

خذ موافقة ممثلي الشعب عن سن أية قوانين تتعلـق  أيوجب على الدولة : المعيار القانوني .2

 .بالضرائب

  .اقتصادية عامة من جباية الضرائب ة تحقق أهدافاًإن الدول: المعيار الاقتصادي .3

                                                            
1 http://amin.org/views/uncat/2005/jan/jan130.html 
2 http://www.phrmg.org/arabic/monitor1998/sept1998.htm 
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على الأراضي المحتلة فإن  تطبيق المعايير السابقة بالرجوع لما سبق يتبين أنه إذا أردنا

ويكمن الاخـتلاف فـي أن   ، الأساس القانوني لفرض الضرائب يختلف عنه في المعايير السابقة

مـن تشـريع    ة فرض الضرائب لـم ينبثـق  نية وشرعيالوضع القانوني لمناطق السلطة الفلسطي

ويعـود   ، مسوغاته ضمن اتفاقيات السلام الفلسطينية الإسـرائيلية  وجدوإنما  ،ضريبي فلسطيني

الأمر الـذي لا   ،في الضفة الغربية وقطاع غزة 67وجود الاحتلال الإسرائيلي منذ عام  إلىذلك 

 ـ ،يمكننا من الحديث عن شرعية فرض الاحتلال للضرائب ق معـايير القـانون الـدولي    إلا وف

  .الإنساني الذي ينطبق على الأراضي المحتلة ومناطق السلطة الفلسطينية

  قوانين الضرائب في فلسطين: ثانيا

حيـث صـدرت    ،فرضت الضرائب في فلسطين بصورة رسمية منذ الانتداب البريطاني  

س المال قبل الحرب أرناتج العمل و لىمثل ضريبة الدخل ع، الضرائب ةياعدة قوانين لتنظيم جب

وتم فرض الضرائب غير ، 1947لسنة  13في القانون رقم الضرائب ثم نظمت  ،العالمية الثانية

كـذلك  . 1927بموجب قانون الضريبة لسـنة  ، مثل الرسوم الجمركية وضريبة الإنتاجرة مباشال

 ـ فرضت ضرائب محلية من قبل البلديات والمجالس القروية مثل ضـرائب ا  ن، لحـرف، والمه

أن قامـت الحكومـة    إلـى بقيت هذه الضرائب مسـتمرة   1948وبعد سنة وضريبة العقارات، 

وهي في حقيقتها تشبه القوانين السابقة مع بعض التغييرات وبقي ، قوانين جديدة رالأردنية بإصدا

في قطاع غزة دون تغيير حيث أبقت الإدارة المصرية الأمور الضريبية علـى   يالوضع الضريب

غير منظمة مـن  ذلك جاءت التعديلات متلاحقة ووبعد ا كانت عليه في عهد الانتداب، كم حالها

التـي أدخلـت   ، قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب أوامر عسكرية وشملت تلك التعديلات

سـلطة  لقل الصـلاحيات المدنيـة و الضـرائب ل   نحيث تم ، 1 1995سنة  إلى 1975منذ سنة 

اع السلع و الخـدمات  فرض ضريبة القيمة المضافة على كافة أنو: هاالفلسطينية قوانين عدة أهم

ورفـع   ،%55 إلـى  ،%5وتعديل معدلات ضريبة الدخل بحيث أصبحت من ، 1976منذ سنة 

فـرض   1986، ومنذ سـنة  %37.5، إلى %25ضريبة أرباح الشركات المساهمة في غزة من 

                                                            
على العجز في الميزان التجاري  وتأثيرهاالسياسات التجارية والمالية الفلسطينية : العارضة، ناصر .دالجعفري، محمو 1

  .32ص. 2002 أولتشرين  .القدس ورام االله .والعجز في الموازنة



 63

دات المنـاطق الفلسـطينية مـن    على وارالجانب الإسرائيلي رسوم ضرائب الشراء و جمارك 

  .1من هذه الضرائب الجانب الإسرائيليالخارج في حين تم إعفاء المنتجات المستوردة من 

واستبدل بنظام السلف المحصـلة   ،كذلك تم تغيير نظام تحصيل الضرائب بالنسبة لضريبة الدخل

مثـل ضـريبة    ئبوفرضت أنواع جديدة من الضـرا  ،على عشر دفعات في السنة المالية مقدماً

، وفرضت ضريبة إنتاج على المنتجـات الجديـدة   ،المكملة للسلع المستوردةالمشتريات، والنسبة 

السلطة الوطنية أصـبحت الضـرائب المباشـرة     إلىوبعد انتقال بعض المناطق والصلاحيات 

ة الخامسة مـن  دمن الما كما نص البند الأول ،والضرائب المحلية من صلاحيات السلطة الجديدة

ولم يتم أي تغييرات على الوضع الضريبي الذي كان القائمة ، الملحق الأول لبروتوكولات باريس

كما لم يتم أي تغيير من  قانون ضريبة الدخل الذي تم إقرار؛تقديم  باستثناء، خلال فترة الاحتلال

 هـو ، بوالتغيير الوحيد الذي أدخلته السلطة الفلسطينية في موضوع الضرائ  ،الضرائب المحلية

  .20052-1-1خرها التعديل الصادر فيآشرائح ضريبة الدخل مرتين كان تعديل معدلات و

أما الضرائب غير المباشرة فهناك قيود على السلطة الفلسطينية في إدخال أي تغيير عليها   

 ـثمفالمادة السادسة من بروتوكولات الشؤون المدنية وملاحقهـا المت  ،المرحلة الانتقالية خلال ة ل

المباشرة نصت بشكل واضح على أن السلطة الفلسطينية ستلتزم بفـرض نفـس    ضرائب غيربال

 ،الرسوم الجمركيةقيمة المضافة، وضريبة المشتريات، وبما في ذلك ال ،الضرائب غير المباشرة

ض معدل القيمـة  يوتستطيع السلطة الفلسطينية فقط تخفكل المنتجات المحلية و المستوردة،  على

ويشمل ذلك إبقاء القيمة المضافة مفروضة علـى المؤسسـات    ،%15 إلى ،%17المضافة من 

نه لا مجال للإصلاح الضريبي فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة خـلال  أوهذا يعني ، المالية

  .3المرحلة الانتقالية 

 ـديمكن تح ،على ما تقدم ناءاًوب   السـلطة   ييد أنواع وأسس قياس الضرائب المفروضة ف

  :كما هو موضح في الجدول التالي ،2000أيار سنة  خلالوكذلك مرجعها القانوني  ،ةالفلسطيني

                                                            
،  )المستقلةالهيئة الفلسطينية : القانون(االله رام  .الجوانب المالية والقانونية للموازنة الفلسطينية: صبري، نضال رشدي 1

 .23الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، ص ) سلسلة مشروع تطوير القوانين( السلسلة 
،   1992مؤسسـة الأفـق   : نـابلس . بين تشجيع الاستثمار والمتطلبات الأمنية 1342الأمر العسكري  :علاونة، عاطف 2

  12ص
  .12ص. 1992. المرجع السابق :علاونة، عاطف 3
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واع و أسس الضرائب المفروضة في فلسطين ومرجعها كما هي في سـنة  نأ ):13(الجدول رقـم  

2000. 

  الأساس  المرجع  الضريبة

  ضربية القيمة المضافة

  على كافة مراحل الإنتاج والتسويق و البيع

  نظام عسكري

  امر عسكريةأو

  الإنفاق

رسوم منتجات مختارة رسوم دخان و مشروبات رسوم 

  إنتاج أخرى

  قانون أردني

  قانون انتداب

  أوامر عسكري

  الإنفاق

  جمارك على السلع المستوردة ضريبة مشتريات

  قيمة مضافة

  الإنفاق  أوامر عسكرية

  الشخصية و الأرباح التجارية

  ةوأرباح الشركات المساهم) عادية ( 

  انون أردنيق

  قانون انتداب

  أوامر عسكرية

  تعليمات فلسطينية

  الدخل

  قيمة المعاملة    رسوم البيع و التبادل

  قيمة المعاملة    رسوم بيع و انتقال ملكية

  ضريبة التعليم

  ضريبة العقارات

  قانون أردني

  قانون انتداب

  أوامر عسكري

  مساحة ونوع المسكن

  ضريبة المهن

  ضريبة حرف

  قانون أردني

  قانون انتداب

  أوامر عسكرية

  قيمة المبيعات

  قانون أردني  رسوم المحروقات

  قانون انتداب

  أوامر عسكرية

  قيمة المبيعات

  ضريبة الرأس

  العقارات

  قانون أردني

  قانون انتداب

  على أفراد المساحة

مؤسسـة الأفـق   : نـابلس . بين تشجيع الاستثمار والمتطلبات الأمنية 1342الأمر العسكري  :علاونة، عاطف: المصدر

    12،   ص1992

بنود من الضرائب والتي تشكل المورد الرئيسي  ةعامة يمكن القول إن أهم ثلاث ةوبصور  

هي ضريبة القيمة المضافة التي تعمل علـى  ) 13(رقم لتمويل الموازنة العامة كما في الجدول 
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ضـريبة  والجمـارك، و  ،و الرسوم ،لضريبيةا من الإيرادات% 25تزويد الخزينة بما يزيد عن 

من مجموع إيرادات الضرائب في حين يقتصر ما تـزوده   ،%39 بنسبةالمشتريات التي تساهم 

  .من مجموع الإيرادات الضريبية% 9 ضريبة الدخل للخزينة الفلسطينية على

  2000-1995متوسط مساهمة الضرائب في موازنة السلطة الفلسطينية  ):14(جدول رقم 

ية من حيث الأهم نوع الضريبة

  الإيراد

  النسبة من مجموع الإيرادات

  %52  1  ضريبة قيمة مضافة

  %39  2  جمارك ومكوس

  %9  3  ضريبة دخل

  2000-1995جداول الموازنات المالية للسلطة الفلسطينية  :المصدر

حيث لا يعرف المـواطن   ،وملاءمته، وتتميز الضرائب غير المباشرة بسهولة التحصيل

تشـكل   ، في المقابل ، لكنها ؛في السعر النهائي للسلعة أو الخدمة ةالمتضمنقيمة وسعر الضريبة 

 .وظاهرةالخدمات بصورة ملموسة السلع و أساسيا على المواطن وترفع من أسعار ئاًعب

من ضمنها السياسة الضريبية في الدول تحديد السياسات الاقتصادية و أن مما سبق يلاحظ  

من الأهداف الاقتصادية العامة التي تصبو الحكومة  تي انطلاقاًيأالمستقلة ضمن برنامج الحكومة 

سلطات الاحتلال بواسطة الأوامر  أجرتالضفة الغربية و قطاع غزة  إلىوبالنسبة ، تحقيقها إلى

زانيتهـا،  على مي قطاع غزة عبئاًالغربية و العسكرية تعديلات على الضرائب لتفادي جعل الضفة

  . الجانب الإسرائيلي جاتمنتومن أجل الحد من منافسة 

   :المشاكل القانونية والإدارية الخاصة بالضرائب: ثانيا

 ، هناك العديد من المشاكل القانونية والإدارية التي تواجه الموضوع الضريبي في فلسطين   

، التعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي إلىيرجع معظمها 
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ويمكن إيجاز أهـم هـذه   ، التعديلات على السلطة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية وفرض هذه

  :1القضايا القانونية والإدارية لموضوع الضرائب في فلسطين على النحو التالي

معـدلات  (هناك فروق بـين  : قطاع غزة الضفة الغربية و الفروق بين قوانين الضرائب: أولا

مثـال ذلـك    ،في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة )يبةأنواع، وشروع خضوع الضروبعض 

في حين  ، حيث تفرض أربعة ضرائب بلدية في الضفة الغربية ،أنواع ضرائب البلدية ومعدلاتها

بين وضع ضريبة الدخل فـي   وهناك بعض الفروق القائمة حالياً، يفرض نوعين في قطاع غزة

  .يلخص هذه الفروق لتاليا)  15(رقم والجدول  ، الضفة الغربية وقطاع غزة

  أهم الفروق بين ضريبة الدخل في الضفة الغربية وقطاع غزة ):15(جدول رقم 

  قطاع غزة الضفة الغربية  الموضوع

دخل تحقق خـارج فلسـطين   

  ومقبوض في فلسطين 

  يخضع  معفى من الضريبة

  يخضع للضريبة  معفى  الدخل من الزراعة

  دخل خاضع  ةمعفى من الضريب  أرباح الأسهم الموزعة

  % 100تنزيل   %58تقاص بنسبة   ضريبة أبنية وأراضي 

  %18تنزيل قيمة القسط حتى   % 5تقاص   قسط التأمين 
  1997دليل الضريبة الفلسطيني لسنة  :المصدر*

 هناك عدم وضوح في العلاقة بـين الضـرائب غيـر   : تشابك الضرائب غير المباشرة: ثانيا  

 ، فهناك تشابك بين ضريبة الإنتـاج ، على السلع والخدمات وهي في مجموعها تفرض المباشرة،

وكذلك بين هـذه الضـرائب    ،والرسوم الجمركية، وبين ضريبة المشتريات ،والضريبة المضافة

مثـل   ،وهناك صعوبة في حساب المعدلات على السلعة الواحـدة  ،وبين ضريبة القيمة المضافة

في حين  ،وهناك من السلع ما تخضع لهما جميعاً ضريبة الإنتاج أم المضافة؟، يهما تحسب أولاًأ

   .تخضع سلع أخرى لبعض منها

                                                            
،  )الهيئة الفلسطينية المستقلة: القانون(االله رام  .الجوانب المالية والقانونية للموازنة الفلسطينية: صبري، نضال رشدي 1

  . 76صالهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن، ) سلسلة مشروع تطوير القوانين( السلسلة 
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 حسب ما هو المطبقة هناك فراغ قانوني يتعلق بالضرائب غير المباشرة: الفراغ القانوني: ثالثا  

وفي الحقيقة لم  ،دون أن يتم تشريعها في السلطة الفلسطينية الجانب الإسرائيلي،في عليه الوضع 

وعليـه فـإن    ،ة بأي تغطية قانونية للضرائب غير المباشرة التي يجري تطبيقها حالياًتقم السلط

ومـن أمثلـة    ،هناك حاجة لإصدار أمر بتحديد الضرائب غير المباشرة السارية والتعريف بهـا 

وضـريبة  ، الفراغ القانوني المتعلق بالضرائب هو ما يحدث عنـد تعـديل رسـوم الجمـارك    

وهناك العديد من الضرائب غير المباشرة مثل ضـريبة   ،يمة المضافةأو ضريبة الق، المشتريات

الجانـب  وإنما فرضت على مسـتوردات   ،لا يوجد أي تشريع ضريبي يفرضهاالتي المشتريات 

ولا يوجد أي وضوح في الفـروق   ،وأصبحت آليا مفروضة في السلطة الفلسطينية ،الإسرائيلي

كما لا يوجد تطبيق لقوانين رسوم  ،ورسوم الإنتاج ،وضريبة المشتريات ،بين الرسوم الجمركية

  .1وقد استبدلت بضريبة المشتريات من دون وجود أي تشريع ضريبي لذلك ،الإنتاج

، حتى الآن1976ة، التي بقيت سارية من سنة والأمر ذاته فيما يتعلق بالضريبة المضاف   

 ـتطبيقها، ، أي بعد عشر سنوات من 1985إلا سنة عسكري،  ولم يصدر بها أمر  توبعد أن كان

عـدم  وبعد أن أصدرت الأمانة العامة لهيئة الأمم قرارات ب، هناك قضية أمام محكمة العدل العليا

ري قـراراً بتطبيـق   أصدر الحاكم العسـك ، بما في ذلك الضرائبجواز تغيير الوضع القانوني، 

ة على ذلك هنـاك  علاو، 1965على قانون ضريبة المكوس لسنة الضريبة المضافة، وقد استند 

وهناك تعقيدات ترافق  ،ولينمتغيير مستمر في نسب وتعليمات الضرائب دون إعلان مناسب للم

ما يدعي الممولـون   فكثيراً ،عمل وتسوية ما يعرف بفواتير المقاصة بالنسبة للضرائب المضافة

عـدم   أن سلطة الضرائب تحد من نشاط أعمالهم من خلال التحكم في فواتير المقاصة لضـمان 

 إلى ،وفي الحقيقة إن هذه المشكلة ستبقى مستمرة خلال المرحلة الانتقالية، التهرب من الضريبة

  .2أن يتم تحرير الاقتصاد الفلسطيني من قبضة اتفاقيات الضرائب

                                                            
،  )الهيئة الفلسطينية المستقلة: ونالقان(االله رام  .الجوانب المالية والقانونية للموازنة الفلسطينية: صبري، نضال رشدي 1

  .77ص. الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن) سلسلة مشروع تطوير القوانين( السلسلة 

جامعة النجـاح  ): منشوره ررسالة ماجستير غي. (طبيعة الجرائم المتحققة في ضريبة القيمة المضافة :حوسو، محمود 2

  . 67ص.  2001فلسطين . الوطنية، نابلس 
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التي تدفع فـي السـلطة    هناك العديد من الضرائب: تعدد الضرائب التي يدفعها الممول: رابعاً  

كما هو الحال في الضرائب المحليـة والضـرائب    ،قيقتها ضرائب مكررةهي في ح، الفلسطينية

وعلى سبيل المثال يطلب من منشأة أعمال فلسطينية أن تتعامل مع ثلاثـة عشـر   ، غير المباشرة

كما هو موضح على النحـو   ،سواء كان بتحصيلها أو دفعها أو الاثنين معاً، من الضرائب نوعاً

  :1التالي

  :ضرائب تدفع

 .خل على الأرباح الناتجة من العمل ورأس المال ضريبة د .1

 .رسوم جمركية .2

 .رسوم إنتاج .3

 .ضريبة مشتريات .4

 .ضريبة مضافة على الواردات .5

 .ضرائب عقارات .6

  ).غير موجودة في قطاع غزة (ضريبة معارف  .7

 .ضريبة رخص مهن .8

 .ضريبة رخص حرف .9

  .ة مضافة على المشتريات المستوردةنسب .10

                                                            

الهيئـة الفلسـطينية   : القـانون (االله رام ، الجوانب المالية والقانونية للموازنة الفلسـطينية : ي، نضال رشديصبر 1

  .78ص. 2000. الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن) سلسلة مشروع تطوير القوانين(، السلسلة )المستقلة
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  :لخزينة د لرّضرائب تحصل وتوَ

 .ضريبة دخل على دخل الموظفين .1

 .ضريبة مضافة .2

  .لمنشآت المالية وغير هادفة للربحضريبة مضافة باستخدام أساس الرواتب ل .3

دائـرة  : وهـي  ،هناك أربع دوائر تتولى موضوع الضرائب: تعدد الإدارات الضريبية: خامساً  

والدائرة المالية التي تتـولى  ، كودائرة الجمار ،ودائرة القيمة المضافة والمكوس ،ضريبة الدخل

 ، ومن الممكن دمج كل الدوائر غير المباشرة في دائرة واحدة، إدارة وتحصيل ضرائب العقارات

 كما يمكن إلغاء ما يعرف بمكاتب المالية التي تتولى جمع ضريبة العقارات لتعيدها بعـد ذلـك   

ولا ، فسها تحصيل ضريبة العقـارات وهنا يمكن أن تتولى البلديات بن، البلديات إلى) منها% 90(

 .1لجمع ضريبة محلية  ما يزيد عن اثني عشر مكتباً إلىيوجد حاجة لعمل دائرة مستقلة 

التـي   قيـود رغم ما ذكرناه بشـأن ال : عدم الاستفادة مما ورد في الاتفاقات المرحلية: سادسا  

 متاحـاً  ن هنـاك هامشـاً  إلا أ ،تفرضها الاتفاقيات على السلطة الفلسطينية في مجال الضرائب

من تخفيض القيمة  ويشمل ذلك كلاً ،ومن ثم الاقتصادي ،للسلطة الفلسطينية للاستقلال الضريبي

وتخفيض ضريبة الشراء على السيارات التي تباع فـي منـاطق السـلطة     ،%2المضافة بنسبة 

ويمكـن  ، عن الأسعار داخل الخط الأخضر% 15 إلىوتخفيض أسعار المحروقات  ،الفلسطينية

كما هو الحـال عنـد تخفـيض ضـريبة      ،رفع عائدات السلطة إلىن تؤدي التخفيضات أعلاه أ

السيارات المستعملة التي يجري شراؤها بعد أن تكون قد دفعـت ضـريبتها لحكومـة الجانـب     

استقطاب مشترين من داخـل الخـط    إلىكما يمكن أن يؤدي تخفيض ثمن البنزين ، الإسرائيلي

  .2يزيد العائد من المحروقاتوبالتالي  ،الأخضر

                                                            
، )الهيئة الفلسطينية المسـتقلة : القانون(االله رام ، الجوانب المالية والقانونية للموازنة الفلسطينية: صبري، نضال رشدي 1

 . 79ص. 2000. الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن) سلسلة مشروع تطوير القوانين(السلسلة 
.  1ط. مركز الشـرق الأوسـط   . :الإسرائيلي -أبعاد الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني: سليمان، هاني. عبد الرازق، عمر 2

  .33ص. 1994
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  وعلاقاتهالاقتصاد الفلسطيني  واقع :ثالثالمطلب ال

 يشارف حافـة   في نموه "كبيراتراجعا   الأخيرةعاش الاقتصاد الفلسطيني في السنوات   

السياسات أدت وقد  لييالإسرائالجانب مية بين الفلسطينيين ووذلك نتيجة للمواجهات الدا ،الانهيار

مفـاتيح الاقتصـاد    أهـم علـى   لييالإسرائالجانب سيطرة  إلى لييالإسرائللجانب الاقتصادية 

 أداءتراجـع   إلى أدىالذي  الأمر، وخاصة التجارة الخارجية وقوة العمل الفلسطينية، الفلسطيني

اقتصادية واكبت تطور الاقتصاد  أزماتوظهور ، كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية من جهة

والعمليـات العسـكرية    لييالإسرائالجانب وطأتها مع ارتفاع وتيرة حصار تدت واش، سطينيلالف

وتشير معطيـات   ،والبنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني ،ضد الشعب الفلسطيني لييالإسرائللجانب 

البطالـة   أزمةتفاقم  إلىوتقارير البنك الدولي  ،2005التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 

سـر الفلسـطينية فـي    لأُوكذلك انتشار الفقر المدقع بين ثلثي ا، %60نحو  إلىلتصل معدلاتها 

معـدل الإعالـة    أنبعين الاعتبار  أخذنا إذاويزداد الوضع الاقتصادي سوءاً  ، الضفة والقطاع

حيـث  ، وضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ،الأطفالنسبة ، مرتفع جداً نتيجة ارتفاع

  .1من خارج قوة العمل أفرادلنفسه ثمانية  إضافةي يعيل كل عامل فلسطين

  واقع الاقتصاد الفلسطيني: الفرع الأول

 يلإسـرائيل للجانـب ا الاقتصـادية   عيـة بالتمنها عدة  مشاكلمن الاقتصاد يعاني يعاني   

 التـي غلاقات التجول والإن حظر ، لأفي ذلك الأولالسبب  لييالإسرائالجانب  تحمليو ه،ضعفو

الاقتصـادية   الأزمةفي  الأساسيهي السبب  ،غزةقطاع في الضفة الغربية و لالالاحتيفرضها 

بحريـة داخـل وخـارج المنـاطق      الأشـخاص لم يتم السماح بنقل السلع وتنقل وإذ الفلسطينية 

الجانب  انسحب لوانتعاش حتى  أي لن يحقق يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمما يرجح أالفلسطينية 

مستقبل الاقتصاد الفلسطيني في ظل التطورات الحالية يتـأرجح  ف ،غربيةمن الضفة ال يلإسرائيلا

  :ينبين احتمال

                                                            
1 http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=182096 
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لتصـريف   وسـوقاً  ي،لإسـرائيل الجانب ا لاقتصاد هامشياً بقاء الاقتصاد ملحقاً: الأولالاحتمال   

للاقتصـاد   إضـعافه تمكن من مواصـلة  يس يلإسرائيلالجانب اووفق ذلك فإن  ،التقليدية همنتجات

  .والشعب

ق اقتصاد قوي يتطلـب تنميـة رأس المـال البشـري والاجتمـاعي      تحقي :ما الاحتمال الثانيأ  

كطريق لبناء قواعد متينة لاقتصاد يستطيع على مراحـل متدرجـة وقـف الهيمنـة      الفلسطيني

  . 1ووضع الاقتصاد على طريق التنمية ،يلإسرائيلللجانب االاقتصادية 

 يكـون و ،عن تحقيق معدلات نمو مرتفعه الأولتطور رأس المال البشري هو المسئول و  

 وهنـاك  ،خاصة في بعض القطاعـات الصـناعية   المنافسةن جودة المنتجات للقدرة على بتحس

الاقتصاد العربي والاستفادة القصـوى مـن المصـادر     فيالاقتصاد الفلسطيني  إدماجضرورة 

وجـذب   ،درة القطاع الخـاص مبا لإطلاقالاستثماري المناسب  المناخوتطوير  ،الكبيرة المتاحة

استكمال عمليـة إعـادة بنـاء     ضرورة إلىإضافة  ،والأجنبيةالاستثمارات الفلسطينية والعربية 

بناء اقتصـاد   أنمن ، ومهنية لبناء دولة قانون ومؤسسات أسسمؤسسات السلطة الوطنية على 

من  ،لييالإسرائانب الجعلاقته الاتكالية على اقتصاد  إنهاءيتطلب بشكل رئيسي  ، فلسطيني قوي

تكون هناك تنمية فلسطينية ناجحة إذا ظـل   إذ لن، اجل دمجه في الاقتصاد العالمي بشكل مستقل

لا  يلإسـرائيل للجانب ا يةلاقتصاداعلاقة التبعية ف ،2العالمية الأسواقعن  وبعيداً اًالاقتصاد مهمش

رد صدور قرارات تحث على بمج أو ،اع القرار الفلسطينينتنتهي بمجرد وجود نية لذلك عند ص

علاقة التبعيـة  ف ،حتى بدخول الاقتصاد الفلسطيني منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو ،ذلك

بعد بناء اقتصـاد   إلاولن تتنهي  واقعياً أمراً وأوجدتعقود من الزمن  أربعةتلك توطدت خلال 

ذلك يتوقف علـى تحسـين    إن ،يلإسرائيلالجانب االفلسطيني قبل الجانب قوي حقيقي يقتنع به 

يملك فـي الوقـت    الاقتصاد الفلسطيني لافالبنية التحتية فيما يخص قضايا المياه والطاقة والنقل 

 وهي مرتفعة التكلفـة ولا  يلإسرائيلالجانب امن  فالإمداداتمستقلة  ةبائيكهر إمدادات أيةالراهن 

                                                            
السياسات التجارية والمالية الفلسطينية وتأثيرها على العجز في الميـزان التجـاري والعجـز فـي     : الجعفري، محمد 1

  . 23-16ص .  2002) ماس(معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني :رام االله . الموازنة
2 http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.asp?type=all&storyid=88128 
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 أنالتبعيـة وهـو    بإنهاءن المطالبين الكثيري أذهانيغيب عن  مهماً أمراًهناك وتلبي المتطلبات 

 ـ يلإسـرائيل الجانـب ا عملة عملة وطنية، حيث يتم التداول ب ليس له يالفلسطينالاقتصاد   ليقالش

على نحو متزايـد   مريكيالأكما يستخدم الدولار  باعتباهما عمليتين قانونيتين، ،الأردنيوالدينار أ

  . 1كعملة للادخار

  ادية الفلسطينيةالعلاقات الاقتص: الفرع الثاني

 ـ  ،ن مستقبل فلسطين الاقتصادي يتوقف على كفاءة تأهيل مواردها البشـرية إ    دالتـي تع

ومـن   ،المصدر الرئيس والحاسم في تأمين تبوء الاقتصاد الفلسطيني لدور متميز إقليمياً ودوليـاً 

لفـت  بد مـن   فلا ،أجل ضمان تأهيل القوى البشرية بما يتلاءم والاحتياجات الآنية والمستقبلية

 ي،لإسـرائيل الجانب او  ،والعالمية ،الاقتصاد الفلسطيني مع كل من الدول العربيةالنظر لعلاقات 

اتسـمت العلاقـات الاقتصـادية    فقـد   ،واستغلال هذه العلاقات بما يخدم الاقتصاد الفلسـطيني 

الأمر الـذي  ، يبعدم التوازن والتكافؤ لصالح الجانب الإسرائيل يلإسرائيلالجانب امع  الفلسطينية

انى القطاع الخاص مـن سياسـات   ، وقد عأضر بشكل كبير بفرص تطور الاقتصاد الفلسطيني

كما عانى من ظروف السوق والمنافسة غير المتكافئة التـي فرضـت عليـه     ،الاحتلال المعادية

 وشكل توقيع اتفاقية باريس الاقتصـادية  ،عليه يلإسرائيلللجانب ابسبب فرض السياسة التجارية 

إلا  ،مع إسرائيل الاقتصاديةفرصة للجانب الفلسطيني لإصلاح الخلل وعدم التوازن في العلاقات 

أفرغـت   ،"الأمنيـة "واستخدام إسرائيل للإجراءات والمعوقات  ،أن التطبيق العملي لهذه الاتفاقية

فلسـطيني  قتصاد الوألحق أضراراً بالغة بالا ،س عدم التوازنمما كرّ ،هذه الاتفاقية من محتواها

تجـاه   ونوايـاه  يسـرائيل الجانب الإتجربة القطاع الخاص وخبرته بسياسات ، وبالقطاع الخاص

 د، الاقتصـا تدل على استمرار سياسة التهميش لهذا  ،الاقتصاد الفلسطيني قبل وبعد اتفاقية أوسلو

التفاوض  ندع الاقتصادية المستقبلية مع إسرائيل رتيباتللتنه يجدر إعطاء أهمية كبرى إمن هنا ف

أو بعـد   ،في إطار مفاوضات الوضع النهـائي  الترتيباتكانت هذه أسواء ، على هذه الترتيبات

ويرى القطاع الخـاص   ،الاتفاق على الموضوعات الرئيسة المدرجة على أجندة هذه المفاوضات

سجمة وبحيث تأتي من ،والتعامل بالمثل ،تقوم على أساس من التكافؤ أنأن ترتيبات العلاقة يجب 
                                                            

1 http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.asp?type=all&storyid=88128 
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، وكانت الاتفاقات الفلسطينية الدولية تقسـم ضـمن أربـع    1مع المصالح الاقتصادية الفلسطينية

مجموعات منها اتفاق باريس الموقع بين منظمة التحرير الفلسـطينية و الجانـب الإسـرائيلي،    

 ويتميز عن بقية الاتفاقات بأنه شكل مرجعية أساسية ومحددا كبيرا للاتفاقات الأخـرى، واتفـاق  

) الجـات (الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتميز أنه الأول الذي يتخذ منظمة التجـارة الدوليـة    

مرجعية أساسية ويعامل الاقتصاد الفلسطيني ككيان مستقل فاصلاً إياه عـن الاقتصـاد للجانـب    

الإسرائيلي، والاتفاق مع الولايات المتحدة ومناطق التجارة الحرة مـع الاقتصـاد الفلسـطيني،    

الاتفاقات مع الدول العربية وهي المجموعة الرابعة، لكن الاتفـاق مـع الجانـب الإسـرائيلي     و

  .وسيطرته على المعابر والحدود شكل معيقاً أساسياً لاستفادة الاقتصاد الفلسطيني من الاتفاقيات

  العلاقات الاقتصادية الفلسطينية العربية: أولا

ين في إرساء دعائم التنمية الاقتصادية للمنطقة المحيط العربي هو الشريك الطبيعي لفلسط  

، ويتناسب نمـوه  الاقتصاد الفلسطيني جزء من اقتصاد المحيط العربي يؤثر ويتأثر به،  بأسرها

 ، على مدى سنوات الكفاح الفلسطيني من أجـل الاسـتقلال  ياً مع انكماشه، فوعكس طرداً مع نموه

الشـعب الفلسـطيني وحمايـة مؤسسـاته      كان للمحيط العربي إسهام مباشر في دعم صـمود 

 ، يعترف بهـذا الفضـل   إن الشعب الفلسطيني ،من الانهيار ،داخل الوطن وخارجه ،الاقتصادية

شريكاً لها في رسـم   ،اليوم الذي يقف فيه على قدم المساواة مع سائر الشعوب العربية إلىليتوق 

ا الاقتصادية، وصناديقها ية ومؤسساتهالجامعة العرب، وتعد صورة أكثر ازدهاراً للمستقبل العربي

هي الإطار العربي الأنسب للمشاركة الجماعية في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات  المالية

علـى   بالأفضليةوالمبادلات البينية العربية تتمتع  ،التجارة، والخاصة بالتنمية الاقتصادية العربية

  .2رىالتجارة والمبادلات مع الأسواق العالمية الأخ

أهداف ملحة لا بد من تحقيقها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين فلسطين والعـالم  وهناك   

 ، التعاون العلمي والتكنولوجي، الرفع المتبادل للحواجز الجمركية ،اتفاقيات الشراكةوهي  العربي

                                                            
  . 14ص. 2002ماس : تقيم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية الدولية: عبد الرازق، عمر 1
 .1، ص1995ماس : ات الجمركية الفلسطينيةالترتيب: الجوهري، منى 2
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السـلع  توحيد معاملات انتقال الأمـوال و  ،تطوير وتوسيع نظم التنقل والاتصال ،تعميم الخبرات

السوق العربية المشتركة تكتل اقتصادي إقليمي يمثل طموحـاً   ،لمعلوماتياالتشارك  ،والخدمات

  .1عربياً مشتركاً في مواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية الأخرى

 هناك مجـال أمـام  و ،الأسواق العربية المزدهرة هي الأكثر ربحية للعمالة الفلسطينيةإن   

التي تعترض انتشار العمالة الفلسطينية المدربة والماهرة في  ل الصعوباتطة الفلسطينية تذليالسل

تنسـيق  هنـاك ضـرورة ل  و ،العالم العربي إلىمصر والأردن ممران طبيعيان ، فالدول العربية

لقطاعـات العمـل   ، والعربية –السياسات التجارية والمالية معهم لانسياب المبادلات الفلسطينية 

تشبيك القطاعات الفلسطينية مـع مثيلاتهـا   ، وين وسائر الدول العربيةالأهلي والخاص في فلسط

الأسواق ، إن عربية أكثر جدوى وتعاون أكثر نفعاً –العربية يؤسس لعلاقات اقتصادية فلسطينية 

ومن الضروري تكييف المنتجـات   ،خاصة من فلسطين، العربية أقل تشدداً في معايير الاستيراد

وقد تم توقيع اتفـاق مـع الأردن ومنظمـة التحريـر     ، 2الدول العربية إلىالفلسطينية للتصدير 

وسلو الاقتصادي أي يوجـد  ألكن هذا الاتفاق مقيد بسقف اتفاق  1994-1-7الفلسطينية بتاريخ 

  .تدخل للجانب الإسرائيلي

  :العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الدولية: ثانيا

في إرساء دعـائم   اهمة مع سائر الشعوبي محب للسلام، تواق إلى المسالشعب الفلسطين  

ة الفلسطينية المستقلة سـتكون عنصـر   ، والدولواجتماعياً ،اقتصادياًالاستقرار الدولي سياسياً، و

وستلعب دوراً إيجابياً في تعزيـز قـيم الانفتـاح    مضطرب من العالم، استقرار في هذا الجزء ال

وفـي تكييـف   بادل الحر وقوانين السوق، ادئ التوفي تعميم مب ،والتشارك والتعاون الاقتصادي

وبين الـدول   ،التعاون بين الشمال والجنوب، إن المنطقة مع معايير الاقتصاد العالمي تاقتصاديا

وعلى الدول الغنية التي ، الطرفين تضروري لردم الفجوة الهائلة بين اقتصاديا ، الغنية والفقيرة

يتها فـي  مسـئول تقبـل  تأن تقر و، وداً طويلاًاستغلت موارد وثروات وأسواق الدول الفقيرة عق

وهناك مدخل حاسم في أهميتـه للعـب   ، تصحيح الخلل البنيوي في العلاقات الاقتصادية العالمية
                                                            

. 2000 مـاس  :القدس، ورام االله .الأردنيةالتجارة الخارجية الفلسطينية  :الدراسات الاقتصادية الفلسطيني أبحاثمعهد  1

  .49ص
2 http://www.fateh.net/public/newsletter/2005/15-10-05/2.htm 
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دور أكثر عدالة وتقويم وتصويب استراتيجيات المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية، ويسـاهم  

فقيرة، والهزات الاجتماعيـة نتيجـة حتميـة    الدول ال تبصورة أكثر توازناً في إنعاش اقتصاديا

التجـارة   للتحولات الاقتصادية السريعة في دول العالم الثالث العازمة على التكيف مع اتفاقيـات 

تنجـز تحولاتهـا دون الأضـرار    طالما ومن حق هذه الدول المطالبة بامتيازات خاصة  ،الحرة

 ،ماجها فـي خطـط التنميـة الفلسـطينية    وإد ،تنسيق المساعدات والمنح الدوليةف بسلمها الأهلي

ضوابط مهمة وقيود ضرورية كي لا يـذهب الجـزء    ،القطاعات الأكثر احتياجاً إلىوتوجيهها 

ومساهمة في  ،التبادل التجاري مع المستوطنات يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والأكبر منها هدراً

قاطعـة فـي هـذا الشـأن يشـجع      التراخي في اتخاذ إجراءات ، فاغتصاب الحقوق الفلسطينية

وعلى السلطة الفلسطينية مواصلة حملتها لدى الدول المختلفة لضـمان عـدم غـزو     ،الاستيطان

إن هذا الأمر يوازي في أهميتـه ومردوداتـه مـا     ،منتجات المستوطنات لأسواقها ومراقبة ذلك

  .1يساهم به الاتحاد الأوروبي من معونات ومنح مباشرة للشعب الفلسطيني

  مع الجانب الإسرائيليالعلاقات الاقتصادية الفلسطينية : ثاثال

الانسـحاب الإسـرائيلي الكامـل مـن الأراضـي      شرطه لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل   

هو الهـدف   الجانب الإسرائيليلاقتصاد ، فالانعتاق من التبعية 1967الفلسطينية التي احتلت عام

 نهب ثرواتـه و شعبهاإفقار ، وتعاني فلسطين من نيةالأساس للتنمية البشرية والاقتصادية الفلسطي

تعطيل مبادلاته الحرة مع العرب و ي،قتصادالا هتعويق نمو، وتخريب منشآتهوتدمير ممتلكاته، و

 إلـى ومثلت جزءاً عضوياً من سياساته الراميـة   ،جرائم عمدية رافقت الاحتلال، وهناك والعالم

الفلسطينية الحـق فـي المطالبـة بالتعويضـات     عطى السلطة ، مما أإخضاع الشعب الفلسطيني

جدار الفصـل  ، ومن معاناة فلسطين أيضا 2الملائمة أمام المحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية

العنصري وبناء المستوطنات وشق الطرق الالتفافية واقتلاع الأشجار والسيطرة علـى مصـادر   

كمـا يمثـل تهديـداً خطيـراًُ للبيئـة       ،طينيةيمثل نهباً للأراضي والثروات القومية الفلس ،المياه

الحـواجز  ، إضـافة إلـى   الفلسطينية ويحرم الاقتصاد الفلسطيني من مرتكزات نموه وتطـوره 

قصد الاحـتلال  وتعويق انسياب البضائع، عراقيل يالعسكرية والإغلاقات والسيطرة على المعابر 

                                                            
1 http://www.fateh.net/public/newsletter/2005/15-10-05/2.htm 
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حتمية مرور البضائع مـن  ، ولخارجيةالإسرائيلي وضعها لتعطيل التجارة والمبادلات الداخلية وا

 ،قد السلطة الفلسطينية إيرادات ضـريبة التجـارة  ،فتفإسرائيل أو من المعابر التي تسيطر عليها

 إلىإسرائيل ليعاد تصديرها  مناسمياً  على البضائع التي يتم استيرادها وضريبة القيمة المضافة

مكنـت إسـرائيل مـن    " يس الاقتصاديبروتوكول بار"مكامن الخلل في ، والأراضي الفلسطينية

مكتمل يصب فـي   ا البروتوكل، بحيث شكل عقداً غيرالالتفاف على الأهداف الاقتصادية في هذ

 ـلا يمكن لأي اقتصـاد فلسـطيني أن يزدهـر دون ت    ،مصلحة الجانب الإسرائيلي اوز بنـود  ج

، ويكفل نمـواً  ي العامالمجحفة بالحق الفلسطيني وتعديلها بما يحقق الصالح الفلسطين لتوكووالبر

المعمول به حالياً يعطي الأفضلية ، الإسرائيلي القسري -الاتحاد الجمركي الفلسطينيف وازدهاراً،

اعتبار للضرر اللاحق  حديد رسوم التعرفة الخارجية دون أيويمنحها حق الانفراد بت ،لإسرائيل

صيل الضـرائب نيابـة عـن    بتح الجانب الإسرائيلي، فقيام سلطة ضرائب بالاقتصاد الفلسطيني

في  لم تتردد إسرائيل ،سلاح بيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني إلىقد تحول  ،السلطة الفلسطينية

حين لـم تقـم بتحويـل هـذه     ، 2006 -2000وخلال الأعوام 1997استخدام هذا السلاح عام 

افة الانهيار لولا على ح ،خزينة السلطة الفلسطينية واضعة الموازنة الفلسطينية إلىالاستحقاقات 

  .1شبكة الضمان التي قدمتها بعض الدول العربية الشقيقة والأوروبية

ويشـير الموقـع الجغرافـي     ،ن اقتصاد الجانب الإسرائيلي هو اقتصاد حربأيلاحظ   

السياسي والموارد الطبيعية الشحيحة المتاحة له في ضوء الظروف التاريخية التي مرت بها قيام 

 الأمـن وتحـدي  (أنقاض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويعـد   دولة إسرائيل على

القضية المركزية في الاستراتيجية الصهيونية للجانب الإسرائيلي وقد اقتضـى تحقيـق    )الحرب

وبنـاء اقتصـاد    ،بناء جـيش قـوي   :هماالضمان الكافي للأمن القومي توافر شرطين أساسين 

يمكنه من الصمود في وجه المقاطعـة   الذي قلال الذاتيعصري متنوع يتمتع بحد أدنى من الاست

الاقتصادية العربية وقد استطاع تحقيق الشرطين السابقين ضـمان حـد أدنـى مـن التماسـك      

التناقضات الكامنة في مجتمـع للجانـب الإسـرائيلي،    أو تقليل حدة  ،الاجتماعي بصورة عامة

لاله لمستحقات المقاصة لـدعم الشـرطين   والاتفاقيات التي عقدت مع الجانب الإسرائيلي، واستغ

  .السابقين
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  الفصل الثاني

  : ردات والمقاصةاالصادرات والو: المبحث الأول

  الصادرات و الواردات الفلسطينية: الأولالمطلب 

  .الصادرات الفلسطينية :الفرع الأول

 .الواردات الفلسطينية :الفرع الثاني

  .بروتوكول باريس: الفرع الثالث

 ماهية المقاصة: ثانيالمطلب ال

  تعريف فواتير المقاصة :الفرع الأول

 هدف وأهمية فواتير المقاصة :الفرع الثاني

 أنواع فواتير المقاصة: الفرع الثالث

 شرعية المقاصة: الفرع الرابع

  المقاصة في البنوك: الفرع الخامس

   دائرة المقاصة والتهرب الضريبي: المبحث الثاني

لمقاصة المركزية والبرامج التي تستخدمها واهم المشاكل التي دائرة ا: المطلب الأول

 تواجهها

    .دائرة المقاصة المركزية:الفرع الأول 

  .البرامج التي تستخدم لدى دائرة المقاصة: الفرع الثاني
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  .دائرة المقاصة المركزية واهم المشاكل التي تواجهها :الفرع الثالث

  ابه والعقوبات والقضاء التهرب الضريبي وأسب: المطلب الثاني

  .طبيعة الجريمة الضريبية: الفرع الأول

  .أسباب التهرب الضريبي: الفرع الثاني

و  اعتمادها لمكافحة التهـرب الضـريبي  التي يجب  الوسائل أهم: الفرع الثالث

  .العقوبات والغرامات

  .أهمية القضاء الضريبي: الفرع الرابع

   نواع التزوير فيهاالمقاصة وأمن التهرب : المطلب الثالث

  التهرب من المقاصة: الفرع الأول

  أنواع التزوير والتلاعب في فواتير المقاصة: الفرع الثاني

  بعض الإجراءات التي تتبعها دائرة المقاصة لمحاربة التهرب : الفرع الثالث

  قبل دوائر المقاصة نطرق كشف التلاعب بالفواتير م : الفرع الرابع
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  درات والواردات والمقاصةالصا: المبحث الأول

  مقدمة

تتبنى السلطة الوطنية الفلسطينية فلسفة اقتصاد السوق الحر الـذي يطّلـع فيـه القطـاع       

إلا أن القطاع الخاص لم يشارك بالشكل المناسب في رسـم السياسـات    ،الخاص بالدور الرئيس

 ،ق فلسـطين دوليـاً  بما في ذلك مجال تطوير العلاقات الاقتصادية وتسوي ،والخطط الاقتصادية

إضافة إلى ذلك فقد أدى بروز بعض النشاطات والأخطـاء فـي إدارة الاقتصـاد الفلسـطيني،     

وخصوصاً دخول السلطة الوطنية في بعض النشاطات الاقتصادية التي هي من صـلب عمـل   

القطاع الخاص، إلى إثارة انتقادات حادة في بعض الأحيان، وفي التـأثير سـلباً علـى المنـاخ     

تثماري وعلى المس بمصداقية الأداء الفلسطيني، وقد وضع القطاع الخاص موضوع هـذه  الاس

فـي الفتـرة   ، و1الورقة ضمن أجندة الحوار الوطني الاقتصادي من أجل تصحيح هذا الوضـع 

، فرض على الضفة الغربية وقطاع غـزه التقيـد   1994وحتى عام  1967الواقعة ما بين عام 

يتعلق بتنظيم الأعمال بما فيها العلاقات التجارية وقـد اتسـم التبـادل     بالقوانين الإسرائيلية فيما

التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزه والعالم الخارجي بالمحدودية،  فمنذ الاحتلال الإسرائيلي 

دخلت عبر إسـرائيل  % 9من المُستوردات الفلسطينية جاءت من إسرائيل و% 95نجد أن قرابة 

، والهدف من ذكر العلاقات الفلسطينية الاقتصادية في هذه الدراسة 2دنفقط جاءت من الأر% 1و

هو عرض البدائل المتوفرة والممكن توفيرها في المستقبل لاختيار البديل الأنسب من اسـتخدام  

فاتورة المقاصة أو العمل على من مساوئ هذه الفاتورة على الاقتصـاد الفلسـطيني لـذلك تـم     

  .ات فلسطين واثار اتفاق باريس الاقتصاديالتركيز على ورادات و صادر

                                                            
جامعـة  ). منشـورة رسالة ماجستير غير . (العدالة الضريبية في مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني : دقة، قاسم 1

  . 60ص .  2003فلسطين . نابلس. النجاح الوطنية
  .1994-1988دائرة الإحصاءات المركزية الإسرائيلية سنة  2
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  الصادرات و الواردات الفلسطينية: لاولالمطلب ا

، والتي وصلت لأهمية الدور الاقتصادي لقطاع التجارة الخارجية السلعية الفلسطينية نظراً  

 ،الفلسـطيني  ة الوضـع ينتيجة لخصوصو ،من إجمالي الناتج المحلي% 60أكثر من  إلى نسبتها

وذلك رغم الدعم الخارجي  ي،سرائيلبالجانب الإ تماماً صاد الضفة الغربية وغزة مربوطاًبقي اقت

فقد تمـت   في هذا الجانب، وسلوأالدول المانحة للسلطة منذ التوقيع على اتفاق  الكبير الذي قدمته

إعادة تركيبـه  ، وعملية مخططة من قبل السلطات الإسرائيلية لجهة فك بنى الاقتصاد الفلسطيني

اعتمدت سياسات اقتصـادية إسـرائيلية   ، والإســـرائيليالجانب بما يتلاءم وأهداف اقتصاد 

ى التبعية للاقتصاد الإسـرائيلي  قد يحدد مد، لعل أداء قطاع التجارة الفلسـطيني، ومحددة لذلك

لفلسطينية مربوطـة بمعـابر   السلطة اف، 1967في إطار احتلال بدأت خطواته منذ حزيران عام 

،  خاصة في مجال استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات للخـارج الجانب الإسرائيلي، موانئ و

أي أن التصدير والاستيراد في فلسطين يتم عن طريق البيان الجمركي أو المقاصة أي أما شراء 

النسبة لتطورات التجارة ، أما بإسرائيلأو بيعاً لإسرائيل، أو أن البيع و الشراء يمران عن طريق 

منهـا   وارداتناالتجارة حيث أن نسبة  فما زالت إسرائيل تهيمن على هذه ، خارجية الفلسطينيةال

ولا  ، من باقي بلـدان العـالم  % 25.4و، فقط من الدول العربية% 1.6مقابل % 73 إلىتصل 

هذه الأرقـام   ، %92من الجانب الإسرائيلي  يختلف الأمر بالنسبة للصادرات التي تصل حصة

البلدان العربيـة باتجـاه توسـيع قاعـدة المصـالح       ام بتطوير العلاقة التجارية معتجعل الاهتم

  .1من الأولويات الضرورية وتعزيز فرص نمو هذا التعاون ،المشتركة

  الصادرات الفلسطينية: الفرع الأول

  المقاصة ةفاتور  - أ

م قيمة فاتورة المقاصة المصدر الوحيد لدى وزارة المالية الفلسطينية الذي يغطي حج دتع

 ةالفلسـطيني إسرائيل، وتصـدر وزارة الماليـة    إلى) الغذائيةو الصناعية(الصادرات الفلسطينية 

 ، ليتم تسليم نسخة عنها للمستورد الإسرائيلي) البائع/ المصدر(فاتورة المقاصة للتاجر الفلسطيني 

                                                            
1 http://www.fateh.net/public/newsletter/2005/15-10-05/2.htm 
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لية لاسترداد ضريبة فاتورة المقاصة لوزارة المالية الإسرائينسخة من القيام بتسليم  على التاجرو

تتضمن فاتورة المقاصـة قيمـة السـلع الكليـة      ،القيمة المضافة من السلطة الوطنية الفلسطينية

ذكـر   حيث يتم غالبـاً ، التاجر الفلسطيني إهمالبسبب  إسرائيل دون تفاصيل كافية إلىالصادرة 

يمة كل سلعة علـى  حجم وق إلىالإشارة  ندو، أصناف المجموعات السلعية التي يتم تبادلها فقط

 ولا ،أن فاتورة المقاصة لا تغطي سوى السلع التي تخضع لضريبة القيمـة المضـافة   اكم ،حدة

من قصور كبير من حيث  فان بيانات فاتورة المقاصة تعاني هوعلي ،تشتمل على السلع الزراعية

ة المقاصـة  من أن فاتور موبالرغ، من حيث مستوى التفاصيل حول السلع الواردة بهاالشمولية و

كذلك الفاتورة الصادرة للتجارة  ،لعبريةسطينية متاحة باللغتين العربية واالخاصة بالصادرات الفل

  .1الفلسطينية

 تصريح تصدير السلع الزراعية -ب

وزارة الزراعـة   تعـد و، السلع الصناعيةبيانات تجارة المواد الغذائية و تختلف آلية جمع

 ات الزراعية من وإلىوفر لديها بيانات حول الصادرات والواردالفلسطينية الجهة الوحيدة التي تت

إسـرائيل يصـدر عـن الجانـب      إلـى ويعتبر التصريح الخاص بالتصدير الزراعي  ،إسرائيل

الإسرائيلي الوحيد الذي يتم من خلاله توفير بيانات حول قيمة و حجـم الصـادرات الزراعيـة    

الزراعي الفلسطيني ويقوم بتعبئته ثم تصديقه  إسرائيل حيث يحصل عليه المصدر إلىالفلسطينية 

والتي تقوم بـدورها بتسـجيل جميـع     ،من دائرة الزراعة التابعة لوزارة الزراعة في محافظته

لمرفـق مخصـص   ي التصريح وكما يتبين فان التصريح افالكميات الصادرة دون تحديد قيمتها 

ويتضمن العديـد مـن    ، إسرائيل إلىالقطاع مثلاً لتوريد الخضار والفواكه من مناطق الضفة و

سواق لاا إلىوتحديدا ساعة دخول السلعة  ،منها الموعد المحدد لإدخال السلع الزراعية ،التفاصيل

ولا يهتم ، الإسرائيلية ورقم السيارة التي تحمل السلع الزراعية المصدرة وحجم الكميات المصدرة

بتغطيـة  ، أيضاً ،ويستخدم هذا التصريح ، ةالتصريح بثمن السلع سواء الكلي منها أو ثمن الوحد

                                                            
أبحاث السياسات الاقتصادية  معهد. قراءة نقدية) السلعية(بيانات التجارة الخارجية : العرضة، ناصر. الكعبري، محمد 1

  .9ص. 2000رام االله كانون الثاني ): ماس(الفلسطينية 
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أو عن طريق شركة اجرسـكو الزراعيـة    ،الخارج عبر إسرائيل إلىالسلع الزراعية المصدرة 

  .إسرائيلية الأسواق الأوروبية باعتبارها سلعاًإلى الإسرائيلية التي تقوم بإعادة تصدير تلك السلع 

بموارده الطبيعية المحـدودة سـيعتمد    الاقتصاد الفلسطينيومن المناسب لفت النظر أن   

التجـارة  عطاء وهذا يستوجب إ ،بشكل كبير على التجارة الخارجية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة

بحيث يجري تركيز الجهد على تأمين مـدخلات الإنتـاج للقطاعـات    ، الخارجية اهتماماً خاصاً

خارجية لزيادة التصدير مـن   والعمل على فتح أسواق ،الإنتاجية بجودة وأسعار مناسبة من جهة

  .1وهذا يتطلب تنسيق السياسة التجارية مع سياسات التصنيع بصورة خلاقة ، جهة أخرى

  الواردات الفلسطينية: الفرع الثاني

غير أن ذلك الاتحـاد   ، القطاع اتحاداً جمركياًحتلال فرضت إسرائيل على الضفة وبعد الا

د الجمركي بين بلدين يعني حريـة انتقـال البضـائع    فالاتحا ، كان أحادي الجانب وغير متكافئ

 ـويعني أيضاً أن البلدين يضعان  ، جمركية ةتعريفآخر من دون أية  إلىوالسلع من بلد   ةتعريف

أما ما فرضته إسرائيل فهو حرية تامة لدخول ، بضائع البلاد الأخرى إلىجمركية موحدة بالنسبة 

الأسـواق   إلـى وقيوداً على دخول البضائع ، القطاعأســواق الضفة و إلىالبضائع الإسرائيلية 

وكانت الضرائب المفروضة على البضائع الأجنبية موضـوعة لحمايـة البضـائع     ،الإسرائيلية

وهكذا كان على المستورد الفلسطيني أن يقوم باستيراد بضائع إسرائيلية بتكلفة تبلـغ   ،الإسرائيلية

ما جعل الأسواق الفلسطينية أسيرة الاقتصـاد   وهو ،أضعاف ما هي عليه في البـلاد المجاورة

الثاني و ،المستورد الأكبر 1967وتبعاً لذلك فإن السوق الفلسطينية أصبحت بعد عام  ،الإسرائيلي

، وممـا يجـدر ملاحظتـه أن الجانـب     2للصادرات الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة الأمريكية

من أهم الدول المصدرة للسوق الإسرائيلية، مثـل   الفلسطيني يقوم بالاستيراد من الدول التي تعد

الولايات المتحدة، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي، والصين، وتركيا، وهذا يشير إلى أن اتفاقيات 

                                                            
معهد أبحاث السياسات الاقتصـادية  . قراءة نقدية) السلعية(بيانات التجارة الخارجية : العرضة، ناصر. الكعبري، محمد 1

  .10ص. 2000رام االله كانون الثاني ): ماس(الفلسطينية 
2 http://www.amin.org/views/nabil_sahli/2003/oct.html 
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التجارة الحرة التي وقعها الجانب الإسرائيلي مع تلك الدول ينعكس تأثيرها على فلسـطين التـي   

  .1ابر الجانب الإسرائيليتقوم بالاستيراد من تلك الدول عبر مع

  فاتورة المقاصة -1

المسـتورد   إلـى الإسرائيلي ) التاجر / المنتج(الصادرة من المصدر  - فاتورة المقاصة

ضريبة القيمة المضافة مـن  والتي يسلمها التاجر لوزارة المالية الفلسطينية لاسترداد  ،الفلسطيني

مـن   )الصـناعية والغذائيـة  ( لفلسطينيةردات ااي الوإسرائيلي وهي المصدر الوحيد الذي يغط

مـا يـتم    اًوغالب ،كمية الواردات وثمن الوحدةهذه الفاتورة بنوداً حول حجم و يوتحتو ،إسرائيل

بالرغم من إمكانيـة تـوفير تلـك     ،ذكر نوع البضاعة بشكل عام و قيمتها دون إيراد التفاصيل

 ـ قيمـة المضـافة،  وهناك أيضاً ضريبة الشراء إضافة إلى ضريبة ال، التفاصيل علـى   بويترت

 يومـاً  45وزارة المالية الفلسطينية خلال  إلىفاتورة المقاصة نسخة المستورد الفلسطيني تسليم 

تقوم وزارة المالية الفلسطينية بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بضريبة القيمـة   ثحي ،من صدورها

،  شهر من تاريخ صدور الفـاتورة أ للسلطة الفلسطينية خلال ستة اًوالتي تشكل استحقاق ،المضافة

يحق بعدها للسلطة الوطنية الفلسـطينية مطالبـة    ولا ،بعد تلك المدة ةلاغي دن الفاتورة تعإف لاوإ

المـواد  (و حجم الواردات السلعية  ةعليه يتم حصر قيم اًوبناء ،إسرائيل بضريبة القيمة المضافة

إسرائيلية تتم بواسطة  فلسطين على أنها سلعاً ىإلالواردة من إسرائيل ) الغذائية والسلع الصناعية

  . 2الفاتورة نفسها

 البيان الجمركي -2

وهو المستند الذي يتم بموجبه تسجيل الواردات الفلسطينية من الخـارج عبـر إسـرائيل    

يعكس العلاقة التجارية الفلسطينية  وفه ،عن فاتورة المقاصة يالبيان الجمرك فويختل ،)الملحق(

 ، شمل من فاتورة المقاصةأوالبيان الجمركي أوسع و ،تي تتم مع الخارج عبر إسرائيلالمباشرة ال
                                                            

 ـ: الجعفري، محمود 1 الفلسـطينية لتعظـيم اسـتفادة المنتجـين والمصـدرين و       ةالمهام المطلوبة من السلطة الوطني

  .8ص. 2005) ماس(معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني : المستوردين من الاتفاقيات التجارية
معهد أبحاث السياسات الاقتصادية . قراءة نقدية) السلعية(بيانات التجارة الخارجية  :العرضة، ناصر. الكعبري، محمد 2

  .11- 10ص . 2000رام االله كانون الثاني ): ماس(الفلسطينية 
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للسلع حسب النظام  التفصيل الدقيق إلى ةإضاف ،منشأ البضاعة ىيحتوي البيان الجمركي عل ثحي

نموذج البيان الجمركي المستخدم في تغطيـة   رويعتب ،)Harmonize System(الدولي المنسق 

لنموذج البيـان الجمركـي المسـتخدم فـي      ية من الخارج عبر إسرائيل مشابهاًالواردات السلع

 ـ  ندو ،عليه انه مكتوب باللغة العبرية فقط ذويؤخ ،إسرائيل  ، باللغـة العربيـة   ةترجمـة مرافق

الجمركـي المسـتخدم مـن قبـل     ن ايالبمركي المستخدم في إسرائيل، وتمييز بين البيان الجلول

كمقصد نهائي للسلعة على عنوان البيان ) الحكم الذاتي(يتم وضع كلمة  ،المستوردين الفلسطينيين

حد كبير نمـاذج البيانـات    إلىن البيان الجمركي الإسرائيلي يشبه إمن جهة أخرى ف ،الجمركي

ويمكن  ، إلا إن بنوده مكتوبة باللغة العبرية فقط ،الجمركية المستخدمة في العديد من دول العالم

  :إيجازها بما يلي

حيث تحسـب علـى أسـاس     ،مين أجور الشحنتأيمة البضاعة المستوردة مضاف إليها رسوم ق

)CIF:( 

 .قيمة الجمارك •

 .قيمة ضريبة الشراء •

 .قيمة الضرائب والرسوم الأخرى •

 .قيمة ضريبة القيمة المضافة •

 .القيمة الكلية للبضاعة •

 .1تفاصيل أخرى عن نوعية البضاعة وتصنيعها وكميتها •

) إسرائيلية غير(جمركي عمليات الاستيراد الفلسطيني المباشر لسلع أجنبية ويغطي البيان ال

في البيان الجمركي على أنها مستوردة للضفة الغربية  النهائية حيث تحدد وجهتها، عبر إسرائيل

                                                            
. 1995رام االله ): ماس(معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية . الترتيبات الجمركية الفلسطينية: الجوهري، منى 1

 .9ص
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نه يتم إعادة تصـدير  إف ،ما في حالة الاستيراد غير المباشر عبر وسيط إسرائيليقطاع غزة، أو

 ـ، يصدر بها بيـان جمركـي   ولا، إسرائيلية قطاع باعتبارها سلعاًالسلع للضفة وال فـاتورة   اإنم

الجمـارك  ة جميع أنواع الضرائب والرسوم والذي يفقد السلطة الوطنية الفلسطيني رالأممقاصة، 

وتشـكل  ، 1الإسـرائيلي  الجانـب  الأخرى المفروضة على الاستيراد والتي تذهب لصالح خزينة

بند  34ة وعلى ذلك فقد نصت المادة من إيراد السلطة الفلسطيني اًكبير اًالإيرادات الجمركية جزء

 ـ  أعلى  ،)5( و، )4( ضـريبة   دن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على البيـان الجمركـي تع

 ولكن البنـد  هسمامدخلات يجب أن تخصم ويتم تنزيلها من مدخلات المشتغل الذي وردت على 

 إيـرادات بلغت  دوق ه،ن تكون على اسم المشتغل ولغايات عملأ حددها علىمن المادة نفسها ) 5(

وقـد   ،مليون دولار أمريكي 221.9مبلغ وقدره  2004الفلسطينية من الجمارك في سنة  ةالسلط

  .من الإيرادات الضريبية في المتوسط% 30 الجمركية ما نسبته يراداتالإشكلت 

حول لخزينة السلطة الفلسطينية حتى ن إيرادات البيانات الجمركية تأوكذلك يجب التأكيد   

ولو كانت هذه البيانات قد تم استيرادها وبشكل شخصي أي بدون أن يكون المـواطن قـد قـام    

للسـلطة   ضريبتهاوهذا عكس فاتورة المقاصة والتي لا يتم تحويل  ،بالتسجيل بالدوائر الضريبية

 ـفي دوائر ضريبة القيمة المضافة،  إلا بعد التسجيل ياع الكثيـر مـن الإيـرادات    مما يعني ض

أما بخصوص البيانات  ،لمواطنين عاديين يقومون بشراء حاجات شخصية وللاستعمال الشخصي

قابلـة   الجمركية والتي تم استيراد البضائع قبل التسجيل بالدوائر الضريبية المعنية فهـي أيضـاً  

حل إقامة محل العمل أن هذه المدخلات قد تمت في مرا مسئولللخصم بشرط الإثبات بما يقنع ال

لسنة  16الرسوم على المنتجات المحلية رقممن نظام  37واستخدمت في أقامته وهذا بنص المادة 

1963.  

وحتى إذا لم تصدر باسم المشتغل، بل مجرد قناعة المسئول بخصوصيتها لهذا المشـتغل    

البيانات أو على  ولمحل عمله لان في الأصل الممول أو المواطن قد قام بدفع الضريبة على هذا

  .2قيمة البضاعة الموردة للدائرة الضريبية
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وقد نصت المادة الثالثة من البروتوكول الاقتصادي علـى شـرح وتوضـيح العلاقـات       

وكذلك بينـت هـذه الفقـرة هيمنـة الجانـب      ، )الاستيراد(الضريبية وسياسة التجارة الخارجية 

سـيطرة  وبينت  ،بشكل عام على الواردات الإسرائيلي على تحديد التعرفة الجمركية والضرائب

 ، ق السلع بين الأسواق الفلسـطينية والأسـواق العربيـة   فإسرائيل على المعابر وتحكمها في تد

 من الإعفاء من الجمـارك اعتمـاداً   قانونياً وكذلك العدد الكبير من السلع والتي أوجدت لها نصاً

ترتيبات منظمة التجارة العالميـة ممـا   على دخول تلك السلع ضمن الدول الملتزمة بمقررات و

  .1انعكس على حرية التجارة بين الضفة وغزة والأسواق العربية المجاورة

وتختم وتسجل في الدوائر  ،ويجب التأكيد أن البيانات تسجل على نموذج خاص بالدائرة الضريبية

 .المضافة القيمةالخاصة بضريبة 

 تصريح الاستيراد للسلع الزراعية - 3

ر بيانات الواردات الزراعية الفلسطينية من إسرائيل بواسطة التصـاريح التـي   يتم حص

 هذا التصريح علـى تحديـد أصـناف السـلع     لويشتم ،تصدر عن وزارة الزراعة الفلسطينية

ويتم تعبئتها من قبل المستورد الفلسـطيني والمصـادقة   ، القيمالزراعية المستوردة، والكميات و

وتصدر هـذه التصـاريح بـالمواد    ، اعة في المحافظات الفلسطينيةعليها من قبل مديريات الزر

التصـريح   ىويتضمن الواحد منها البنود نفسها التي تشتمل عل، المسموح استيرادها من إسرائيل

إلا  ،الصادر عن السلطات الإسرائيلية للتجار الفلسطينيين لتسويق منتجاتهم الزراعية في إسرائيل

وما زالت عملية الاستيراد للمنتجات الزراعية فـي إسـرائيل أكثـر     انه مكتوب باللغة العربية،

حيث تقوم إسرائيل بتطبيق ، إسرائيل إلىسهولة ويسر من تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية 

رداتها الزراعية من الأسـواق الفلسـطينية لتكـون    الفحص وتفتيش و ةكافة الإجراءات اللازم

وفي الجانـب  ، ولية واجتياز مختلف الاختبارات الصحية و البيئيةمواصفاتها مطابقة للمعايير الد
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الفلسطيني فان الخدمات التسويقية ما زالت غير متطورة للقيـام بفحـص واختبـار البضـاعة     

  .1قل من المواصفات المطلوبةأالمستوردة للحد من دخول بضاعة بمواصفات 

ماعي وإغلاق الطرق والـتحكم  إجراءات الحصار الج يالجانب الإسرائيل إتباعيتبين أن   

بالمعابر، هي أهم معوقات التجارة الخارجية الفلسطينية واحتكار السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    

استيراد بعض السلع الحساسة مثل الاسمنت، والبترول، وغيرها، وتركيزهـا علـى تحصـيل    

ة الخارجية الفلسطينية الإيرادات العامة من خلال المقاصة الضريبية شكل حافزاً لاستمرار التجار

وتنميتها بدلاً من تحويلها إلى العالم العربي، ويـرتبط ذلـك بـالظروف     يمع الجانب الإسرائيل

السياسية والأمنية ومدى تأثير العوامل المتعلقة بالجانب العربي فمـثلا نجـد أن الأردن يطـور    

الغربية وقطـاع غـزة،   علاقاته التجارية مع الجانب الإسرائيلي على حساب تجارته مع الضفة 

وهو ما يشجعه الجانب الإسرائيلي لتحويل التجارة الأردنية الفلسطينية لتصـبح عبـر اقتصـاد    

الإسرائيلي، لذلك فإن هناك ضرورة لوجود استراتيجية فلسطينية للعلاقات التجارية مـع   الجانب

مجـال التجـارة    الإسرائيلي فـي الجانب العالم الخارجي، تتضمن تقليص الاعتماد على اقتصاد 

 ـ   ة الخارجية والإيرادات العامة، وتطوير العلاقة التجارية مع العالم العربي وفـق نظـرة تكاملي

شاملة، وفي ظل الظروف الحالية، وفي المدى المنظور، لا يمكن قطع العلاقات بشكل كامل مع 

الجانـب  صـاد  لتأكيد على تقليص الاعتماد علـى اقت اقتصاد الجانب الإسرائيلي لذلك لا بد من ا

الإسـرائيلي دافعـاً   الجانـب  الإسرائيلي قدر الإمكان وان لا تكون حتمية العلاقة مع اقتصـاد  

للتغاضي عن الآثار السلبية لهذه العلاقة، كما أن غياب الـدور الحكـومي المسـاند لعمليـات     

يـة،  الإداروالإجـراءات  وعدم اتخـاذ التـدابير   ) المباشر وغير المباشر( الاستيراد والتصدير

والسياسات المالية والنقدية لتنشيط التجارة الخارجية، والاعتماد على الوكلاء و الوسـطاء، مـن   

وقد كرس ذلك عدم البحث في سبل تعديل لم يدعم التجارة الدولية الفلسطينية  الجانب الإسرائيلي

لى استمرار ، وأدى إ2الجانب الإسرائيلي دوتغيير أساليب التسويق الدولي وكرس التبعية لاقتصا

فلم يوفر الخدمات اللازمة لإجـراء عمليـات التصـدير و    الجانب الإسرائيلي  دحصرها باقتصا
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الاستيراد، وإن الكثير من المصدرين والمستوردين الفلسطينيين يعانون من صـعوبة الحصـول   

على معظم تلك الخدمات، بسبب ارتفاع تكلفة الحصول عليها، ومن هذه الخدمات ارتفاع كلفـة  

دمات النقل، والتخليص، والتأمين وعدم توفر خدمات الفحص، والتفتيش للسـلع، والخـدمات   خ

المستوردة، وعدم توفر المعلومات حول أسواق التصدير الدولية ومتطلبات نفاذ السلع الفلسطينية 

  .الحكومة التسهيلات اللازمة لحفز التصدير إلى الأسواق الخارجية مإليها، ولا تقد

  بروتوكول باريس: الفرع الثالث

  :وآفاقه وأهدافهعمل البروتوكول  إطار": أولا

يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصـادية بـين الجـانبين،      •

  .وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية

جزءاً منهـا ويفسـر    كونوسي) أريحا غزة(اتفاق هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في  •

  .بموجبها وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا

  .سيبدأ العمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق •

هذا البروتوكول المناطق تحت ولاية السلطة الفلسـطينية وفقـاً    في) مناطق(مصطلح  ييعن •

تشمل في اتفاقات لاحقـة   ، الولاية الفلسطينية يمكن أنالإقليميةللاتفاق الخاص المتعلق بالولاية 

هذا البروتوكول  في) مناطق(مصطلح مناطق ومجالات ووظائف وفقاً للاتفاق المرحلي، لذا فإن 

  .وبالتعديلات الضرورية ،عنى وظائف ومجالاتيفسر حيثما ورد على أنه يسوف 

   بروتوكول باريس بعض بنود: ثانياً

  .1جمركي واحدا نظام الفلسطينية والإسرائيلية يحكمه إن الأراضي •
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إلا مـن خـلال    ،الاستيراد الحر والمباشر مع العالممن  يمنع الفلسطينيينأن هذا  يلاحظ

  .الجمركية الإسرائيلية المرور بالنظام والإجراءات

 .السلع بعينها دون غيرها السماح للجانب الفلسطيني بالاستيراد المباشر لبعض •

حيث شملت هذه  ،.A1،A2،Bقوائم ،سمّيتتم ذكر هذه السلع في قوائم ملحقة بالاتفاق  

الملحـق الأول  و، والكميات المسوح بهـا  تم تحديد مصادرها ،القوائم سلع لا تتجاوز مئة سلعة

يتناول الملحق الثاني السلع المستوردة مـن الـدول   ، يتناول السلع المستوردة من مصر والأردن

يسمح للجانب الفلسطيني باستيرادها لكن يتضمن السلع التي  والملحق الثالث ،العربية والإسلامية

  .1يالجانب الإسرائيلجمارك  ونسب ،مع الالتزام بنفس نظم

لا أن هذه الكميات  يلاحظو، الثلاث تم تحديد كميات السلع المسموح باستيرادها ضمن القوائم •

 نتـي اللغزة وأريحـا   ولا مع حاجة منطقتي ،تناسب مطلقاً مع حاجة المجتمع الفلسطيني عامةت

جهـاز   3000باسـتيراد   على سبيل المثال سمح للجانب الفلسـطيني  ،الاتفاق عند توقيعه شملهم

وهي كميـات   ،سنوياً طن من الإسمنت 150000 ،جهاز تكييف سنوياً 1000و ،تلفزيون سنوياً

  .الإسرائيليالجانب سوق  بحيث يضطر الفلسطينيون لتغطية حاجاتهم بالشراء من ،ضئيلة جداً

فـي  مسـاوية للمعمـول بهـا     مضافة بنسبةالقيمة الجانب الفلسطيني بفرض ضريبة يلتزم ال •

  ). إسرائيل(

وبالتـالي تتـدفق    ،منع أي ميزة قد تتمتع بها السلع الفلسطينية إلىيهدف ذلك أن  يلاحظ

  .نحو السوق الإسرائيلي

تزيد عن ضريبة القيمة المضافة بنسبة لا  أعطى الاتفاق للجانب الفلسطيني صلاحية تخفيض •

تشكيل لجنة مشـتركة تسـمى   ، و%17وهي ، من نسبة الضريبة المعمول بها وقت الاتفاق% 2
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هذه اللجنة بشكل دوري لتحديث الاتفاق وتعديله  بحيث تجتمع ،JECاللجنة الاقتصادية المشتركة

  . 1حسب الحاجة

، مـرات على الرغم من أن هذه اللجنة اجتمعت عدة  هذا ما لم يحدث مطلقاًيلاحظ أن و  

الاعتبار أن بعين  وقع في نسخته الأولى ودون أن يأخذ كما ،زال الاتفاق ساري المفعولماحيث 

وكذلك عدد السكان بـأثر   ،مساحة الأراضي التي تحت سيطرتها السلطة الفلسطينية قد زادت من

  بعد الانسحابات التي حدثت فيما

على تنظيم  بحيث تعمل ،لطة نقديةنص الاتفاق على أن الجانب الفلسطيني يحق له تأسيس س  •

 .وتنفيذ السياسات المالية للسلطة الفلسطينية

الدخل المستقطعة مـن العمـال    بإعادة ضرائب يسرائيلالجانب الإقوم ينص الاتفاق على أن  •

ستكون هناك مقاصة لإيرادات ضريبة  كذلك تضمن الاتفاق على أنه، الفلسطينيين العاملين لديها

كل شهر لإجراء مقاصـة بـين إجمـالي     حيث يجتمع ممثلون عن الجانبين مرةالقيمة المضافة ب

 .الطرف الآخر القيمة المضافة التي دفعها كل طرف على مشترياته من

 مرات عديدة عـن  يسرائيلالجانب الإ توقف ،2000ومنذ قيام الانتفاضة في نهاية عام   

ي سـرائيل الجانـب الإ  ء الذي هددوهو الإجرا، تحويل فائض عملية المقاصة للجانب الفلسطيني

يبلغ متوسـط فـائض    ، حيثالجديدة بما ينتهك بنود الاتفاقالفلسطينية باستخدامه ضد الحكومة 

 .مليون دولار شهرياً 60حوالي  المقاصة

كذلك سيتم شملهم في نظام التأمين  م،العمال بينه سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة •

  .يسرائيلالإللجانب الاجتماعي 

 الوقت الذي حدد الاتفاق كميات السلع الزراعية المسموح للجانب الفلسـطيني بإدخالهـا   في •

للجانـب   يسـمح : من المادة الثامنة على ما يلـي  10فقد نصت الفقرة رقم  ، للسوق الإسرائيلي
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مـن  طناً  30 ،طن دواجن 5000: على سبيل المثال لا الحصر ،الفلسطيني ببيع الكميات التالية

 .الخ.طن من الطماطم 13000 ،البيض

 يسـرائيل للجانـب الإ لتحديد كمية وشـروط السـلع    في حين لم يتطرق الاتفاق مطلقاً   

  .الفلسطيني المسموح ببيعها في السوق

ل منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة بروتوكو ن الاتفاقيات التي وقعتهاأ مما سبق يظهر   

تنجح فـي فـكّ أسـر الاقتصـاد      لم، -باريسبروتوكول  -ى أو ما يسم ،العلاقات الاقتصادية

حيث أن اتفاق باريس الاقتصادي عـزز مـن    ،الإسرائيليالجانب الفلسطيني من سيطرة وتحكم 

لعلاقة السلب  ،والتنظيمية ،والقانونية ،وأعطى الشرعية السياسية ، علاقة التبعية بدلاً من تخفيفها

 مراجعة بنود اتفاق باريس يمكن القـول أن وب ،يلفلسطينالاقتصاد ا والإلحاق التي مورست ضد

خبرائـه   ومتفقاً مـع مطالـب   ،الإسرائيليالجانب هذا الاتفاق قد جاء متطابقاً تماماً مع مصلحة 

  .ورجال أعماله

  :ةماهية المقاص: المطلب الثالث

 ،وأنواعهـا  ،أهميتهـا ، ووأهـدافها  ،يشتمل هذا المطلب على تعريف فاتورة المقاصـة   

  .المقاصة بين البنوك، وبين المقاصة كفاتورة قويفر ،شرعيتهاو

  تعريف فواتير المقاصة: الفرع الأول

أي هي من المستندات أو  ( ،هي فاتورة ضريبة بكل معنى الكلمةالمقاصة حسب القانون   

 1تستعمل فقط عند تبادل صفقات تجارية أو خدمات بين مشتغلين مرخصين، ) السندات الحكومية

، في مناطق السلطة الفلسـطينية  مسجلين ومشتغلين مرخصين ،يالجانب الإسرائيلين لدى مسجل

                                                            
يمارس التجارة أو أي نشاط خدماتي أو أي نشاط آخر ويكـون مسـجل   ) ممول(المقصود بالمشتغل المرخص هو تاجر  1

ذا الرقم إما رقم هوية الممول أو رقم يعطى لدى دائرة الضريبة من خلال رقم يسمى رقم المشتغل المرخص ويكون ه

  .من الدائرة حسب نوع الشركة والنشاط
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، ةالفلسـطيني  إدارتي ضريبة المضافة نلتسوية الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة بيوطريقة 

  :1فاتورة المقاصة هيإذن للجانب الإسرائيلي،  ضريبة المضافةو

عليه يجب التركيز علـى ضـرورة احتـواء فـاتورة     فاتورة ضريبة بكل معنى الكلمة و -أ   

  :فاتورة ضريبية على المقاصة بكونها

 .كلمة فاتورة ضريبية باللغة العربية و العبرية )1

 .رقم المشتغل المرخص )2

 .وتتكون من ثلاثة نسخ )أصل(كلمة أصل على النسخة الأولى،  )3

 .معرفة نوعها أو وصف الخدمةوصف البضاعة بصورة تمكن من  )4

  .س الكميةوحدة قيا )5

 .الكمية )6

ولكن إذا كان يشمل الرسوم المضافة فيجب ذكـر   ، سعر الوحدة بدون رسوم مضافة )7

 .ذلك

إدارتـي ضـريبة    نلتسوية الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة بـي  لطريقةا وأسيلة الو -ب  

 .و الفلسطينيةالإسرائيلية المضافة 

الجانـب  بين مشتغلين مرخصـين فـي    تستعمل فقط عند تبادل صفقات تجارية أو خدمات -ج

 :ومشتغلين مرخصين في مناطق السلطة الفلسطينية وذلك يعني يالإسرائيل

 .وحقيقية ضرورة وجود صفقات أو خدمات فعلية .1

                                                            
 2006-4-8رئيس قسم المقاصة نابلس، مقابله شخصية،  1
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 ، ضريبة القيمة المضافة ةضرورة وجود رقم للمشتغل سواء للبائع أو المشتري في دائر .2

أي عدم تسـجيل  (ل لدى دائرة الضريبة فوجود رقم مشتغل على فاتورة المقاصة غير مسج

، عنـد  )المشتغل الفلسطيني لدى دائرة الضريبة الفلسطينية ليس لديه رقم مشتغل مـرخص 

يعنـي هـذا عـدم اعتـراف الجانـب       الرقم خطأأو تدوين  يسرائيلالجانب الإمن  شرائه

ة هـذه  فبذلك تضـيع ضـريب   الإسرائيلي بضريبة القيمة المضافة المسجلة بفاتورة المقاصة

مليون شيكل من  20حيث تسبب ذلك بخصم مبلغ يقارب الفاتورة على الخزينة الفلسطينية، 

، بمقابـل ذلـك لاتعتـرف السـلطة     خلال السنوات السـابقة قاقات السلطة الفلسطينية استح

حيث الفلسطينية بمبالغ الضريبة للفواتير الغير مسجل رقم المشتغل في الضريبة عند البيع، 

خـلال   الفلسـطينية  سـتحقاقات الامليون شيكل من  20 أكثر من 1صم مبلغتسبب ذلك بخ

 .وبعد تدقيق الخصميات تم إعادة جزء منها إلى الخزينة الفلسطينية  السنوات السابقة

 :2من المستندات أو السندات الحكومية بسبب -د

  ).وزارة المالية(ص و تطبع على نفقة الحكومة وتحت إشرافها اأنها ذات شكل خ •

  .وفق اتفاقيات بين الدول تم توضيحهاأنها وسيلة أو طريقة  •

ها ويسجل كل عند استلام لأنها من السندات ذات الأرقام المتسلسلة التي يجب أن تسج •

الأراضي الرخص مثل رخـص   لسندات تسجي ،وصولات القبض(رقم عند استلامه مثل 

ندات الإدخـال  مسـت ، نيـة فـي البلـديات   لأبالحرف والصناعات رخص المهن رخص ا

 .3)ومستندات الإخراج في المستودعات والمخازن

المشـتريات  (الإسرائيلي للجانب يلاحظ أن مبلغ الضريبة المتضمن في فاتورة المقاصة   

بمثابة دين للسلطة الفلسطينية ويدفع هذا المبلـغ لخزينـة   ) 3(، كما في الملحق رقم )Iالفلسطينية

الإسرائيلي مما يتطلب استعادة هذا المبلـغ لصـاحب    انبالج الإسرائيلي بواسطة ممولالجانب 

                                                            
  2006-4-8شخصية،  هرئيس قسم المقاصة نابلس، مقابل 1
  2006-4-8 :المرجع السابق 2

   2006-4-8 :المرجع السابق3 
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إذا ما حصلت على هـذه   هالحق، وهو السلطة الفلسطينية وتستطيع السلطة الفلسطينية استرجاع

برازهـا إلـى السـلطة    إالفاتورة من المشتري الفلسطيني الذي يتوجب عليه كواجـب وطنـي   

مهما كانت الأسباب، أما ضريبة القيمـة  الفلسطينية كضريبة مدخلات تحسب له، وعدم إخفائها 

، كما في الملحق رقم ) Pالمبيعات الفلسطينية (المضافة المتضمنة في فاتورة المقاصة الفلسطينية 

  .فهي دين للجانب الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية) 2(

 هدف وأهمية فواتير المقاصة: الفرع الثاني

  :هدف المقاصة: أولا

اتير المقاصة في عدم الاعتراف بالبضائع المنقولـة يـبن الجـانبين    يتمثل الهدف من فو  

 ـالإسرائيلي إلا من خلال هذه الفـاتورة وذلـك بهـدف تن   الجانب الفلسطيني و يم العلاقـات  ظ

 ـوحركة البضائع والسلع والخدمات سواء القادمـة للـداخل    ،الاقتصادية للجانـب   ةأو الخارج

يقة حجم التبادل بين الجانبين وصولا للهدف المـالي  جل الوقوف على حقأوذلك من  ي،لإسرائيلا

الذي يقوم على أساس المبالغ المستحقة والناتجة من عملية التقاص لهذه الفـواتير بـين المبـالغ    

  .ويمكن توضيح هذه الأهداف من خلال النقاط التالية ،الواردة وبين المبالغ الصادرة

لا إلة بين الطرفين لا يتم الاعتـراف بهـا   أن البضائع المنقو يتمثل في: الاقتصـادي الهدف  •

وذلك بهدف تنظيم العلاقات ، أو الخدمات المتبادلة ،بوجود فاتورة مقاصة مصاحبة لهذه البضائع

وبهذا يتم تحديد حجـم   ،الاقتصادية وضبط حركة السلع والخدمات القادمة والخارجة من البلدين

  .1التبادل التجاري بين السلطة وإسرائيل

 ،حيث يتم دفع جميع المبالغ الإضافية المستحقة جراء العمل بهـذه الفـواتير  : لماليالهدف ا •

الفلسطيني إعطاء فاتورة مقاصـة   على وجب ،إذا باع فلسطيني بضاعة لمشتغل إسرائيلي فمثلاً

 2005-9-1سابقا، وأصـبحت مـن تـاريخ     على الفاتورة % 17للإسرائيلي مع إضافة قيمة 

فيقـوم  ( ،ا يكون الإسرائيلي دفع للمشتغل الفلسطيني قيمـة الضـريبة  بهذ، على الفاتورة16.5%

                                                            
1 http://www.phrmg.org/arabic/monitor1998/sept1998.htm 
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من خلال التصريح عن مبيعاته عن طريـق  الضرائب الفلسطينية  إلىالفلسطيني بدفع هذه القيمة 

حالات الشراء من  وفي ،وتقوم السلطة الفلسطينية بدفع هذه القيمة للإسرائيليينالكشوف الدورية، 

 ،)أو التاجر إلا بإعطاء الإسرائيلي فاتورة مقاصة ،نقود للمتعهد الفلسطينيإسرائيل لا يتم إعطاء 

ولـدى   ،نقـود للإسـرائيليين  الفلسطينية فيصبح لدى السلطة  ،وبهذا تتم عملية التبادل التجاري

للجانب نسبة المبيعات وبما أن  ،وبهذا يتم عمل المقاصة بين الجانبين ،الإسرائيليين نقود للسلطة

  :ومثال على ذلك ،من المشتريات% 30-%25ي حوالي سرائيلالإ

والمقاصة الفلسطينية بلغت ، مليون شيكل 270ن المقاصة الإسرائيلية بلغت إف 1997لنأخذ عام  

  .1وبهذا يكون الفارق لصالح السلطة الفلسطينية ،مليون شيكل 950

ة الفلسطينية يلاحظ أن الأساس لهذه الفاتورة تحقيق هدف ضريبي لصالح كل من الخزين  

الإسرائيلي، وهو ما تم توضيحه عند الاتفاق الخاص بالمقاصة حيـث افتـرض   خزينة الجانب و

الفلسطيني والإسرائيلي، لكن التجربة العملية لتطبيـق هـذه    قتصادينحسن النوايا والتطوير للإ

دوات الفاتورة أضاف مشاكل بسبب سوء النية للجانب الإسرائيلي، والتـي اسـتغلها كإحـدى الأ   

لتحقيق مكاسب اقتصادية سياسية منها ترسيخ التبعية، والضغط على الجانب الفلسطيني لتحقيـق  

ما يرغبه الجانب الإسرائيلي من فرض السيطرة، فبعد أن احتلت ضريبة هذه الفاتورة جانباً مهماً 

سلباً على الضرائب الفلسطينية أصبحت أداة سهلة للجانب الإسرائيلي تؤثر بها  إيراداتمن بنود 

الخزينة الفلسطينية عن طريق حجز المستحقات الفلسطينية وهي ترجمة لعدم الاعتراف بحـدود  

حالياً من حجز مستحقات ضريبة المقاصة منذ استلام حمـاس فـي    ثفلسطين كدولة، وما يحد

  .الانتخابات مثال حي على ذلك

  :أهمية فاتورة المقاصة:ثانيا

لأصل فاتورة ضريبية قد تم استحداثها نتيجـة للتـداخل   االتي هي بإن فاتورة المقاصة و  

ونقل البضائع دون  ،وسهولة التنقل ،الجانب الإسرائيليك بين مناطق السلطة الفلسطينية ووالتشاب

  .1عبور حدود جعلت من الصعب حصر المشتريات والمبيعات بين هذه المناطق إلىالحاجة 

                                                            
1 http://www.phrmg.org/arabic/monitor1998/sept1998.htm 
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بسبب ان معظـم   ،في السابق) للخزينة ( للسلطة  كانت فواتير المقاصة تشكل اكبر إيراد: أولا

، وحالياً فـان البيانـات الجمركيـة    الجانب الإسرائيليمشتريات الضفة الغربية وقطاع غزة من 

للاستيراد المباشر أصبحت أكبر إيراداً، أي أن المقاصة حاليا تأتي في الدرجة الثانية من الأهمية 

  .في إيرادات السلطة الفلسطينية

 ، هي طريقة أو وسيلة لمعرفة استحقاقات السلطة الفلسطينية لدى الجانـب الإسـرائيلي   :ثانيا

 من خلال دورها الكبير فـي فهي من الناحية التطبيقية  ،كذلك صحة مطالبة الجانب الإسرائيليو

كشـف تفاصـيل   من دائرة المشتغل أحياناً، فمثلاً  اكتشاف انحرافات المشتغل قبل اكتشاف ذلك

تير ان مبيعـات المشـتغل بفـو   بـأ  مبيعاته ومشترياته بفواتير مقاصة يظهر أحياناً المشتغل عن

الدوريـة  بيعات التي صرح عنها في كشوفاته المقاصة فقط عن فترة محددة تزيد عن إجمالي الم

بفواتير مقاصـة  ) مشتريات أو مبيعات  (آخر تصريح المشتغل عن صفقات : مثال ،لنفس الفترة

  .ميةمزورة أو بصفقات وه

الاستعانة بالمعلومات المتوفرة في دائرة المقاصة المركزية من قبل الـوزارات ودوائـر   : ثالثا

  :ي السلطة الفلسطينية وذلك من أجلأخرى ف

 .الجانب الإسرائيلي إلىعمل الإحصاءات المختلفة اللازمة لهم لمعرفة التبادل التجاري من و  -  أ

  .2لمعلوماتوضع الخطط والأهداف للمستقبل على ضوء هذه ا  -  ب

تبرز النقاط السابقة الجانب المهم فعلاً لضريبة هذه الفاتورة، وقد أظهرت جدواها لـدى    

 الجانب الإسـرائيلي الجانب الإسرائيلي، واعتمد عليها في إيرادات خزينته بسبب سيطرة حكومة 

لي وقـوة  على القرارات وقدرتها على التحكم في اقتصادها، والوعي الكبير لدى الممول الإسرائي

الجانب تطبيق قانون العقوبات والقضاء فكل متهرب أو مخالف من الضريبة تطبق عليه العقوبة ف

منظمة تخطط على المدى البعيد والقريب، وتترجم خططها بكل جدارة بهـدف   جهة الإسرائيلي

                                                                                                                                                                              
.  1ط. . دار المنـاهج للنشـر و التوزيـع   : ريبية في ربط وتحصيل الضـريبة إدارة المنازعات الض:ابو كرش، شريف 1

  .29ص. 2004
 .2006-4-8رئيس قسم المقاصة نابلس، مقابله شخصية،  2
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 ـاالرقي لمن م طقها واقتصادها، لكن ضريبة المقاصة أربكت الإيرادات الفلسطينية بسبب عدم تحك

حكومة فلسطين في قراراتها وعدم مقدرتها على التحكم في اقتصادها إضافة إلى عـدم الـوعي   

الضريبي الكافي لدى الممول الفلسطيني الذي ساعد في تشويه البيانات الإحصائية بالتالي عـدم  

المقدرة على وضع الخطط بما يتناسب والحالة الفلسطينية، وهشاشة النظـام القضـائي فمعظـم    

ا مؤجلة إضافة إلى الفساد الإداري لدى أجهزة السلطة وعدم استطاعة السلطة التخطـيط  القضاي

  .تم أصلا احتى على المدى القريب وإذا وجدت خطة هناك صعوبة في التطبيق إذ

  شرعية المقاصة: الفرع الثالث

المبدأ المقرر أن الضريبة لا تفرض إلا بقانون وهو ما يعرف بمبدأ شـرعية الضـريبة     

لك تنص معظم تشريعات الدول ومنها الأردني والفلسطيني على أن يكون فـرض الضـريبة   ولذ

ستعمال حقها الدستوري في إصدار اللوائح التنفيذيـة  من االسلطة التنفيذية  عوهذا لا يمن، بقانون

  .للقوانين الضريبية أو في إصدار اللوائح في حدود ما يقره المشرع

تقوم إسرائيل بجمع الضرائب  ،نظمة التحرير الفلسطينيةبموجب الاتفاق بين إسرائيل وم  

والرسوم والجمارك المفروضة على الواردات الفلسطينية من إسرائيل وعبرها لحساب السـلطة  

 ، فـي إسـرائيل  ضرائب الدخل المقتطعة من أجور العاملين  إلىبالإضافة  ،الوطنية الفلسطينية

 . 1اصة نص عليها الاتفاقوتقوم بتحويلها إليها وفق آلية عرفت بالمق

حيث تم توقيع اتفاقيـة  (تندرج فكرة المقاصة من خلال بروتوكول العلاقات الاقتصادية و

إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي فـي المرحلـة الانتقاليـة فـي واشـنطن بتـاريخ       

ن المبـادئ  وتشمل اتفاقية إعلا(، 2)بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل 13/9/1993

وتختص المادة الرابعة والعشـرون مـن الفصـل الرابـع بالقضـايا       ،على إحدى وثلاثين مادة

 ، وملاحقـه  29/4/1994الاقتصادية ضمن البروتوكول الاقتصادي الموقع في باريس بتـاريخ  

وتخـتص المـادة    ، حيث يحتوي البروتوكول على إحدى عشرة مادة في الشؤون الاقتصـادية 

                                                            
  .5ص. 1996دار النهضة العربية . القاهرة. جرائم الممول المتعلقة بالخزانة العامة :القاضي، مصباح 1

2 http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/derasat/derasat-3-3-2.html 
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القيمة المضافة، منها ضريبة ، )بالضرائب غير المباشرة(والمادة السادسة  ،)رائببالض(الخامسة 

إذ أن إيرادات الضرائب الإسرائيلية والفلسطينية من ضريبة القيمة المضافة وضـريبة الشـراء   

الضرائب الأخرى الواقعة في مناطق السـلطة وأن مبـادئ ضـريبة     إلىسيتم جمعها بالإضافة 

ائدة سيستمر تطبيقها من قبل الطرفين بشكل متساوٍ  فـي حـين أن ضـريبة    القيمة المضافة الس

عـن نسـبة قيمـة الضـريبة المضـافة      % 2القيمة المضافة الفلسطينية يجب أن لا تقل عـن  

تم الاتفـاق  فقد ومن خلال الأمور الفنية في الاتفاق الاقتصادي المتعلق بالضرائب ، الإسرائيلية

" الفـاتورة الموحـدة  "ائع عن طريق فاتورة المقاصـة وتسـمى   على آلية العمل في تبادل البض

رقم مشتغل  ،رقم متسلسل ،عنوان المشتغل ،اسم المشتغل -:وتحتوي هذه الفاتورة على ما يلي 

، )أما مرخص وأما معفى(مشتغل  إلىلا من مشتغل مرخص إمع العلم أنها لا تصدر . مرخص

  -:وتكون فاتورة المقاصة نوعين

  .مشتغل فلسطيني إلىمن مشتغل إسرائيلي  ،Iائيلي ويرمز له بحرف نوع إسر    .1

  .1مشتغل إسرائيلي إلىمن مشتغل فلسطيني  ،Pنوع فلسطيني ويرمز له بحرف     .2

حيث  القيمة المضافة تقوم كل من السلطتين الفلسطينية والإسرائيلية بعمل مقاصة لضريبة  

السـلطة   إلـى  ،الإسـرائيليين  الفلسطينيون للتجار رتجاالتي يدفعها ال مبالغ الضريبةيتم تحويل 

لكن تبقى المشكلة فـي مـدى التـزام     ،الفلسطينية ونفس الآلية بالنسبة للمستوردين الإسرائيليين

عمـد الجانـب   يحيـث   ،سطينيين بشكل شهريلالف بعقد جلسات المقاصة مع الإسرائيليالجانب 

للسـلطة  ولة للتهرب مـن دفـع المسـتحقات    في محا مرات عدةتأخير هذه العملية  الإسرائيلي

 إلـى  بالإضافة ،الإسرائيليينو الفلسطينيينالفلسطينية الناتجة عن الصفقات التجارية بين التجار 

الضريبية للسلطات الفلسطينية حتى تتمكن من  فواتيرال امتناع العديد من التجار الفلسطينيين تسليم

المصدر لتسليم النموذج لأنه إن لم يفعـل فسـيعرض   من قبل  عملياً هناك التزام، عمل المقاصة

بالنسبة للمستوردين فالأمر مختلف إذ إن الحافز لتسليم هـذه النمـاذج    ولكن ،نفسه لغرامة كبيرة

أن المستوردين الإسرائيليين أكثر التزاماً من الفلسطينيين فـي تسـليم هـذه     ويبدو ،غير موجود

                                                            
1 http://www.pma-palestine.org/arabic/payments/2001/fourth.html 
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 خاصـة (إسـرائيل  بيانات التجارة مع  دتع، والضريبيسلطاتهم لأسباب تتعلق بالوعي ل النماذج

وذلـك بسـبب    ،ضريبة القيمة المضافة أقل من القيم الحقيقية فواتير من المستخرجة) الواردات

 ،المضافة التي تستلمها السلطة الفلسـطينية مـن التجـار الفلسـطينيين     القيم فواتيرالنقص في 

قيـة إعـلان   وقد ورد في اتفالجانب الإسرائيلي، التجارة غير الرسمية مع ا وجود إلى بالإضافة

 ـات الحكم الذاتي المؤقتة التي تم توقيعبيالمبادئ حول ترت  ،أيلـول  13ا فـي واشـنطن فـي    ه

 ومحاضر الاجتماع الخاصة بها بالمادة السادسة بروتوكول العلاقات الاقتصادية بـين حكومـة  

  :1الجانب الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية ما يلي

الجانـب  ي وسـرائيل الإسيكون هناك مقاصة لدفع ضريبة القيمة المضافة بين الجانـب    

  :الفلسطيني تبعا للشروط آلاتية

ات مالية بين قق على ضريبة القيمة المضافة في صفبأن مقاصة ضريبة القيمة المضافة ستط .1

 .العملاء المسجلين عند الإدارات المختلفة بضريبة القيمة المضافة

ومن هذه الإجراءات انه  ،ت التالية ستطبق على مقاصة ريع ضريبة القيمة المضافةالإجراءا .2

 ويجب قبولها لأغراض المقاصـة  ،وضوح هذا الغرضبيجب أن تستخدم فواتير خاصة معلمة 

وتكـون   )هذه الفواتير الخاصة هي ما يطلق عليها فواتير المقاصة أو فواتير ضريبة المقاصـة (

أو بالعربية أو بالإنجليزية، وسوف يتم تعبئتها بأي من هـذه   للغة العبريةهذه الفواتير مكتوبة با

التعاملات بين الجانبين الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وبشكل فاتورة المقاصة الصـادرة مـن   

الجانب الفلسطيني عن مبيعات احد الممولين الفلسطينيين لأحد الممولين من الجانب الإسـرائيلي  

وعليهـا شـعار السـلطة الفلسـطينية،      Palestineمن  ) (Pلمة بالحرفويجب أن تكون مع

) (Iوالفاتورة الصادرة من الجانب الإسرائيلي للجانـب الفلسـطيني تكـون معلمـة بـالحرف      

كلتا الفاتورتين معلمة بشكل واضح بنسخها الخمسة على اسم البائع أو مـورد   وتكون Israelمن

خدمة، وتكون مدة هذه الفواتير بالنسبة للجانبين لخصـمها  الخدمة وذلك اسم المشتري أو متلقي ال

) ب(بند  34شهور تبدأ من تاريخ الإصدار، وهذا حسب ما نصت عليه المادة رقم  6كمدخلات 

ويتم تسوية مطالبات الجانبين خلال ستة أيام من تاريخ الاجتماع وذلك بدفع الطرف  من النظام،

                                                            
1 http://www.pma-palestine.org/arabic/payments/2001/fourth.html 
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راكم والذي كان نتيجة لهذا التقاص، حيث يـذهب هـذا   الأول للطرف الآخر مبلغ الضريبة المت

المبلغ لخزينة الحكومة في الجانبين وعلى هذا الأساس يتم الاتفاق بـين الجـانبين، الفلسـطيني    

والإسرائيلي وعلى ذلك لا تعد هذه الفاتورة فاتورة قانونية إلا إذا تضمنت كافة البيانات المطلوبة 

لفاتورة المشتري مشتغلا مرخصا، وذلك من أجـل خصـمها   منها وكذلك أن يكون متلقي هذه ا

كمدخلات، إضافة إلى استرداد الجانب الفلسطيني لضريبتها حيث أن مشـتريات فلسـطين مـن    

الجانب الإسرائيلي، تفوق مبيعاتها للجانب الإسرائيلي وهذا أدى إلى ضياع مبالغ طائلة اسـتطاع  

إلا لـدى المشـتغلين    ما الشرط، حيث أنها لا تخصالجانب الإسرائيلي أن يسلبها اعتمادا على هذ

 .1وليس لدى الأفراد العاديين

 دتع فهيولذلك  ،على حدوث الصفقةيدل  الذيالوثيقة أو المستند  يفاتورة هأن ال يلاحظ  

ضرائب بيع السلعة  أي فيولما كانت الواقعة المنشئة للضريبة  المقاصةنظام  فيحجر الأساس 

ولا يتم هـذا إلا بإصـدار الفـاتورة    ، هذه الواقعة لابد من إثباتها أو توثيقهاأو أداء الخدمة فإن 

دفاتر ولا سـجلات ولا محاسـبة ولا    لا) الفواتير أي( إذ بغير وجود تلك المستندات ،الضريبية

، وهذا يقود إلى أن فواتير المقاصة هـي فـواتير   بالكامل الضريبيضريبة ومن ثم ينهار النظام 

اصية ودرجة خطورة كبيرة وعالية جداً، ومـن الملاحـظ أن حجـم التبـادل     ضريبية ولكن بخ

التجاري كبير جدا بين الجانبين الفلسطيني والإسـرائيلي، والتهـرب مـن فـواتير المقاصـة      

  .كبير أيضا من قبل الممول الفلسطيني الذي يعمل على إخفائها عن الإدارة) المشتريات(

  2المقاصة رأنواع فواتي: الفرع الرابع

 /المقاصة ةالمبيعات وفاتور /المقاصة ةوهي فاتور ،هناك ثلاثة أنواع من فواتير المقاصة  

  .المشتريات، وفاتورة المقاصة الصفرية

  المبيعات  /المقاصة ةفاتور: اولا

نسـختين   عطيوي ،الإسرائيليالجانب  من جرات إلىبضاعة  يبيعأي أن التاجر الفلسطيني   

 ـ 15ويجب أن تكون هذه الفاتورة خلال عنها،  ونسخة الأصل بيعاتفاتورة الممن  لـدى   اًيوم
                                                            

 .2000محاضرة في فاتورة المقاصة جامعة بيرزيت لسنة  1
  .2006-5-6مقابلة شخصية، ، دائرة المقاصة المركزية، رام االلهنائب رئيس  2



 101

من المطالبـة بضـريبة    ييالإسرائيلبالجانب حتى تتمكن المقاصة المركزية  الإسرائيلية الدائرة

  .فلسطينيال الفاتورة من الجانب

وكانت سابقا تطبع  ،لجانب الإسرائيليتطبع فاتورة المقاصة في مطابع ا: طباعة الفواتير .1

صل أالفاتورة الواحدة من  ،وهي مطبعة الحجاوي في نابلس وتتكون ،مطابع عربية في

 .وثلاثة نسخ

تحتوي الفاتورة على رقم متسلسل لرقم الفاتورة وهو رقـم  : محتويات فاتورة المقاصة .2

فاتورة  أولهي ) 1(حيث أن الفاتورة رقم  ،طباعتها تيدل على عدد المقاصات التي تم

 زيدل على أنة تم طباعة هذا العدد من الفواتير، ولا يجو 65434 طبعت والفاتورة رقم

فجميع الفواتير تختلف بأرقامها، وتحتوي على رقـم   بالرقم نفسه،طباعة فاتورة مرتين 

 .ونوع وعدد وسعر البضاعة وتاريخها والتوقيعات ،اسم المشتري ورقمه، والبائع واسمه

اج قسم المقاصة المركزية عد من الفـواتير  مثلاً إذا احت: عهدة المقاصة وطلب طباعتها .3

فاتورة من المطبعة وذلك بكتاب طلب طباعة فواتير رسمي كل أسبوع  100يطلب مثلا 

أو شهر أو حسب حاجة المقاصة المركزية، تقوم المطبعة بطباعة الفواتير وتسلمها لقسم 

ي مسئولاً عن المقاصة المركزي وتبقى بعهدته ومسئوليته، ويكون قسم المقاصة المركز

 ).الخ...أو جنين، أو سلفيت  نابلس) (دائرة(تسليم الفواتير للدوائر الضريبية مثل مكتب 

) ئـرة  دا(إذا احتاجت دوائر المقاصة لفواتير مثل مكتب : طلب الفواتير من قبل الدوائر .4

الخ تقوم بتقديم طلب رسـمي إلـى قسـم المقاصـة     ....جنين  نابلس، رام االله، سلفيت،

ي وعند الموافقة على عدد الفواتير تسلم الفواتير إلى الدائرة وتبقى بعهدة الدائرة المركز

ليتم تسليمها للمشتغلين لتصبح في عهدة المشتغل ليتم إرجاعها معبأة أو فارغة في حالـة  

 .لم تتم صفقات للمشتغل

إلـى   عندما يحتاج الممول لفواتير يقدم طلبـاً رسـمياً   :طلب الفواتير من قبل الممولين .5

الدائرة التي ينتمي لها، مثل دائرة نابلس، وعندما تتم الموافقة على الطلب يحصـل الممـول   
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على الفاتورة أو الفواتير من دائرته، حيث يعطى الممول الفاتورة وتصبح بعهدته ومسئوليته 

لتـي  ولا يعطى الممول أي فاتورة مقاصة من قبل الدائرة إلا إذا قام بتسليم الفواتير القديمة ا

حصل عليها، وتتكون الفاتورة من ثلاث نسخ، إضافة للأصلية حيث النسخة الأصلية ونسخة 

 .1أخرى للمشتري، أما البائع يبقى معه نسختين نسخة له ونسخة للدائرة

 إلـى المقاصة المركزيـة ومنهـا    إلىعلى أن حيازة الفاتورة تبدأ من المطبعة ذلك  يدل  

البائع تبقى نسخة لدائرة المقاصة ونسخة لدى البائع  الممولتمها وعندما يخ الممول، إلىالدوائر و

بإصدار فاتورة محوسـبة ملحقـة    الذين يقومونوهناك بعض المشتغلين  ،وباقي النسخ للمشتري

، أو ونسـخة أخـرى   ،صل فاتورة المقاصـة أ إلىلفاتورة المقاصة ويسلمها للمشتري بالإضافة 

إن هذا الإجراء يحد مـن التزويـر أو التلاعـب     ،قاصةالم إلىفاتورة غير محوسبة بالإضافة 

 اًوأثبتت الناحية العملية للتطبيق العملي للمقاصة في فلسطين أن هناك ضبط ،بالمبالغ أو الكميات

ما لها من قبل السلطة الفلسطينية بحكم الخبرة لدى  ومراقبة فعالة نوعاً ،لمقاصة المبيعات اًكبير

وبمقارنة نسبة المبيعـات   ،من التزوير فيها كثيراً ل الحاسوب حدّدخو، وقسم المقاصة المركزية

مشترياتها من الجانب الإسرائيلي يدل أن المشتريات أعلى بكثيـر مـن الجانـب     إلىالفلسطينية 

فالاقتصاد الفلسطيني مستهلك وغير منتج وهذا يعني ارتفاع مستحقات الخزينة مـن   ،الإسرائيلي

أي زيادة تحكم إضافي للجانب الإسرائيلي على السلطة  ،الإسرائيلي المبالغ المجوزة لدى الجانب

الجانـب   إلـى وأرى أن هناك ضرورة لزيادة الإنتاج الفلسطيني وزيـادة مبيعاتـه   ، الفلسطينية

الإسرائيلي على المدى القصير لحين إنجاح خطة طويلة المدى للتصدير للعالم الخـارجي مـع   

  .وليس فقط الاستهلاكية الرأسمالية تالتركيز على الصناعا

  :2المشتريات /فاتورة المقاصة: ثانياً

أصـل  جر الإسرائيلي ويحصـل علـى   اأي أن التاجر الفلسطيني يشتري بضاعة من الت  

للخـتم  لدى الدائرة  اًيوم 45ويجب أن تكون هذه الفاتورة خلال ت، فاتورة المشترياونسخة من 

                                                            
  .2006- 5- 6، مقابلة شخصية، دائرة المقاصة المركزية، رام االلهنائب رئيس  1
  .2006-5-6 :المرجع السابق 2
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ات الفاتورة بكشف يسلم للدائرة للختم مثـل دائـرة   وذلك لتسجيل ضريبتها، ويتم ذلك بتعبئة بيان

نابلس مثلا وتجمع كل دائرة من الدوائر شهرياً مجموع الكشوف من الممولين وتحولها بكشـف  

حتى تتمكن المقاصة المركزية من المطالبة بضـريبة الفـاتورة مـن    لدائرة المقاصة المركزية، 

  .الجانب الإسرائيلي

علـى نمـوذج وترسـلها للمقاصـة      ئ فواتير المشتريات يدوياًكانت كل دائرة تعب سابقاً    

كل دائرة تعبئ الفواتير على الكمبيـوتر ضـمن برنـامج     2004-4من بداية شهر  ،المركزية

قاصـة  مجميع الدوائر متصلة بشبكة مع المقاصة المركزية وجميع أعمال دوائر ال ، إذ أنبيسان

مع الجـانبين الفلسـطيني و    قيحدد بالاتفا هرآخر كل شرغ في كمبيوتر المقاصة المركزية، تف

على تحديد الموعد بداية كل شـهر، وفـي    ةالإسرائيلي لتحديد موعد الجلسة وعادة يتم المفاوض

الجلسة تتم المطالبة من الجانبين حيث يحضر كل طرف بتقرير كل جانب يحضر التقرير الـذي  

يقوم الجانب الفلسـطيني بعمـل تقريـر    يتضمن تفاصيل الفواتير بالمبالغ التي تستحق له، حيث 

مطبوع بالمبالغ التي تستحق له، حيث يتضمن تفاصيل كل فـاتورة مشـتريات مـن الجانـب     

الذي يحتوي على نفس التقرير، بالإضافة إلى ) القرص المضغوط(الإسرائيلي هذا بالإضافة إلى 

طة الفلسـطينية، وأثنـاء   سرائيلي إلى مناطق السلالإالجانب تسليمه تقريراً عن مبيعات شركات 

سرائيلي مـن التجـار   الإالجانب جلسة المقاصة يستلم الجانب الفلسطيني تقرير لمشتريات تجار 

الفلسطينيين، ويكون التقرير مطبوع بالإضافة إلى قرص مضغوط يحتوي على نفـس التقريـر   

القرص المضغوط يتم تنزيله على الكمبيوتر لعمل مقارنة مع نفس الفواتير المسجلة في  حيث أن

  :للمطالبة التي يحدد فيها ما يلي) 4(كمبيوتر الجمارك الفلسطينية، كما يظهر في الملحق رقم 

  .المبالغ المستحقة لضريبة المشتريات بين الجانبين بالفواتير .1

ضمن اتفاق خاص بين الجانبين أن لشركات كبرى : الكبرىالإسرائيلية الشركات الفلسطينية و .2

بين الجانبين، وتقوم هذه الشركات بتقديم طلب لدائرة المقاصة بإعطائها إذن لها تعاملات متعددة 
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بعدم إصدار فواتير مقاصة إنما فواتير محلية وذلك للاختصار من وقت وإجـراءات الحصـول   

 -:1على المقاصة، من قسم المقاصة وهي

وفـي   ،المرفـق  بالكشفشركة كما هو  24وهي حتى الآن بلغت : الشركات الإسرائيلية -أ

 ،من الجانـب الفلسـطيني   هفلسطينية من خلال تقرير تم تحضيرالمطالبة تتم الآخر الجلسة 

 إلـى ويحوي التقرير ما باعته الشركات الإسـرائيلية   قرص مضغوط،على  جهزاًويكون م

حيـث تنتهـي الجلسـة    التاريخ والكميات الفواتير والمبالغ و الفلسطيني يظهر أرقامالجانب 

بالموافقة المبدئية من الجانب الإسرائيلي، لأن المراجعة لم تتم، بعد الجلسة يتم عمل مقارنـة  

الذي حصل عليه من الجانـب   قرص المرنمن قبل الجانب الإسرائيلي من خلال التقرير وال

شركة تنوفا، وعندما يتأكد الجانب الإسـرائيلي مـن   الفلسطيني، وتؤخذ عينة للمقارنة، مثل 

من الجانـب الآخـر، ومسـموح     مستحقاتهحقوق الفلسطينيين يعطيه إياها بالبنك بعد خصم 

 .حسب اتفاق باريس أنه يحق لأي جانب المطالبة لسنتين سابقتين

شركة حربـاوي  (بلغت الشركات الفلسطينية ثلاث شركات وهي : الشركات الفلسطينية -ب

خر الجلسة آوفي ، )للفرشات، وشركة نصار لمنشار الحجر، وشركة يفوح للأثاث الحديدي 

 اًويكون محضر سرائيلي،من الجانب الإ همن خلال تقرير تم تحضير الإسرائيليةمطالبة تتم ال

 سرائيلي،الجانب الإ إلى فلسطينيةويحوي التقرير ما باعته الشركات ال قرص مضغوط،على 

حيث تنتهي الجلسة بالموافقة المبدئية مـن   ،لفواتير والمبالغ و التاريخ والكمياتر أرقام اظهِيُ

الجانب الفلسطيني، لأن المراجعة لم تتم، بعد الجلسة يتم عمل مقارنـة مـن قبـل الجانـب     

الفلسطيني من خلال التقرير والدسك الذي حصل عليه من الجانب الفلسطيني وتؤخذ عينـه  

ي رقم فاتورة وتفاصيلها، وعندما يتأكد الجانب الفلسـطيني مـن   للمقارنة مثل شركة حرباو

حقوق الإسرائيليين يعطيه إياها بالبنك بعد خصم مستحقاتة من الجانب الآخـر، ومسـموح   

 .2حسب اتفاق باريس يحق لأي جانب المطالبة لسنتين سابقتين

                                                            
  .2006-5-6، مقابلة شخصية، دائرة المقاصة المركزية، رام االلهنائب رئيس  1
  دائرة المقاصة المركزية، رام االله 2
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ي لتغطيـة  تؤخذ كمصاريف مطالبة للجانب الإسـرائيل  عمولة %3 حسب اتفاق باريس هناك .3

الإسـرائيلي أعلـى مـن    الجانب  مصاريف، وتكاليف متابعات، وبما أن مشتريات فلسطين من

 .الإسرائيلي، يتحمل الجانب الفلسطيني عبء هذه العمولةللجانب مبيعاتها 

مثل أخطاء فواتير سابقة لصـالح أي مـن الجـانبين، أو    : إضافة أو خصم مطالبات أخرى .4

 .170، سجل بالخطأ 1700خطأ تسجيل مطالبة بفاتورة بدل خصميات ومشاكل سابقة، مثلاً 

في حالة عدم تقديم الممول الفلسطيني فواتير المقاصة للدائرة للختم فإنه يضيع على الخزينـة   .5

قيمة الضريبة لهذه الفواتير، وإذا ضبط هذا الممول في محاولة منه لإتلاف الفاتورة أو تزويرها 

ء أي أن هذا الممول لا يمنح أي فاتورة مقاصة مبيعـات، ولا  بالخطأ يسجل على القائمة السودا

يحصل على أي تسهيلات من دائرة الضريبة مثل براءة الذمة وأحياناً يكتشـف عـدم إظهـار    

الممول لفواتير المقاصة للدائرة للختم عن طريق المقارنة للعينة، وعندها يسجل تلقائياً من قبـل  

 -:داء مثال ذلكبرنامج الكمبيوتر على القائمة السو

  عدد من الفواتير 01وصل للمقاصة المركزية ويرمز لها  2006-11-22في 

  فاتورة مثلا من المقاصة المركزية 40سلمت دائرة الخليل  2007-1-3في 

  حصل الممول خليل على فاتورة 2007-4-1في 

قرير المقاصة هنا على الممول تسليم الفاتورة، للدائرة وأظهر الت ضاعت 2007-5-1في 

  .1الإسرائيلي هنا ينزل اسم المشتعل تلقائياً على اللائحة السوداءالجانب مطالبة من 

الإسرائيلي يخصم على السلطة فواتير على أنها مزورة وتخصم فواتير أخرى علـى  الجانب  .6

 .أنها ملغية أو مفقودة

 يطالـب  وهي فواتير مردودات المشتريات أي أن الفلسطيني لا: إشعار دائن غير مطالب به .7

 -:بضريبة الفاتورة ويتم الاعتراف بمردودات المشتريات عن طريق

                                                            
 .االلهدائرة المقاصة المركزية، رام  1
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شـيكل   3000مثال بائع من الجانب الإسرائيلي باع لفلسطيني مبيعات بفاتورة مبلغها   -  أ

 .على نفس الفاتورة) زكون بالعبرية أو (credit يسجل 1000وبعدها رد بضاعة مبلغها

 .بلغ سالبشيكل بم 1000أو تسجل فاتورة مشتريات ب   -  ب

أي شك بفاتورة مشتريات للجانب الفلسطيني له الحق بطلـب نسـخة عنهـا مـن الجانـب       .8

 . الإسرائيلي

من حق السلطة ومعظمها يأتي من التزوير والفـواتير   يأتي ضمن مطالبة المبالغ العالقة وتعد .9

  .ا مشاكلالمفقودة والفواتير التي عليه

الجانـب  قرير مطبـوع بالمشـتريات مـن    أي أن المطالبة الفلسطينية هي عبارة عن ت  

تقرير مبيعـات  (الإسرائيلي الكبرى، الجانب دسك مطبوع بالإضافة إلى شركات + الإسرائيلي 

 ).عن كل شركة

   :وهناك فاتورة المقاصة الصفرية": ثالثا

من  إيلات معفاة من الضريبة لكن يجب أن يتم ختمها قانوناً إلىوهي عبارة عن مبيعات   

منـاطق معفـاة مـن     إلىليتم التأكد من دخول البضائع  ؛الإسرائيلي في إيلاتنب الجاجمارك 

  .بعض البضائع معفاة من الضريبة الضريبة وهناك أيضاً

للخزينـة   أن ضريبة فاتورة المقاصة مـن المشـتريات تمثـل حقـاً     مما سبق يظهر         

الجانب الإسرائيلي فهناك مبـالغ   إلىفمشتريات الجانب الفلسطيني أعلى من مبيعاته  ،الفلسطينية

ارتفاع إيرادات بسبب وجه ايجابي  :لكن هذا يمثل وجهين ،كبيرة مستحقة من الجانب الإسرائيلي

 فقد دلت ،ووجه سلبي وهو اعتماد وتبعية الاقتصاد الفلسطيني وهدم للتجارة والصناعة ،الخزينة

الاقتصـاد الجانـب   تطور ودعم  لىعبيعها من خلال المقاصة أنواع البضائع التي تم شراؤها و

  .لاقتصاد الفلسطينيالإسرائيلي وهدم ا
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  :البنوكفي مقاصة ال: خامسالفرع ال

والمقاصة بين البنـك   ،مسمى المقاصة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيليلتشابه  نظراً  

بـراز  فكرة عن ماهية المقاصة فـي البنـوك لإ  بإعطاء قام الباحث  ،المركزي والبنوك الأخرى

  .الخلط بينهما بهدف إزالة التشابه والاختلاف بين المقاصتين

بنك في حساباتهم شيكات مسحوبة على بنوك محليـة  ليودع عملاء ا: المقاصة في البنوك  

حيـث تـتم هـذه    ، يتولى البنك تحصيلها نيابة عنهم وذلك بالتعاون مع البنك المركزي، 1أخرى

ذي يجتمع فيه لوهو المكان ا، زي يسمى بغرفة المقاصةالعملية في مكتب خاص في البنك المرك

لمشاركة في هذه الغرفة لتسوية الحقوق و الالتزامات بـين الشـيكات   لالمصارف  يمندوب يومياً

عـادة هـو    ،ويكون مقر هذه الغرفةبنوك والشيكات المسحوبة لصالحها، المسحوبة على هذه ال

ه الغرفـة،  دوب أو ممثل البنك المركزي في هذالبنك المركزي والذي يشرف على العمل فيها من

وقد نشأت فكرة المقاصة أو التقاص بين البنوك بغرض تفادي عملية وهو رئيس غرفة المقاصة، 

أن تقوم البنوك  لأنه ليس من الممكن عملياً ؛تحصيل الشيكات على البنوك الأخرى بشكل مباشر

وذلك لعدم  ،مسحوبة على البنوك الأخرىبإرسال محصلين للتحصيل الشكات المتجمعة لديها وال

ومن ناحيـة أخـرى    ، لتحصيل هذا العدد من الشيكات أولاًلتوافر العدد الكافي من المحصلين 

ن مديونية كل بنـك  وتتم عملية المقاصة بيل النقود المحصلة من بنك إلى آخر، لتفادي مخاطر نق

فيـتم  ، صدة نقدية لدى البنك المركزيعن ما تملكه هذه البنوك من أر ،الأخرى من تجاه البنوك

والخصم من رصيد البنـك  ، تعلية هذه الأرصدة بما للبنك الدائن من حقوق على البنوك الأخرى

بما عليه من التزامات للبنوك الأخرى وذلك نتيجة لتبادل الشيكات المسحوبة على بعضها البعض 

  .عن طريق مندوبي هذه البنوك في غرفة المقاصة

عملية التسوية بين الشيكات المسحوبة على كل بنـك والشـيكات المسـحوبة     وهكذا تتم  

 إلـى مـن بنـك    دون انتقال الأموال فعلياً ملايين الدنانير يومياً إلىلصالحة والتي تصل قيمتها 

  . 2رآخ

                                                            
  .115ص. 1996دار حنين: عمان. )البنوك وشركات التامين(محاسبة المنشات المالية : جعفر، عبد الاله 1
  .115ص، المرجع السابق: جعفر، عبد الاله 2
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وبمقارنة فاتورة المقاصة مع مقاصة البنوك، فإنهما تتشـابهان فـي المسـمى ويكـون       

راف هو تسوية ديون، وتختلفان في طبيعة الجهـات التـي تنـاقش    موضوع المقاصة بين الأط

موضوع الدين فمقاصة البنوك تكون بين البنك المركزي والبنوك المحلية ويترأس الجلسة البنـك  

المركزي وتعقد الجلسة يومياً في البنك المركزي، بينما في المقاصة كفاتورة هي بـين جـانبين   

ن انعقاد الجلسة في داخل مناطق الجانب الإسـرائيلي وتعقـد   ومكا ي،سرائيلالجانب الإالسلطة و

تحصـيل الشـيكات علـى    في الهدف ففي البنوك لتفادي عملية  نالجلسة مرة كل شهر، وتختلفا

وضبط حركـة   ،تنظيم العلاقات الاقتصاديةفاتورة المقاصة  ا، بينمالبنوك الأخرى بشكل مباشر

وبهذا يتم تحديـد   ي،سرائيلالجانب الإوالفلسطينية لطة الس بينالسلع والخدمات القادمة والخارجة 

  .همحجم التبادل التجاري بين
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  دائرة المقاصة المركزية والتهرب من ضريبة المقاصة: المبحث الثاني

  ائرة المقاصة المركزية :المطلب الأول

عدة  ادائرة المقاصة المركزية هي مركز التجمع لأي شيء يتعلق بهذه الفاتورة ولديه دتع  

لكن هذا المركـز يتعـرض   ستخدم عدة وسائل منها برامج الكمبيوتر تمهام ولإنجاز هذه المهام 

  .لعدة مشاكل

  دائرة المقاصة المركزية  :الفرع الأول

يتعلق بها  يءتعد دائرة المقاصة المركزية كالقلب الذي يضخ ويتحكم بالمعلومات وأي ش

واتير المقاصة التي يتم التعامل بها يوجد لها قسـم  وف ،لاقاته مع الدوائر التابعة لهعن طريق ع

مختص بالدوائر الضريبية، وموظفين مختصين لاستلام فواتير المقاصة الواردة وتسليم فـواتير  

مقاصة صادرة، وكذلك قسم لتدقيق هذه الفواتير والتحقق من صدقيتها وطلب العديد من البيانات 

ئتها بالدائرة أو دفع ضريبتها، للشخص غيـر الملتـزم،   ، مثل تعب)فاتورة المبيعات(قبل تسليمها 

وكذلك عدم إعطاء فواتير للأشخاص غير الملتزمين ضريبيا وكذلك يوجد قوائم شهرية تصـدر  

للدوائر بأسماء مشتغلين من الجانب الإسرائيلي مزورين، وتعد فواتيرهم المقاصة غير قانونيـة  

وكذلك يوجد العديد من الانحرافات التي ترتكز عليها وبذلك يتم التعميم على الإدارات الضريبية، 

الإدارة الضريبية، من أجل تخفيض حجم فواتير المقاصة الصادرة من الضـفة وقطـاع غـزة    

للجانب الإسرائيلي، وعلى نقيض ذلك تقوم بتشجيع الممولين الذين يحضرون فـواتير المقاصـة   

المبلغ ورقم الفاتورة وكافة تفاصيلها من  ويتم تسجيل هذه الفواتير على نموذج خاص، يتم إدخال

خلال الحاسوب حيث يتم مطالبة الجانب الإسرائيلي بهذه المبالغ وهذه الفواتير الصادرة للجانـب  

  .1الإسرائيلي تسلم من الدائرة شخصياً ولا يمكن طباعتها بالمطلق

                                                            
 .1995وزارة المالية الفلسطينية، مديرية الجمارك والمكوس، تعليمات للمكاتب  1
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  :البرامج التي تستخدم لدى دائرة المقاصة: الثانيالفرع 

هو برنامج مسجل علية أرقام جميع المشتغلين المسجلين لدى دوائر الضـريبة  : برنامج شاعم .1

الفلسطينية، ويبين المدفوعات والمستحقات من الضريبة للممـولين، ويظهـر وضـع الممـول     

  . الضريبي من حيث التزامه أو عدمه ضريبياً، وما عليه من غرامات نتيجة عدم الالتزام

المقاصة المركزية حديث صمم ليخدم دائـرة المقاصـة   وهو برنامج مركزه : بيسان جبرنام .2

المركزية حيث يسجل فيه جميع فواتير المقاصة سواء مبيعات أو مشتريات ويسجل فيـه جميـع   

بيعاً وشراءً، حيث تتصل جميع الدوائر بشبكة مع قسـم المقاصـة    ةالممولين مستخدمي المقاص

ي بإعطاء الصلاحيات للدوائر للتسـجيل،  المركزية ويقوم قسم المقاصة المركزية كمستخدم رئيس

وإذا  نوقد ساعد هذا البرنامج في سرعة اكتشاف الأخطاء و التزوير، ويظهر الممولين المتلاعبي

هـذا الممـول    عوجدت مشكلة لأي ممول ينزل اسمه تلقائياً على القائمة السـوداء، ولا يسـتطي  

قبل الدائرة بعد موافقة قسم المقاصـة  الحصول على أي فاتورة مقاصة إلا إذا تم حل مشكلته من 

المركزية، فمن الممكن أنه أخذ فواتيراً لم يردها معبئة للختم لدائرته، فيمنع من أخذ مقاصة، وإذا 

 .ير يرجع الأمر إلى قسم المقاصة المركزيةووجد له قضية تلاعب أو تز

الـدوائر، ويسـهل   أي أن هذا البرنامج يمكّن المقاصة المركزية من الرقابة على جميع     

إدخال بيانات المقاصة من قبل الدوائر، ويسهل إخراج التقارير التـي تخـص المقاصـة حـين     

الحاجة، بأقل وقت ممكن ولا تستطيع الدوائر الأخرى الاضطلاع على جميع التقـارير وإنجـاز   

  جميع العمليات لأنها من اختصاص المقاصة المركزية

يجمع بـين برنـامج بيسـان     ةه من قبل شركة سويسريدهو برنامج يتم إعدا :باتكسبرنامج  .3

 .وسيتم اعتماده في دائرة الضريبة والمقاصة المركزية و جميع الدوائر ،وشاعم

كما ورد سابقاً فإن استخدام دائرة المقاصة المركزية لبرامج الكمبيوتر سـاعد فـي تقليـل         

قارير بشكل سريع والمساهمة في الوقت والجهد في التعامل مع المقاصة والممولين، وإصدار الت
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التخفيف بشكل ملحوظ من التهرب من ضريبة المقاصة، وتسهيل الاتصـال بالمعلومـات مـع    

  .المقاصة المركزية والدوائر الأخرى

، أما اليـوم  تسابقاً كان هناك برنامج كمبيوتر بدائي غير قادر على تلبية جميع الاحتياجا  

تلبية معظم المتطلبات تم حل مشاكل كثيرة ومنها البطء بفضل وجود برنامج بيسان الذي وضع ل

حيث أصبحت المقارنات، أو تعديل خطأٍ المقاصة بشكل أسهل بينما كانت سابقاً صـعبة جـداً،    

الرقابة التلقائية من الكمبيوتر في ضبط جميع العمليات وذلـك مـن خبـرة مـوظفي      توساعد

  :المقاصة والمبرمجين مثال ذلك

صـفحة   400-300اصة سابقاً يحضر قبل التحضير لجلسة المقاصة بينكان تقرير المق  

 ـ  1.5-2على البرنامج الأول، وكان يحتاج ل   هساعة، اليوم أصبح يصدر بأقل من دقيقـة، لأن

سابقا كان يدخل على جهاز المكتب، بعدها يصدر تقرير، ثم يتم عمل الترحيلات وبعدها يقـوم  

 .ومة والمزورة والفواتير التي عليها مشاكلقسم التدقيق بمتابعة الفواتير المخص

  :هم المشاكل التي تواجههاأمهام دائرة المقاصة المركزية و: لثالفرع الثا 

  :مهام دائرة المقاصة المركزية: لاأو

الفـواتير   ةطلب طباعة فواتير مقاصة مبيعات حسب حاجة الدوائر وتسليمها للدوائر، ومتابع )1

واتير التي طالب بها الجانب الإسرائيلي ولم يتم التصريح عنها من المستلمة من قبل الدوائر والف

الفواتير الملغاة والمفقودة والمزورة، وكذلك المشتغلين الذين لديهم قضايا  كقبل المشتغلين، وكذل

 .تزوير ويكون ذلك بالتنسيق مع الدوائر المعنية الأخرى

 .من الدوائر تالحصول على مجموع الكشوف لفواتير المبيعات والمشتريا )2

تحضير للجلسات مع الجانب الإسرائيلية لجلسة المقاصة التي تعقد في منطقة داخل إسرائيل،  )3

وعند الذهاب إلى الجلسة يتم عمل محضر بجميع ما حدث في الجلسة، وعلى ماذا تـم الاتفـاق   
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والإعادة، ومن الذي حضر الاجتماع من الجانبين، وعلى ماذا اتفقوا، والأمور العالقة، والخصم، 

 .به اليوم والتاريخ وعن الفترة التي تم فيها يسجل) المقاصةمحضر اجتماع (حيث يسمى 

 .إعطاء التعليمات للدوائر بخصوص المقاصة والممولين )4

في الجلسة  هويتم اكتشاف ،في التسجيل من الجانب الإسرائيلي أوهو أنواع خط: اكتشاف الخطأ )5

 ةلمشـكل اتحل نسخ من قبل الجانب الإسرائيلي، و ني بطلبويقوم قسم المقاصة المركزية الفلسطي

خطا معلوماتي حيث يكـون   كالتي تظهر إما بتاريخ الفاتورة، أو المبلغ، أو رقم المشتري، وهنا

 .الخطأ في الكشف الذي تعبئ عليه بيانات الفاتورة، ويتم اكتشافه مباشرة من قبل برنامج بيسان

لصالح الجانـب   نواتير المبيعات لاكتشاف أي أخطاء لا تكوتدقيق المطالبة الإسرائيلية من ف )6

إسرائيليين غير مسجلين، أو فواتير منتهية المدة القانونيـة،   الفلسطيني، سواء بالمبلغ أو مشتغلين

الـذين   نأو حتى الهدف من تدقيق المطالبة الإسرائيلية هو اكتشاف بعض المشتغلين الفلسـطينيي 

ين يمكن أن يكون لديهم قضايا تزوير أو أي أخطاء أخرى أما تـدقيق  يتلاعبون بالفواتير، أو الذ

من الجانـب الإسـرائيلي أو المشـتغلين     أخطاءالمطالبة الإسرائيلية يكون بغرض اكتشاف أي 

الفلسطينيين، وبذلك يتم المطالبة بإعادة ضريبة الفواتير إذا كان الخطأ من الجانب الإسرائيلي أو 

 .ني إذا كان الخطأ أو التزوير لديهالرجوع للمشتغل الفلسطي

وفي كثير ) I(تدقيق الخصميات التي تمت من قبل الجانب الإسرائيلي عن فواتير المشتريات  )7

من الأحيان يتبين أن بعض الخصميات لم تكن صحيحة ليـتم إعـادة المطالبـة بإعـادة تلـك      

 .الخصميات

رائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة منذ احتلال الجانب الإس: مناقشة مستحقات البيان الجمركي )8

، وقيام الجانب الإسرائيلي على إحكام سيطرته علـى المعـابر والحـدود وبالتـالي     1967عام 

استهداف اقتصاديات الشعب الفلسطيني من أجل دعم منتجاتها وتسـويقها، وإغـراق الأسـواق    

لمعـابر والجسـور،    الفلسطينية ببضائع الجانب الإسرائيلي من خلال سيطرته على الموانئ و ا

في المادة الثالثة عن سياسـة الاسـتيراد    ءومع توقيع اتفاق باريس الاقتصادي ومن خلال ما جا
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التي ستتم بين فلسطين والدول الأخرى، بحيث يتم جباية الضرائب من هذه المستوردات من قبل 

لى ضياع هذه المبـالغ  الجانب الإسرائيلي وبالتالي تحويلها للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إ

، وبالتالي فإن عدم وجود موانئ ومطارات أو مسـتودعات للتخـزين   1على الخزينة الفلسطينية

وعدم وجود نقاط جمارك على الحدود عدم وجود وإشراف إدارة جمارك فعالة على الحدود، كل 

ريدها وكذلك هذا أدى إلى وجود الوسيط وهو الجانب الإسرائيلي المنفرد بالتحصيل للبضاعة وتو

، فالأصـل  2فرض الضرائب الغير مباشرة عليها والجمارك بما يراه مناسباً وتحت حريته التامة 

أن الجانب الإسرائيلي يصدر البيان الجمركي للمشتغل الفلسطيني الذي بـدوره يقـوم بتقديمـه    

البيـان   للإدارة الضريبية التي تعمل على ختمه كمدخلات قانونية، وبالتالي يـتم التعامـل مـع   

الجمركي كأي فاتورة مدخلات تخصم ضريبته من ضريبة المبيعات، وعلى هذا الأساس يقـوم  

ضريبة إضافية، وجمـارك  (الجانب الإسرائيلي شهرياً بتحويل هذه المبالغ التي هي في الأصل 

إلى الخزينة الفلسطينية، ومن أجل العمل على فحص هذه البيانات وتدقيقها مـن  ) وضريبة شراء

 ، ومن أجل تحديد المبالغ الضريبية الصحيحة التي كان منالإدارة الضريبية كل في منطقته قبل

يـتم دارسـة هـذه البيانـات      المفروض دفعها من الممول وأسعار البيع للوحدات المسـتوردة 

، وقد نصت المادة الثالثة من البروتوكـول  3على مبالغها وأسعار الوحدات المستوردة عللاضطلا

،  )الاسـتيراد (على شرح وتوضيح العلاقات الضريبية وسياسة التجـارة الخارجيـة   الاقتصادي 

وكذلك بينت هذه الاتفاقية  هيمنة الجانب الإسرائيلي على تحديد التعريفة الجمركية والضـرائب  

بشكل عام على الواردات، وبينت سيطرة الجانب الإسرائيلي على المعابر وتحكمها فـي تـدفق   

الفلسطينية والأسواق العربية، وكذلك العدد الكبير من السلع والتي أوجدت لها  السلع بين الأسواق

نصاً قانونياً من الإعفاء من الجمارك اعتماداً على دخول تلك السلع ضـمن الـدول الملتزمـة    

                                                            
 .مركز الدراسات الشرق الأوسط. قتصادي الفلسطيني والإسرائيليأبعاد الاتفاق الا: عبد الرازق، عمر وآخرون 1
معهـد أبحـاث السياسـات    . واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسـرائيلية : الجعفري، محمود وآخرون 2

 . 1994رام االله ) : ماس(الاقتصادية الفلسطينية 
  . 1994، المرجع نفسه: عبد الرازق، عمر وآخرون 3
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بقرارات وترتيبات منظمة التجارة العالمية مما انعكس على حرية التجارة بين الضـفة وغـزة   

 .1المجاورةوالأسواق العربية 

أن قسم المقاصة المركزية هو المسئول والموجه الأول لأي موضـوع يتعلـق    يلاحظ 

بالمقاصة، ومن مهامه الدورية حضور جلسة المقاصة، ومناقشة الجانب الإسرائيلي شهرياً، ويتم 

حصل، وما تم الاتفـاق   ي، يسجل فيه الذ)محضر اجتماع المقاصة(عمل محضر للجلسة يسمى 

الجانبين، ومن الذي حضر الاجتماع من الجانبين، والأمور العالقة وما تم الاتفاق عليه عليه بين 

بموضوع الإعادة، والخصم، ويسجل به أيضاً التاريخ، وعن أي فترة، وحالياً أصبح يسجل بشكل 

هدف الجلسة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هـو تحصـيل مسـتحقات ضـريبة      ملخص

البيان الجمركي، وهنا لابد من إظهار الفرق بين كل من المقاصة و البيـان  المقاصة ومستحقات 

  .الجمركي

  الفرق بين كل من المقاصة و البيان الجمركي: ثانياً

إيرادات البيان الجمركي تحول للخزينة الفلسطينية كذلك إيرادات المقاصة لكـن الفـرق أن    •

جل الممول لدى دائرة المقاصة عكس البيانات قد تم استيرادها وبشكل شخصي أي بدون أن يس

تحويل ضريبتها للسلطة إلا بعد التسجيل لدى دوائر القيمة المضافة  مفاتورة المقاصة التي لا يت

مما يعني ضياع الكثير من الإيرادات لدى مواطنين عاديين يقومون بشراء حاجات شخصـية  

ستيراد البضائع عن طريقها بخصوص البيانات الجمركية والتي تم ا ا، أمالشخصيوللاستعمال 

قبل التسجيل بالدوائر الضريبية المعنية فهي أيضا قابلة للخصم بشـرط الإثبـات بمـا يقنـع     

المسئول أن هذه المدخلات قد تمت في مراحل إقامة محل العمل واستخدمت في إقامته، وهـذا  

حتى إذا  ككذل،  و1963لسنة  16من نظام الرسوم على المنتجات المحلية رقم  37نص المادة 

لم تصدر باسم المشتغل بل مجرد قناعة المسئول بخصوصيتها لهذا المشتغل ولمحل عمله لأنه 

                                                            

معهـد أبحـاث السياسـات    . واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية: جعفري، محمود وآخرونال 1

  .32ص . 1994رام االله  ): ماس(الاقتصادية الفلسطينية 
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في الأصل الممول أو المواطن، قد قام بدفع الضريبة على هذه البيانات وعلى قيمة البضـاعة  

 .1الموردة للدائرة الضريبية

، لكن المقاصة إثبات لحركة التجارة البيان الجمركي إثبات لحركة التجارة الخارجية لفلسطين •

 .مع الجانب الإسرائيلي فقط

البيانات الجمركية تسجل على نموذج خاص للبيانات الجمركية بالدائرة الضـريبية وتخـتم    •

وتسجل في الدوائر الخاصة بالبيانات الجمركية في ضريبة القيمة المضافة أما المقاصة تسجل 

ضريبية، وتختم وتسجل في الدوائر الخاصة للمقاصة في على نموذج خاص للمقاصة بالدائرة ال

  .ضريبة القيمة المضافة

  :أهم المشاكل التي تواجهها دائرة المقاصة المركزية: ثالثاً

 ،معظمها آتية من الكشـوفات التجميعيـة   المشاكل التي تواجهها دائرة المقاصة المركزية  

إدخال البيانات فـي دائـرة المقاصـة     وما هو مسجل في الكشوفات التجميعية يقوم موظفو قسم

فالكشـف   ،بالمطالبة من الجانب الآخـر  ىوهو بالنهاية ما يسم ،المركزية بإدخاله في الحاسوب

الفلسطينية مـن الجانـب    ةعلى مطالب السلط نعكس سلباًكان به خطأ ي ه فإذاآلمراالتجميعي هو 

 ـوفي قسم المقاصة تحري الدقة لهذا يجب على موظ، الإسرائيلي ه تدقيق الكشف من جميع جوانب

  .2همنهم باستلام التوقيع عليه إشعاراقبل ختمه و

ين بتقديم فواتير المشتريات بالموعـد المحـدد   الممولوعدم التزام  ،شهور 6 ةعمر الفاتور •

ن الجانب الإسـرائيلي  يمكّ أشهر ن عدم الالتزام بالستةلأ ،يضيع على خزينة السلطة مبالغ كبيرة

  .اف بهذه الفواتيرمن عدم الاعتر

أما الخصـم علـى السـلطة     ،رفض الجانب الإسرائيلي دفع ضريبة الفواتير لصالح السلطة •

  %.100يحصل من الجانب الإسرائيلي بنسبة 

                                                            
 .1963لسنة  16نظام الرسوم على المنتجات المحلية رقم  1
  .2006-4-8رئيس قسم المقاصة نابلس، مقابله شخصية،  2
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هناك مبالغ كثيرة عالقة يرفض الجانب الإسرائيلي دفعها، ومع مرور سنتين على المطالبـة   •

  .أن مدة المطالبة سنتين فقط تضيع على السلطة حسب اتفاقية باريس التي قررت

أرقام هـذه  قامت دائرة المقاصة المركزية بإِعطاء فاتورة سُرِقت من دائرة الرام  50يوجد  •

لإبلاغ الجمهـور   الفواتير إلى الجانب الإسرائيلي وأُعلن عنها في الصحف العربية والإسرائيلية

مستخدمة وحصـلها الجانـب    ، وبالرغم من ذلك وصلت أرقام من هذه الفواتيربعدم إستخدامها

 .الإسرائيلي ولم يعترف أنها ملغية

الضرائب غيـر   هاهالمشاكل التي تواج وهي إحدى :الضريبية والجمركية الإيراداتتسرب  •

أهم  نوم ، ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة التي تندرج تحتها المقاصة ،المباشرة بشكل عام

 ، ومنظمة التحرير الفلسـطينية  الجانب الإسرائيليبين في البروتوكول الاقتصادي الموقع  دما ور

كذلك ما عليها من ضـريبة   ،تفسير أسس تحصيل الإيرادات الجمركية على البضائع المستوردة

 فـاق تالإمن هنا تم ، إسرائيلشاملة أيضاً البضائع القادمة من  ،شراءالمضافة وضريبة القيمة ال

والتي تعني أن السلطة الوطنية الفلسطينية ، التحصيل أساس نقطة الاستهلاك هي )قاعدة(على أن 

هي التي تستحق الإيرادات الجمركية والضريبية المفروضة على جميع أنواع البضائع المصنعة 

والمسـتهلكة فـي المنـاطق     ،يسـرائيل الجانب الإأو التي استوردت عن طريق  ،1إسرائيلفي 

البضائع المسـتوردة  ، يسرائيلالجانب الإيق والمقصود بالبضائع المستوردة عن طر، الفلسطينية

شريطة أن يكون واضحاً في  ،إسرائيلعبر أي من معابر  إسرائيليينمن قبل تجار فلسطينيين أو 

وبذلك تحولت الإيـرادات   ،الفواتير أن المصب النهائي لهذه المستوردات هو المناطق الفلسطينية

اء المفروضة على البضائع المستوردة مـن  من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشر

مسارها الجديد نحو خزينة السلطة  ، إلىفاقتالاكما كانت قبل ، مسارها نحو الخزينة الإسرائيلية

فإن هذه العملية كان لابد وأن تزيد من إيرادات السـلطة  ، ومن ناحية نظرية، الوطنية الفلسطينية

 .ينية عانت من تسرب للإيرادات الجمركية والضريبةإلا أن الخزينة الفلسط ،الوطنية الفلسطينية

                                                            
السياسات الاقتصادية الفلسطيني   أبحاثمعهد : القدس .الإسرائيليةالترتيبات الجمركية الفلسطينية  :جوهري، منىال 1

  .18ص .1995) ماس(
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 أسباب التسرب المالي للخزينة الفلسطينيةمن ": رابعا

 إلـى والإشارة هنـا   ،هناك ثغرات كبيرة في نظام الإيرادات المالية للفلسطينيين مازال  -  أ

بالرغم من  ،ليسرائيالجانب الإالسلع التي تباع في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل 

الصـنع   إسـرائيلية وليسـت   يسرائيلمناطق الجانب الإنها سلع مستوردة من خارج أ

وعند بيعهـا   ، إسرائيليةوهذه السلع يجب تصنيفها كغير  ،)غير المباشرة المستوردات(

في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني يجب تحويل إيراداتها الجمركية للسـلطة الوطنيـة   

  .1تحادات الجمركيةالفلسطينية حسب ما هو عادة في الا

 عتماد أسلوب الفواتير عند تقسيم الإيرادات الجمركية بين والسلطة الوطنية الفلسـطينية ا   -  ب

 ، من اعتماد تقديرات التدفق الكلـي للـواردات الفلسـطينية    بدلاًي، سرائيلوالجانب الإ

ويتأتى على هذا النظام بعض الخسائر في إيرادات السلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـن    

  .بتعويض السلطة عن ذلك يسرائيلالجانب الإقوم يولا بد أن  ،ضرائب الجمركيةال

الأجنبي لبضائع يتم بيعها مـن قبـل الإسـرائيليين     ىالإيرادات الجمركية على المحتو  -  ت

هنـاك   أنحيث  ،)التصديرمعادة  السلع(المنشأ للفلسطينيين على اعتبار أنها إسرائيلية 

ويتم الإضافة أو التغييـر   ،ها الإسرائيليون من الخارجالعديد من البضائع التي يستورد

ومن ثم تباع للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غـزة   ،البسيط في صفاتها الأساسية

وهذا الإجراء يتنافى مع مبـادئ   ،لا تخضع للرسوم الجمركية إسرائيليةعلى أنها سلع 

ت الجمركية عن الجزء غير يجب أن تخصص الإيراداأنه بحيث  ،الجمركية الاتفاقيات

النهائيـة   الاستهلاكلأن نقطة  ،الإسرائيلي في هذه البضائع للسلطة الوطنية الفلسطينية

 .2هي مناطق الحكم الذاتي الفلسطينيلهذا الجزء 

                                                            
الفلسطيني السياسات الاقتصادية  أبحاثمعهد : القدس .الإسرائيليةالترتيبات الجمركية الفلسطينية  :الجوهري، منى 1
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  والقضاء وأسبابه والعقوبات  التهرب الضريبي: المطلب الثاني

محاولات يقـوم   أوجهود  أومساع  أيةهو  ،ن التهرب الضريبيأيعرف خبراء الميزانية ب  

  .1الضريبة المستحقة بأداءجزء من التزاماته القانونية  أوللتخلص من كل  الممول بها

الخاضع للضريبة عدم دفع الضريبة كلياً أو جزئياً متبعاً في ذلـك   الممولمحاولة أن  أي  

د عدة أسـباب للتهـرب   ، حيث توجفي طياتها طابع الغش حاملةً ،طرقاً وأساليب مخالفة للقانون

الضريبي وهناك طبيعة خاصة للجريمة الضريبية تميزها عن غيرها، بالمقابل لابد من وجـود  

 عقوبـات لاكمـا أن القـانون قـرر     ،تهرب الضـريبي جريمة الاعتمادها لمكافحة يجب  وسائل

، ووجود جهة تنفذ القـانون و جهـة تفـرض    نأي أن هناك حلقة وهي وجود القانو والغرامات

لعقوبة على المخالف للقانون لحماية سير القواعد القانونية، والمحافظة على أمن المجتمـع مـن   ا

التسيب وهي القضاء لتكتمل هذه الحلقة وتندرج طبعاً المقاصة ضمن الضرائب بجميع أنواعها، 

فينطبق على المتهرب من المقاصة ما ينطبق على المتهرب الضريبي ويتحدث هذا المطلب عن 

  .م الضريبية بشكل عام لربطها بالمقاصةالجرائ

  الجريمة الضريبيةطبيعة : الفرع الأول

من الملائم اعتبارها جريمـة   لأثار البحث حول الطبيعة القانونية الجريمة الضريبية، وه  

  :تخضع لقواعد جنائية خاصة، أم أنه يتعين مساواتها بغيرها من جرائم قانون العقوبات العام

  -:2جنائية العاديةالطبيعة ال :أولا

ذهب فريق من الفقه الألماني إلى أن تطبيق قانون العقوبات العام على الجرائم الضريبية   

  :يعتمد على الاعتبارات الآتية

                                                            
1 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=19932 
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  :الاعتبار الأول

يهدف المشرع الضريبي من تجريم اختلاس الضريبة إلى تحقيق نفس الغـرض الـذي     

قانون العقوبات يهدف إلى نفس الغاية  مالعام، ومادايتوخاه المشرع العادي، وهو حماية الصالح 

التي يهدف إليها القانون العام فليس هناك ما يحول دون تشـبيه الأول بالثـاني، أو أن يتضـمن    

  .القانون الضريبي وسائل عقابية مشابهه

  :الاعتبار الثاني

الوجهـة  هـذه   فهي تشبه مـن  ،على حق مالي للدولة ءالضريبية اعتداتتضمن الجريمة    

جرائم الأموال كالسرقة، و خيانة الأمانة، و الاختلاس، الأمر الـذي لا يسـتقيم معـه معالجـة     

  .الجريمة الضريبية بطريقة أخف من معاملة الجريمة العادية

  :الاعتبار الثالث

متى ثبت غش الممول الذي تتوافر فيه في جميع العناصر القانونية لجريمـة النصـب،     

إلى تجنـب   فإلى تعطيل إدارة أعمال الدولة بقدر ما يهد فالغش لا يهدوخاصة أن من يرتكب 

الأمر الـذي   –التقليل من ثروته أو إيراده، شأنه في ذلك شأن من يرتكب إحدى جرائم الأموال 

  .1يتعين مساواته بالمجرم العادي في العقاب

  الطبيعة الإدارية: ثانيا

  :الحجج الآتية مستندين علىإدارية  أن الجرائم الضريبية لها طبيعة إلىذهب فريق 

  :الحجة الأولى

أغراض تختلف عن الغرض الذي تقصده النصوص الجزائية  إلىيهدف قانون العقوبات   

من يعتدي على جسم  كل حماية الجماعة فيعاقب إلىفقانون العقوبات يهدف ، في قانون الضريبة
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الف القاعدة الأخلاقية التـي تضـمن   والمجرم في نظره هو الذي يخ ،الإنسان أو شرفه أو ماله

مؤداه أن الجزاء الجنائي يعتبر بمثابـة رد فعـل عـادل     ام موال،وأ المواطناحترام شخصية 

يحيق بـالمجرم نظيـر    ألم لذلك أن ينطوي على نويتعي، الواجب الأخلاقي ةللمجتمع ضد مخالف

لا فـي العقوبـات   يكـون إ الغير وهو مما لا  مخالفة للقانون حتى يتحقق به ردع الجاني وزجر

  .1العقوبات الماليةالمقيدة للحرية و

ينشئ علاقة بين إدارة  وهو ،تنظيم تحصيل الضريبة إلىنه يهدف فإالقانون الضريبي  ماأ  

 ،المموللفة بين إدارة الضرائب وأن تكون في الواقع مخا وومخالفته لا تعد ،الممولالضرائب و

أي لقـرارات ذات طبيعـة    ،ع مخالفة لأوامر هـذه الإدارة أن تكون في الواق وومخالفته لا تعد

  .2ن العقاب على مخالفة هذه الأوامر في يد السلطة الإدارية نفسهاومما يتعين معه أن يك ،إدارية

  : الحجة الثانية

تجمعها الإدارة  التين الضرائب وذلك لأبيه الغش الضريبي بجرائم الأموال، محل لتش لا  

مظهـر مـن    يفه ا،توقف على سلطتها السياسة وحدهت اوجبايته، ية للدولةتدخل في الذمة المال

  .يكفلها القانون المدني التيلحق من الحقوق  مظاهر سيادتها وليس استعمالاً

ضمن إيرادات الدولة كشخص معنوي مـن أشـخاص    لولهذا فان مبالغ الضريبة لا تدخ  

شخصا عاما ومتى كان الأمر كـذلك فـلا   تدخل في إيراداتها باعتبارها  اوإنم ،القانون الخاص

لنظـام   بيه الغش الضريبي بجرائم الاعتداء على أموال الأشخاص وإخضـاعها شيمكن مطلقا ت

  .واحد جنائي 

ن القواعد التي تنظم العلاقات بين لمواطنين تختلف تماما عن تلك التي تنظم العلاقة بين إ  

أموال السلامة البدنية الخلقية و مواحترا ، ضريبةالدولة والأشخاص كالعلاقة التي ينشئها قانون ال

 القانونيـة فـان قيمتهـا    ،لأشخاص فإنها تقوم على عنصر القهرالعلاقة بين الدولة وا اأم، الغير

                                                            
مطبعـة القـاهرة والكتـاب    :  القـاهرة .المنازعات الضريبية في ربـط و تحصـيل الضـرائب    :بيومي، زكري محمد 1
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تختلف عن قيمة النصوص المطبقة في المجالات الأخرى التي تنظم العلاقـة بـين المـواطنين    

أخذت المحكمة الفيدراليـة   دوق ،ية بالجرائم الجنائيةمحل لتشبيه الجريمة الضريب وبالتالي فانه لا

ي كثير من أحكامها بان الجريمة تتعلق بالقـانون الإداري  ف تفصرح ،في سويسرا بهذا الاتجاه

بـنفس القيمـة    عإن القوانين الضريبية لا تتمت إلىانتهى هذا الرأي  دوق ،وليس بقانون العقوبات

 ـ ،جنائيـة  اًجرائم دنائية وان الجرائم الضريبية لا تعالج تي تنبعث من النصوصالقانونية ال  دوق

عهـا  يجم تعـد والجرائم الإداريـة   ،أن الجرائم الضريبية ومخالفات البوليس إلىذهب هذا الفقه 

هذا القانون يتمتع باسـتقلال   نأو ،موضوعا لقانون عقوبات خاص هو قانون العقوبات الإداري

الالتزامـات البوليسـية   (يعاقب على مخالفتهـا  وتزامات معين يعتمد على الطبيعة الخاصة للال

تغلـب  : مثال ذلك ،وتخضع لمبادئ عامة تختلف عن المبادئ العامة لقانون العقوبات ،)والمالية

الجنائيـة للأشـخاص    ةيمسـئول وال ،لجنائياالإثم  ضوافترا ،الركن المادي على ركنها المعنوي

والتضامن بين مرتكبي  ،والمسئولية عن الغير ،لمعنويةالجنائية للأشخاص ا ةوالمسئولي ،المعنوية

  .1الجريمة

كانـت   يفمنذ العهد الرومـان  ،وهذا الرأي قرر أن الجريمة الضريبية ذات طبيعة إدارية  

قانونيـة  لأن الأنظمة ال ي، لا تكفةالتاريخي والحجة ،العقوبات تطبق من قبل الموظفين القضائيين

ذي يأخذ به القانون الوضـعي، لا  جريمة معينة على النظام التوقف طبيعة تو ،في تطور مستمر

سـم المخالفـات   إدمجت الجرائم الإدارية في قانون العقوبات تحت أُ منذى السوابق التاريخية عل

 تحجتهم أن النتيجة الوحيدة لتقنين المخالفـا ، فقدت طبيعتها الأصلية لتصبح ذات طبيعة جنائية

و لهذا السبب ظلت محتفظة  ،"بغير نص وحكم ةلا عقوب"لمبدأ  في قانون العقوبات هو إخضاعها

  .عن خصائص قانون العقوبات بخصائصها التي تختلف أساساً

 فة لأوامر إدارة الضرائب استناداًلأن تكون مخا ون الجريمة الضريبية لا تعدأأما القول ب

لـيس هـو القـرار    ذ إعلاقة الأشخاص بهذه الإدارة هي من علاقات القـانون الإداري  أن  إلى

محل لتشـبيه قـانون    ولا) الضرائب قانون(ه نأنما هو القانون وإ ،الصادر من إدارة الضرائب
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ولـيس   نللقـانو  مخالفاً دفالممول الذي يخالف قانون الضريبة يع ،الضريبة بالقرارات الإدارية

  .لقرار إداري  مخالفاً

تقسيم قانون العقوبـات   إلىسيؤدي لإداري يحمي مصلحة إدارية القول بأن القانون ا أما  

مما يـؤدي فـي    ،المصلحة التي تحميها كل مجموعة من نصوصه إلىأقسام متعددة بالنظر  إلى

  .القضاء على كيان قانون العقوبات لا وحدته فحسب إلىالنهاية 

مع قانون العقوبـات الإداري الـذي    دالعقوبات الضريبي أصبح لا يتح ناق قانوطن نإ  

 إلىبالإضافة  ،فهو يحتوي على جنح لها طبيعتها الخاصة ،خالفة اللوائح البوليسيةيحتوي على م

المخالفات الضريبية الأخرى وهذه الجنح لا يمكن إدراجها ضـمن قـانون العقوبـات الإداري    

 إلى قسم المنطق ذاله ن قانون العقوبات الضريبي وفقاًأيمكن القول ب امم ،لاختلاف طبيعتها عنها

  :قسمين

  .الجنح الضريبية، وويشمل الجنايات ،يتبع قانون العقوبات العام: ولالأ

ويشمل المخالفات الضـريبية يتبـع قـانون العقوبـات      ،يتبع قانون العقوبات الإداري: ثانيلوا

لما سيؤدي إليه من القضـاء   ،يمكن التسليم به وهو ما لا ،ويشمل المخالفات الضريبية ،الإداري

ت الضريبي التي تجمع نصوصه غاية واحدة هـي حمايـة المصـلحة    على وحدة قانون العقوبا

  .1ضريبيةال

وهذا يؤكد أن العقوبات الجنائية التي يقررها القانون كجزاء للجرائم الضريبية هي السجن   

وهي التي ثار بشأنها اللـبس وقـال عنهـا     -الغرامة الضريبية  اأم، والحبس والغرامة الجنائية

عن أنها تصدر مـن   نها عقوبة جنائية بالمعنى الدقيق لأنه فضلاًإف -البعض بأنها تعويض بحت 

 ـ ،محكمة جنائية بـين   أفان العلاقة الضريبية ليست إحدى علاقات القانون الخاص لأنها لا تنش

 ـ ،خاصاً معنوياً الدولة فيها شخصاً تعدشخصين ولا  ن إوإنما هي شخص معنوي عام وبالتالي ف

وإنما هو واجب تفرضه الدولـة   ،من التزامات القانون الخاص لتزاماًا دلا يع ،الالتزام الضريبي
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بما لها من سلطة عامة لتأكيد مصالحها الضريبية مما ينفي صفة الجزاء المدني البحث عن هذه 

  .1لذلك العقوبة تبعاً

 إلـى ن كان يذهب البعض إو ه،الجريمة الضريبية هي جريمة جنائية ذات طبيعة خاصو  

الممول ة، وهذا الرأي الذي انتهى به محمد القاضي بكتابه جرائم م الضريبي ذاتيانه ليس للتجري

  ).1996( المضرة بالخزانة العامة

  أسباب التهرب الضريبي: الفرع الثاني

عـن أداء  لم يكن راضـياً  أو إذا  ،عند شعور المواطن بأن الضريبة لا تعود عليه بالنفع

التهرب من دفع الضريبة بإحدى الوسـائل   إلى مولالمأو لأي سبب آخر يلجأ الشخص ، الدولة

وهما التهرب  ،وهناك نوعان من التهرب الضريبي ،وهذا ما يسمى بالتهرب الضريبي فرة،المتو

أو إذا مـا اسـتغل    ،مزاولة أعمال لا تخضع للضريبة إلىالمشروع الذي بموجبه يلجأ الشخص 

هو  :والنوع الثاني ،2تجنب دفع الضريبة الضريبي يستطيع من خلالها الممول ثغرات في القانون

ويعتبرها  ة،ين باستخدام طرق غير قانونيالممولتهرب غير مشروع ويتحقق هذا النوع عند قيام 

 ،أو عن طريق إخفاء دخولـه  ،والتزوير في السجلات ،القانون الضريبي جرائم ضريبية كالغش

فهي تؤثر علـى   ،لعديد من المجالاتوللتهرب الضريبي آثار سيئة تنعكس على ا ،منها أو جزءاً

ين الممولعلى المنافسة العادلة بين قطاعات  العدالة الضريبية وعلى إيرادات الخزينة ويؤثر سلباً

  :إحدى الطرق الآتية أو بواسطة غيره ،باستعماله بنفسه عد الممول متهرباًوي، 3المختلفة

 لضريبة قبل انقضاء الأجـل المحـدد  للسجلات أو المستندات ذات الصلة با يالإتلاف العمد -1

  .لتقادم دين الضريبة

ضـالة  المصلحة ب لإيهامالمستندات  اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من -2

  . الأرباح أو زيادة الخسائر

                                                            
  .14-9ص. 1996لنهضة العربية دار ا: القاهرة. جرائم الممول المضرة بالخزانة العامة:  دالقاضي، محم 1

. 2ط. جامعـة الملـك سـعود    : الريـاض . المحاسبة الضريبية والزكاة الشرعية: وآخرون. المنيف، عبد االله بن علي 2

  .90ص. 1996
. 1ط. الأردن. المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاتها العملية وفقا للتشـريع الأردنـي  : خصاونه، جهاد سعيد 3

  .141-139ص . 1980



 124

  .1مما يخضع للضريبةمن النشاط أو جزء  جميعإخفاء  -3

 اوهـذ  ، لدى المجتمع الضريبي الوعيغياب  :2فواتير عدم إصدار إلىتدعو  التيالأسباب  -4

 إلـى لجوء بعض التجار المسـجلين  ، ولعدم الالتزام بإصدار فواتير ضريبية الرئيسيهو السبب 

خوف بعـض المسـجلين   و، زيادة سعر بيع السلعة على المستهلك حال طلبه للفاتورة الضريبية

يامهم بإصدار الفواتير الضريبية عن نتيجة لق ؛لأعمالهم الحقيقيوخاصة التجار من إظهار الرقم 

وبالتالي وقوعهم تحت الشريحة الأعلى عند محاسبتهم لدى مصـلحة الضـرائب    ،كل عملية بيع

زيـادة أسـعار السـلع     إلـى ن الضريبة تؤدى أب الضريبيالفهم الخاطئ لدى المجتمع و، العامة

التخلص منها  إلىيلجأ  وبالتاليالسوق  فيتقلل من قدرة التاجر أو المنتج على المنافسة  وبالتالي

وكما سيرد لاحقاً تـم إمسـاك حـالات    ، 3تخفيض تكلفة منتجه إلىاقتناعاً منه بأن ذلك سيؤدى 

 –المشتريات من قبل الممولين وحـالات تلاعـب بفـاتورة المقاصـة     -إتلاف لفواتير المقاصة

الات عن طريق شـراء  عن طريق التلاعب بالأرقام، وأما إخفاء النشاط فتم مسك ح -المبيعات 

الفواتير من مشتغل ليس له علاقة بالبيات داخل المقاصة سوى أن النشاط مارسه تـاجر آخـر   

  .وسجل على اسم تاجر آخر

ولا يتقبلهـا   ،فالضريبة مكروهة، ظاهرة التهرب الضريبي تحصل في معظم دول العالمف  

إلا أن هذا الشعور له أسباب ، الكثير من الطرق للتملص منها إلى الممولويلجأ  ى،برض الممول

  :باختصار وهيتناولها  يتمس

   :خلاقيةالأسباب الأ -1

هو السبب المهم في التهرب الضريبي فـإذا   ،المستوى الأخلاقي السائد في المجتمع ديع  

ومن المعروف فـي المجتمعـات    ،الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع ضعف هذا المستوى قلّ

ينظر إليه على أنه مجرم ويجب  ،ارتكاب جرائم كالسرقة والتزوير والغشالمختلفة أن من يقوم ب

                                                            
. 2ط 1996. جامعة الملك سعود: الرياض. المحاسبة الضريبية والزكاة الشرعية: المنيف، عبد االله بن علي، وآخرون 1

  .94ص .
2 http://www.salestax.gov.eg/afactsinvoy.htm 
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أنها  تعدبل  ة،عادي ةأما من يقوم بالتهرب الضريبي فإن نظرة المجتمع إليه نظر ،أن ينال عقابه

وبالتأكيد هذا الشعور الناجم عن عدم وعي الجمهور بأهمية الضـرائب التـي    ،نوع من الحذلقة

سبب من الأسباب التي تشجع المتهرب من الضـريبة   ،ع عامة بالمنفعةسوف تعود على المجتم

  .1على تكرار واستخدام كافة الطرق لإتباعها

يتضح أن السبب الأخلاقي هو أهم الأسباب التي ساعدت على التهرب من المقاصة حيث   

بأن يحصل يفتخر بعض الممولين بأنه يمزق فاتورة المقاصة، أو انه يتفق مع التاجر الإسرائيلي 

  .على خصم إذا لم يأخذ مقاصة وهذا ضيع على الخزينة الفلسطينية مبالغ هائلة

  :سياسةالسباب الأ -2

فـإن   ، لـذلك مهما في التهرب الضـريبي  إن سياسة الدولة في الإنفاق العام تلعب دوراً  

شـجع بعـض   ، عن الحكومة المخولة بجباية الضرائب وصـرفها  ىبعدم الرض الممولشعور 

ن ، كـذلك فـإ  ين ممن لهم انتماءات سياسية مناهضه للحكومة للتهرب من دفع الضـريبة لالممو

فقد يترجم الشعور بعـدم الرضـا    ،سياسة الحكومة الخارجية لها تأثير على نفسية دافع الضريبة

  .2التملص من دفع الضريبة إلى

كـان  والأسباب السياسة لتهرب من الضريبة بفلسطين بشكل عام لها تاريخهـا، حيـث   

الاحتلال هو المسيطر على الضرائب فكان التهرب مـن الضـريبة يعـد واجبـاً وطنيـاً، لان      

الضرائب تذهب لخزينة الجانب الإسرائيلي، لكن حالياً بعد الاتفاق واستلام السـلطة موضـوع   

أصبح الواجب الوطني يلزم دفـع الضـرائب، ومحاربـة     ةالضرائب ووجود الخزينة الفلسطيني

ن الفترة الانتقالية، وعدم شعور الممول بـالمردود الاجتمـاعي للضـريبة، وإرث    المتهربين، لك

  .الاحتلال ساهم في دعم السبب السياسي للتهرب من الضريبة
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  :ةقتصاديالإسباب الأ -3

 إلـى  الممـول  يـدفعان سببين  إلىعندما نتناول الأسباب الاقتصادية فلا بد من الإشارة   

وأسـباب اقتصـاديه متعلقـة     ،نفسه الممولمتعلقة ب ةاقتصاديوهما أسباب  ، التهرب الضريبي

لا  الممولفإذا كانت الظروف الاقتصادية الخاصة ب أما ما يتعلق بالسبب الأول، الممول،بمحيط 

الوسائل التي يتمكن من خلالها من عدم دفـع   إلىفإنه يلجأ  ،يستطيع معها سد حاجاته المتزايدة

الذي يعيش في مجتمـع يتمتـع بوضـع     الممولأما الثانية ف ،عليه ثقيلاً عبئاً تعدالضريبة التي 

لأنه مع وجود اقتصـاد جيـد يسـتطيع أن     ،اقتصادي جيد فإنه يدفع الضريبة عن طيب خاطر

ضعيفة فإن الشعور لديه بأنـه   ةأما إذا كان يعيش في بيئة اقتصادي ،يعوض الضريبة التي يدفعها

  . 1ائبكضر من الصعب تعويض المبالغ التي سيدفعها

تعرض فلسطين للانقلابات الاقتصادية بسبب الانتفاضة حفز الممول أن  مما سبق يلاحظ  

الفلسطيني الادخار بدلاً من دفع الضريبة، وبسبب ما تشهده الساحة الفلسطينية من تـدهور فـي   

الوضع الاقتصادي المتردي لم يستطع بعض الممولين دفع المستحق عليهم من الضرائب، حيث 

لقت الكثير من المؤسسات أبوابها نتيجة الانتفاضة، ودخول البضائع الصينية إلى فلسطين، مما أغ

ساعد على إغلاق شركات إنتاجية كبرى فلم تعد هناك ثقة بالاقتصاد الفلسطيني من قبل بعـض  

الممولين، وحتى الممولين ذوي الدخل المرتفع تهربوا من الضريبة لأسباب تتعلق بزيادة أرباحهم 

  . والمنافسة وعدم حماية التاجر الفلسطيني

  :ةتشريعيالسباب الأ -4

 إلـى  الممـول ثر كبير في دفع ألها  ،التشريعات الضريبية وتعددها والمغالاة في سعرها  

 إلـى  الممولكما أن عدم الوضوح والاستقرار في التشريعات الضريبية تدفع  ،التهرب الضريبي

  .2بالتهر إلىالشعور بالملل وبالتالي 
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لكـن  ، فتور الحوافز وتعويق النمو إلىالإفراط في فرض الضرائب قد يؤدي  أن يلاحظ  

الأمر الذي يؤدي بدوره أيضـاً   ،نفس النتيجة إلىالمبالغة في تخفيض الضرائب قد تؤدي أيضاً 

تعد ضريبة حديثة نوعـاً مـا، والممـول     ةع المشاريع التجارية غير المنتجة، فالمقاصتشجي إلى

  .ني نفسه يتهرب من الضرائب القديمة فليس بعيداً عنه التهرب من المقاصةالفلسطي

  :داريةالإسباب الأ -5

وأن هـذه   ،لربط وتحصيل الدين الضريبي إجراءات إدارية عدةتقوم الإدارة الضريبية ب  

أو قد ينتج عنها تصرفات قد تفسر علـى أنهـا غيـر    ، الإجراءات قد تكون معقده بعض الشيء

وقـد لا تتمتـع الإدارة بالمهـارة اللازمـة      ،ينالمموليث المساواة في المعاملة بين من ح ةعادل

يدفعـه   ةقل منه كفاءة وخبرأعندما يرى أن مأمور التقدير  الممولف ،وينقصها التدريب والتأهيل

الـدخل الخاضـع    إلـى على مستوى غير كفؤ للتوصل  ،الشعور بأن الإدارة الضريبة ذلك إلى

  .1الاستخفاف والتهاون ويشجعه على التهرب من دفع الضريبة إلىعه للضريبة مما يدف

ن هذه الأسباب هي التي ساعدت على التهـرب  الا بد من تسجيلها  من الملاحظات التيو

تعرضـت لهـزات   التي  ةمعاناة الخزينة الفلسطينيفالنتيجة هي المزيد من  ،من فاتورة المقاصة

 ، الحديثـة والحرمان من ميزات الحياة الاقتصادية  ،دي العامعلى الأداء الاقتصا سلباً أثرتكبيرة 

على ضرورة إصدار فاتورة ضريبية عـن  في جميع أنحاء العالم  يصر مأمورو الضرائب كلذل

تتمثـل   الضريبيالتهرب  من ولذلك أيضاً فإن أكثر الطرق شيوعاً ،كل صفقة خاضعة للضريبة

  .البياناتعدم صحة  فييبة أو كل صفقة خاضعة للضر عدم إصدار فاتورة عن في
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  والغرامات عقوباتلاو اعتمادها لمكافحة التهرب الضريبيالتي يجب  الوسائل أهم: الفرع الثالث

  :1اعتمادها لمكافحة التهرب الضريبيالتي يجب  الوسائل أهم: اولاً

يبية الضـر  بوجباتهمالمجتمع  أفرادطريق تعريف  ندة الوعي الضريبي لدى الممولين عزيا -أ

وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القـوانين   ،والمقروءة بشتى الوسائل المسموعة والمرئية

الذي سيؤدي  الأمر ،وكيفية احتسابها وتحصيلها ،النافذة في مجال الضريبة توالتعليما والأنظمة

 الضريبة بأهميةوتعريفهم  ،الصالحة في نفوس المواطنين والأخلاقيةالاجتماعية  غرس القيم إلى

على رمشاريع تعـود بـالخي  الو ،الوسائل التي تعين الدولة على القيام بالمنجزات إحدىباعتبارها 

التـي   الإيرادات بمساعدة أقيمتولا بأس من التذكير ببعض المشروعات التي  ،عموم المواطنين

 .واجباتهم الضريبية الأفراد أداءتحصلها الدولة من 

 أنعلى  التأكيدمع  ،القوانين النافذة على المتهربين من الضرائب بالعقوبات في النظر إعادة -ب

 ونؤكد هنا على العقوبات المالية ،المجتمع كافة أفرادالضريبي يعني اعتداء على حقوق  التهرب

العقوبـة   تكون أنمن  ولا نرى مانعاً ،مرة لأولكانت هذه المخالفة ترتكب  إذاالجزائية خاصة 

 .عودفي حالة ال أيضابدنية 

وتزويـدها   ذوي الخبرة،كافية من العاملين  عدادأبة بجباية الضرائب الممول الإدارات تدعيم -ج

 أن إذ ،عاتقهـا متطورة تتلاءم مع درجة المهمة الملقاة على  آليةومعدات  أجهزةتحتاج من  بما

  .ضريبية عالية الكفاءة أداةمكافحة التهرب الضريبي تعني قبل كل شيء وجود 

  :والغرامات عقوباتلا": ثانيا

وهنـاك   ا للدائرة في لوقـت المحـدد،  على دفع ضريبة المقاصة وتوريده الممولجل حث أمن 

  :عقوبات وغرامات وهي

  :الفوائدالغرامات و .1

المحدد لتقـديم   خعن كل يوم بعد التاري الكشف الدوريتقديم  تأخر تتم هذه العملية نتيجة  

دوري هـو كشـف   المقصود بالكشف ال، والتالي الكشف الدوري وهو الخامس عشر من الشهر
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 ،خلال الشهر ممولمن ضريبة المبيعات و المشتريات لل الممولمخرجات بالفرق بين مدخلات و

مقاصة سواء مبيعات أو مشتريات حسـب طبيعـة عمـل     ضريبةتتضمن هذه المبيعات  وطبعاً

دول غلاء المعيشـة فـي   المدفوع بج وتحسب الغرامة والفائدة عن طريق ضرب المبلغ الممول،

للسنة على المبلغ المحدد، وذلك بعد إضافة فرقية العملـة  % 6الفترة المعينة بالإضافة إلى فائدة 

   .1إليه

   :الغرامة الإدارية .2

غرامة إدارية عن مبلغ إيراداته للفترة التي يـرى المسـئول عـدم    % 1فرض  مسئوليجوز لل

كبـر حجـم المبلـغ     إلـى  على ذلك واستناداً ها وبناءًعدم قانونية الدفاتر فيأو ،مطابقتها للواقع

حق الاعتراض على هذه الغرامة  مموللل) ب( الفقرة 103أجاز النظام في المادة  ،المفروض هنا

  .2يوم من تاريخ استلام الإعلان بذلك30خلال 

   :منع إصدار فاتورة .3

مول من إصدار فـاتورة  أعطت صلاحيات واسعة للإدارة الضريبية بمنع الم) أ(بند  117المادة 

ضريبية وعدم تسليمه فاتورة مقاصة مبيعات جديدة في حال وجود مخالفات أو تهريب أو تزوير 

يوم فبل المنع من إصدار الفواتير ويحق للممول في هـذه  30لدى الممول وذلك بعد إعطائه مدة 

  .3يوم 15الحالة الاعتراض على قرار المسئول وذلك خلال 

   :المنع من السفر .4

أعطت المسئول في الإدارة الضريبية الحق لكامل في منع الممول من ) أ(بند  119المادة   

السفر وكذلك الحجز على ممتلكاته لحين إنهاء ملفه ودفع المبالغ المترتبة عليه من ضريبة القيمة 

  .المضافة
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 قرةف 122وهناك عقوبات من الممكن فرضها من قبل الإدارة الضريبية، فقد أقرت المادة   

من النظام أنه إذا قام الممول بإصدار فاتورة ضريبية سواء محليـة أو مقاصـة ولـم يقـم     ) أ(

شـيكل أو   400000بالمحاسبة عليها يحكم عليه بالحبس لمدة عام واحد وغرامة مالية مقدارها 

  .بأربعة أضعاف قيمة المنفعة

  :الغرامة معاًالحبس و .5

أعوام مـع غرامـة مقـدارها     3ة الحبس لمدة وبنودها عقوب) أ(فقرة 123تناولت المادة   

شيكل مع أربعة أضعاف المبلغ المراد التهرب من دفعه، وحسب المبلـغ الأكبـر أو    100000

بالعقوبتين معاً، وذلك لمن حاول عدم الالتزام يدفع مبالغ الضريبة المضـافة علـى المـدخلات    

مـع  ) مشتريات بفواتير مقاصةتتضمنها (، وخصم المدخلات )يتضمنها مبيعات بفواتير مقاصة(

علمة بعدم قانونية هذا الخصم، وأيضاً قام بنقل بضائع بدون فواتير مع علمه بعدم قانونية هـذا  

التصرف، وأجاز هذا البند من النظام منع الممول من ممارسة النشـاط لفتـرة محـددة يراهـا     

م من أجل حسن تنفيذ النظـام،  المسئول وتم سابقاً إضافة الصلاحيات التنفيذية وإدراجها في النظا

، وقد أجاز النظام في بنوده الخاصة وجود الغرامة الإدارية 1وعمل الدوائر الضريبية بشكل جيد

  .2على صفقات المشتغل، وفي حال مخالفة النظام للتهرب من دفع وأداء الضريبة بشكل صحيح

مخالفـة ضـريبية    يلاحظ أن نظام العقوبات الفلسطيني موجود كقانون و يتناسب مع أي  

كافية لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة والمقاصة المركزية لردع  تواحتياطياوهناك إجراءات 

المتهرب والمخالف، لكن عند الوصول لمرحلة التنفيذ للعقوبة هناك ثغرات واسعة بسبب ضعف 

ا، ومعظـم  القضاء الفلسطيني فمعظم القضايا التي تم الحكم بها لم تنفذ العقوبة علـى صـاحبه  

القضايا مازال البت في حكمها معلق لحينه أو حتى تقادمت وحتى التي تم البت فيها فر أصحابها 

إلى خارج البلاد، فالقانون موجود لكن التنفيذ به علل بسبب هشاشة القضاء الفلسـطيني، وهـذه   

ي أثـرت  إحدى الأسباب المهمة التي أثرت على تحصيل إيرادات المقاصة من الممولين، بالتـال 
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سلبا على الإيرادات الضريبية وعلى الخزينة الفلسطينية، لذلك كان من المهـم علـى المشـرع    

الفلسطيني وهو يشرع قانون الضريبة المضافة أن يعمل على تشجيع الممولين التصـريح عـن   

كافة مدخلاتهم ومخرجاتهم الضريبية، والتي من أهمها فاتورة المقاصة لأنها تشكل القدر الأكبر 

والأهم من الإيرادات الضريبية، من حيث تمويل الموازنة ومنح إعفاءات مـن الضـريبة لمـن    

  .يحضر هذه الفواتير ولا يقوم بتهريبها أو عدم الحصول عليها

  :أهمية القضاء الضريبي: الفرع الرابع

ما لها من سلطة وسـيادة وإمكانيـات   لتشكل الدولة الطرف الأقوى في العلاقة الضريبية   

سلطات مسـتمدة  وهي أحد أجهزة الدولة، امتيازات ولإدارة الضريبية فلز بها عن الأفراد تمتا

ب أن تتمتع بالحمايـة  جلأهمية الضرائب في تمويل الموازنة ي من سلطة الدولة نفسها ونظراً

ضاء هو الحكم بين لقفيصبح ا القضائية الفعالة وذلك لما يعود من فائدة على الدولة والفرد معاً

 الممـول خلاف ونزاع بـين   مما أثاروالفرد طرف العلاقة الأضعف لذا  ،لة ذات السيادةالدو

، والإدارة الضريبية وذلك بعد استنفاذ طرق الطعن الإداري المنصوص عليها بحكم القـانون 

أن يتمتع القضاء بالعدالة والنزاهة والحياد والاستقلالية حتى يحوز علـى ثقـة الفـرد     بويج

مه ويكون الملاذ الذي يلجأ إليه إذا لحقه إجحاف أو ظلم وهذا ما يميز الجهاز فيطمئن إلى أحكا

القضائي عن غيرة من أجهزة الدولة ويعد القضاء جهة مستقلة عن كل من السلطة التشـريعية  

، وتنبع أهمية القضاء الضريبي من الأهمية التي تتمتع بها الضرائب ذاتهـا  1والسلطة التنفيذية

ى كل من حياة الدولة والفرد فهي تشكل أكبر عنصر من عناصر إيـرادات  ومدى تأثيرها عل

، كمـا  2الدولة التي تحتاجها لتغطية نفقاتها وقيامها بالأعباء الملقاة على عاتقها تجاه مواطنيها 

تنبع أهمية القضاء الضريبي من كون موضوع الضرائب حديثاً نسبياً وبالتالي فقوانينه حديثـه  

إلى ما تثيـره   ةين الأخرى، وغالبا ما تكون مواده يعتريها الغموض بالإضافمقارنة مع القوان
                                                            

وحـدة البحـوث    – استقلالها في الدستور وتبعيها فـي القـوانين  دراسة حول السلطة القضائية بين : الخالدي، احمد 1

 .10ص. فلسطين –رام االله  –المجلس التشريعي الفلسطيني  -البرلمانية
جامعـة النجـاح   ). رسالة ماجستير غير منشورة. (الطعن القضائي في المنازعات الضريبية في فلسطين :خويلد، رجاء 2

 . 21ص. 2004فلسطين . نابلس. الوطنية
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، فضلاً عـن  1الضرائب من مشكلات فنية تعرض، سواء عند فرض الضريبة أو عند تطبيقها

أن قوانين الضرائب تتميز عن غيرها بأنها تخضع للتعديل والتبديل المستمرين، مما يؤدي إلى 

ة تطبيقها وتفسيرها وبالتالي جهل الممول فـي كثيـر مـن    تعدد النصوص وتعقيدها وصعوب

الأحيان بها مما يؤدي إلى نشوء نزاعات وخلافات بين الجهة التي تقوم بتطبيقها وهي الإدارة 

الضريبية، والجهة التي يطبق عليها القانون وهي جهة الممولين والنزاعات الضريبية كثيـرة  

  .2جداً وبحاجة للقضاء ليقول كلمته فيها

ة موضوعية تمـس أمـوال المـواطنين    والخصومة في المنازعة الضريبية هي خصوم  

للمتقاضين يسيرونها وفق مصالحهم كما هو الحـال   وليست خصومة شخصية ملكاً ،استقرارهمو

أن  إلـى  الضريبي يندرج ضمن القضاء الموضوعي استناداً ءفالقضا ، في إطار القانون الخاص

الضريبية في مركز موضوعي وليس في مركز شخصي تبـدو فيـه   الممول يكون إزاء الإدارة 

يكون دور القضاء و ،مبدأ سيادة القانونو قاعدة الشرعية إلىعلاقة المدين بالدائن أي أن نردها 

حيث يدور النـزاع   ،القانون ةرقابة نشاط الإدارة الضريبية ومدى احترامها الشرعية ومبدأ سياد

 أن يمتنع عن دفع الضـريبة محتجـاً   ممولولا يجوز لل ،3بين مصلحة شخصية ومصلحة عامة

عدم إمكان تـوفير   إلىيؤدي  تن وقف تنفيذ مثل هذه القرارايام منازعة أو معارضة بشأنها لأبق

المصادر المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي العام وظهور وتزايد العجـز فـي الميزانيـة    

  .4العامة

  

                                                            
 1998مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية : القاهرة.الإطار القانوني للعلاقة بين الممول والإدارة الضريبية: سعد، محيي محمد 1

  .9ص.
  . 136ص. المرجع نفسه: سعد، محيي محمد 2

ي  مطبعة القـاهرة والكتـاب الجـامع   :  القاهرة.المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب: بيومي، زكري محمد 3

 .48ص. 1990
ص . جامعة عين شمس). رسالة دكتورا كلية الحقوق. (المنازعة الضريبية في التشريع الضريبي المقارن :محمد، احمد 4

234.  
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  مقاصة وطرق كشف التلاعبالتهرب من ال: المطلب الثالث

من أداء  اًمتهرب ديلتزم يع وإذا لم الممولهناك واجب يلقى على  أداء، بما أن هناك قانون  

خل عليها التطورات واتخـذ إجـراءات   أدلكن قسم المقاصة المركزية اتبع عدة أساليب و ،واجبه

  .عدة للحد من التلاعب أو التهرب من المقاصة

  المقاصةالتهرب من : الفرع الأول

 ،تعد ضريبة المقاصة إحدى موارد الخزينة الفلسطينية وتحتل أهمية نسبية من الإيرادات  

وأي إخلال بـدفع هـذه الضـريبة     ممول،وقد ورد في القانون تعريفها ومواعيد دفعها بالنسبة لل

ينة المضرة بالخز الممولفقد عرفت جرائم  ،ن به إضرار بالخزينة العامةلأ ،يترتب عليه العقاب

ن الجريمة التي عرفت منذ وجد أش انهأش ، قع على عاتقهت تيالالتزام بالضريبة ال أالعامة منذ نش

على المنافسة  يؤثر سلباً، مما 1فهي تؤثر على العدالة الضريبية وعلى إيرادات الخزينة ، القانون

المختلفة كما حدث  كما ويؤثر على القطاعات الاقتصادية ،ين المختلفةالممولالعادلة بين قطاعات 

في الخليل حيث أن خسائر قطاع الدواجن في فلسطين بشكل عام وفي محافظة الخليـل بشـكل   

الأسـواق المحليـة    إلىالدواجن من المستوطنات  بسبب عملية تهريب(كبيرة وخطيرة  ،خاص

  :مثالاَ على ذلكو ،بواسطة التجار

صوص من إسرائيل تقريبا إضافة ملايين  4الزراعة يتم تهريب  لإحصائيات وزارة وفقاً  

حيث بلغت خسائر قطاع الدواجن السـنوية   ،الدجاج اللاحم سنوياً مليون طير من 2تهريب  إلى

كما تقدر خسائر الاقتصاد الوطني بسبب المقاصـة التـي    ،ذلك بمليون دولار سب 16حوالي 

هذا حسب تقـارير   ، مليون دولار12عدم تسليم هذه الفواتير بحوالي  تضيع على السلطة بسبب

ربى فـي  نه يُأوأظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن مديرية الزراعة ، الدواجن اتحاد مجلس

 طير لاحم سنويا منها ستة ملايين تربى في الخليل ومصـدر ) ملايين 9( الخليل حوالي محافظة

 ،يةصوص من المفرخات الفلسطين) ملايين 5( الصوص لهذه الدواجن في المزارع المحلية هو

 ـ إلىإضافة  ، صوص يتم تهريبها من إسرائيل وتربى محلياً) ملايين 4(وحوالي   يـتم  رما ذك
                                                            

 .4ص . 1996دار النهضة العربية : القاهرة. جرائم الممول المضرة بالخزانة العامة: القاضي، محمد 1
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 ويقـدر اسـتهلاك   ،طير من الدجاج اللاحم من إسرائيل سـنوياً ) مليون 2(تهريب ما يقارب 

طير  7300000( أي ما يوازي ،)ألف طير يومياً 20(المحافظة حاليا من الدجاج اللاحم حوالي 

  .1والباقي يوزع على محافظات رام االله والقدس وبيت لحم وأريحا ،)سنويا

فالجريمة الضريبية هي كل عمل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بمصلحة ضريبية يقرر 

ومن الجرائم التي تضر بالخزينة والإدلاء ببيانات خاطئة والامتناع ، 2القانون على ارتكابه عقاباً

أو إتلافها، وعدم دفع الضريبة في الموعد المحدد واستعمال طرق عن تقديم الدفاتر والمستندات، 

  .3الاحتيال للتخلص من أداء الضريبة 

المقاصة مع الجانب الإسرائيلي والتي تمثل مستحقات السلطة من الضرائب التي تجبيها ف  

يـون  مل 67وبلغت في المتوسط  ،لاتفاقية الغلاف الجمركي مع الجانب الإسرائيلي إسرائيل وفقاً

  .كي شهرياًيرمليون دولار أم 70م بـ 2006الية التقديرات للسنة الم، أما دولار شهرياً

الموازنة العامة للسلطة و ،هدر كبير للمال العاميؤدي إلى  ضريبة المقاصة التهرب منو  

عن المسـاعدات   وبإيقاف هذا الهدر تستطيع السلطة تحقيق اكتفاء ذاتي بعيداً ،الوطنية الفلسطينية

  .4الخارجية

  أنواع التزوير والتلاعب في فواتير المقاصة: فرع الثانيال

يشترك عدة أشخاص في تحمل عبء عدم دفع المستحقات للمقاصة بالتـالي لابـد مـن      

بطريقة ين الممولوتضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة كما يجب نشر الوعي وتثقيف  نتعاو

  .5ا على الخزينةبالمقاصة و أهميتها و تأثيره لتعاملا

                                                            
1 http://www.menareport.com/ar/business/229126 

  .6ص. 1996دار النهضة العربية. القاهرة. جرائم الممول المضرة بالخزانة العامة: القاضي، محمد 2
 .6ص . المرجع السابق: القاضي، محمد 3

4 http://www.alsbah.net/mynews/modules.php?name=News&file=article&sid=2264 
 .32ص .1979-1978دار الفكر العربي: القاهرة. ولةالأسس الحديثة لعلم مالية الد: تكلا، شريق رمسيس 5
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ن يعود السبب الأساسي للتهرب من فاتورة المقاصة أن التاجر يريد التهرب من ضريبة الدخل لأ

 ـ) المدخلات(إدخال المشتريات   مبيعـات  ه بالمقابـل هنـاك  خلال السنة يعني لدائرة الدخل أن

  .مسئوليتها الممول بالتالي معدل ضريبة مرتفع يتحمله الممول يتحمل) مخرجات(

هو أن يتم الاتفاق مع التـاجر الإسـرائيلي فـي حصـول التـاجر      وهناك سبب آخر و  

علـى التـاجر   ء عـب الخفـف  يو ،الفلسطيني على خصم مبلغ الضريبة كامل علـى الفـاتورة  

  :مثال ذلك1الفلسطيني

شيكل مـع   100000إذا حصل على فاتورة مشتريات مبلغها  هح بشك أنحد التجار صرّأ  

%  16.5ن الأول علـى خصـمي   سيحصل ،بضاعة أو الخدمة يدون فاتورةفاتورة أما إذا اخذ ال

  .شيكل للإسرائيلي 77500كخصم أي سوف يدفع % 6، وضريبة قيمة مضافة

  شيكل مع فاتورة 100000

  بلا فاتورة

  مبلغ الضريبة 16500=  16.5* 100000

  مبلغ الخصم تشجيع لعدم الحصول على فاتورة %6000 = 6*100000

  22500=6000+16500ر على التاجر هو توفيالمجموع 

  شيكل 77500جر الفلسطيني ثمن الخدمة أو البضاعة اللإسرائيلي من الت ما سيدفعمجموع 

من الملاحظ أن معظم القضايا الضريبية التي ستمر علينا في هذا التقرير هـي قضـايا   و  

  -:2حيث يوجد عدة أنواع من التلاعب منها  ، في فواتير المقاصةتلاعب 

  .زييف أرقام الفاتورةت .1

                                                            
 .2006-5-7. مقابلة شخصية. رام االله. نائب رئيس قسم المقاصة المركزية 1

2 http://www.phrmg.org/arabic/monitor1998/sept1998.htm 
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  .طباعة الفاتورة في مطابع خاصة .2

 .ة دون وجود صفقة حقيقيةعينبيع الفواتير على نسبة مئوية ربحية م .3

  .لفاتورة تختلف عن نسخ لديه لنفس الفاتورة اإصدار البائع فاتورة بالمبلغ و تفاصيله .4

ر مـن فـواتير   والنوع الأخير وهو الأكثر شيوعاً في قضايا الضريبة حيث وجدت الكثي .5

وهي عادة تتـرواح   ،المقاصة التي تم بيعها للإسرائيليين على نسبة مئوية ربحية معنية

ومثال على ذلك أن يقوم مشتغل فلسطيني ببيع فاتورة مقاصة بقيمة  ،% 7 إلى% 3من 

مثلاً % 5ويأخذ نسبة  ،) 234,  000 ( وتكون مع الضريبة  ،شيكل )  200,  000 (

شـيكل   )  34,000 ( شيكل وتقوم السـلطة بـدفع مبلـغ    )  12,000 ( أي ما يعادل 

إسرائيلية تعمل في مجال البناء  Xشركة : لنفرض مثلاً أن هناك شركتين ،للإسرائيليين

تقوم الشركة وفلسطينية تعمل في مجال التجارة وتوريد البضائع  Yشركة  ، والمقاولات

ية من المحلات العاديـة دون أن تحصـل   الإسرائيلية بإنشاء المباني وشراء المواد الأول

على فواتير من إسرائيل كمستندات تثبت عملية شراء المدخلات وذلك للتهرب من دفـع  

وعند تسليم البناء يجـب علـى    ،البائع الذي اشترت منه تلك المواد إلى%  17ضريبة 

بل البنـاء،  ي تم الحصول عليها مقاالشركة الإسرائيلية أن تصدر فاتورة بقيمة المبالغ الت

أصدرت هذه الفاتورة ولم يوجد لديها فواتير مشتريات ستقوم بـدفع كامـل الضـريبة    

  .1يهاعل

وهميـة  فلسطيني وتقوم بشراء فواتير المقاول التاجر أو ال إلىتتوجه الشركة الإسرائيلية  .6

وتقوم بإدخالها في  ،للتاجر الفلسطيني% 5بنسبة ربحية ، )وليست بموجب صفقة حقيقية(

 مع التفريط بمبلغ الضريبة المتضـمن للفـاتورة أصـلاً،     ،اتها في تقرير الضريبةحساب

وتـدفع   ،من فواتير المبيعات للشركة الإسرائيلية) المشتريات(وبهذا تخصم هذه الفواتير 

وهذا يؤدي إلى تضخم حجم التبادل التجاري بين الجانبين الفلسـطيني  الضريبة المتبقية 

  .وهمية غير حقيقية والإسرائيلي، لأنها صفقه

                                                            
1 http://www.alsbah.net/mynews/modules.php?name=News&file=article&sid=2264 
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  -:ماذا تستفيد الشركة الإسرائيلية

  . من الفاتورة للتاجر الفلسطيني فقط% 5الشركة الإسرائيلية تدفع قيمة . 1

  %. 12الشركة الإسرائيلية يرتفع لديها هامش الربح بنسبة   .2

ل حجم الربح الشركة الإسرائيلية تقتطع هذه المشتريات من ضريبة الدخل أيضاً وبالتالي يقل  .3

  .الخاضع للضريبة

   !؟...ماذا يحدث بالمقابل

  %. 17من المبلغ فقط بدلاً من %  5أن التاجر الفلسطيني يتلقى قيمة   .1

  .كاملاً عن هذه الفاتورة للجانب الإسرائيلي  % 17أن السلطة الفلسطينية تدفع   .2

مع إسرائيل بشـكل مضـخم    أن هذه الصفقة غير حقيقية مما يعكس حجم التبادل التجاري  .3

  .وغير صحيح

  المثال بالأرقام 

 5شيكل بنسبة ربح  ) 1, 000,  000( الإسرائيلي فاتورة بمبلغ  Xالفلسطيني ل  Yباع 

 . %Y  ألف شيكل  50يأخذ ربح الذي قيمته.  

وبهذا تنقص المطالبة الفلسـطينية   ، ألف شيكل 170السلطة الفلسطينية تتكبد ما خسارته   

 50ألف شيكل في حين أن التاجر الفلسطيني يكون قد حصل علـى   170رائيليين مبلغ من الإس

خسائر السـلطة علـى النحـو     إلىوقد أدى هذا التلاعب  ،ألف شيكل لحسابه الخاص دون جهد

  -:الآتي

  .مليون شيكل تقريباً 21 – 1995عام  -

  .مليون شيكل تقريباً 18 – 1996عام  -
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  .1كل تقريباً مليون شي 11 – 1997عام   -

 ، هذه المبالغ تم خصمها من قبل الإسرائيليين من حساب السـلطة الفلسـطينية  أن  يلاحظ  

وإنما يتم تسلمها من مكاتب  ،كما يجب المعرفة بأن فاتورة المقاصة لا يتم طباعتها بشكل خاص

 ـ   تعدوبالتالي فهي  ، الضريبة الإضافية فقط م مـن  ورقة مالية حكومية متداولـة وقابلـة للخص

وتعامل في القانون بأنها  ،حسابات الضريبة للمشتغل وبذلك يتم الاستفادة من بيع وشراء الفاتورة

ين الذين قاموا بتزوير أو بيع الممولفاتورة ضريبة رسمية مثل فواتير الضريبة المحلية الأخرى ف

ن السـلطة  أالسـبب  " فواتير المقاصة ألحقوا أضراراً فادحة بـالأمن الاقتصـادي الفلسـطيني    

ملك جهازاً قضائياً متكاملاً وبسبب عدم إقدام السلطة الوطنية الفلسطينية على فتح تلا الفلسطينية 

محاكم تعالج من خلالها المشاكل والقضايا الضرائبية وبسبب المعوقـات التـي تواجـه جهـاز     

خفاها بعـض  جل تحصيل الأموال التي أأالاستعانة بالأجهزة الأمنية من تم  ،الضرائب وموظفيه

فيجب إشراك الأجهزة الأمنية في مثل هذه الأحوال لمنع تفشي ظاهرة تزوير وبيـع  " ين الممول

طريقه حصلت مخالفات في  وقدل التي خسرتها خزينة الدولة،  ومن خلال جمع الأموا ،الفواتير

لمت ك بعض المشاكل التي تعترض توريد الأموال التي قبضت أو سعلاج مثل هذه القضايا وهنا

  .خزينة الدولة إلى ومن ثمّ للأجهزة الأمنية

من خلال التجربة العملية في دائرة المقاصة المركزية تبين أن من أهم أنواع التزوير و و  

  :التلاعب في فواتير المقاصة

 ).خطر أنواع التزويرأوهو من (التزوير عن طريق طباعة فواتير المقاصة  .1

من أصحابها ومن ثم تعبئتها لاستعمالها في مبيعات التزوير عن طريق سرقة فواتير مقاصة  .2

 أو مشتريات وهمية أي لا يوجد صفقه حقيقية

الأخـرى المـراد    نسخو ،لغالأخرى بحيث يتم تعبئة الأصل بمب النسخصل والتزوير بين الأ .3

 .)قل في الكشف الدوريأمن دفع مبلغ  الممولبحيث يتمكن (التصريح عنها بمبلغ آخر 
                                                            

1  http://www.alsbah.net/mynews/modules.php?name=News&file=article&sid=2264  تم التأكد مـن

                                            .2006-4-20الرقم للخسائر من قسم دائرة المقاصة المركزية في رام االله بتاريخ 



 139

التصريح عنها لفـواتير  يخ بسبب مرور المدة القانونية لفاتورة المقاصة دون ارالتزوير في الت .4

بهدف تأجيل الدفع بالكشف  ،)P( أو التلاعب بالتاريخ لفواتير المقاصة المبيعات ،)I(المشتريات 

 .1الدوري

وأكثر فترة تمت بها عمليات التزوير، وسرقة المقاصات سواء من الدوائر أو ما بحـوزة    

قلـت   2000ولغاية العام ) 2000، 1999،  1998(ن من فواتير فارغة غير معبئة هي الممولي

نسبة التزوير عن طريق التعليمات و التعميمات من قبل المدير العام ودائرة المقاصة المركزية، 

وكذلك الوعي لدى التجار و اتخاذ الإجراءات اللازمة وخاصة عند فتح ملفات لمشتغلين يديرون 

فقدان أي فاتورة من الممول عليـة   دار فواتير المقاصة أو شراؤها أو تسليمها، وعنالعمل وإصد

  .2إعطاء رقم الفاتورة لدائرة المقاصة وحلف اليمين

   :بعض الإجراءات التي تتبعها دائرة المقاصة لمحاربة التهرب: الفرع الثالث

 ،ميـع النـواحي  التأكيد على موظفي قسم المقاصة بتدقيق الكشوفات التجميعيـة مـن ج    

الجانـب  عن مشـتريات مـن   ، )I(والتركيز على رقم المشتغل الفلسطيني في فواتير المقاصة 

 .هؤلاء الموظفين بمدى وأهمية هذا التدقيق مما يقومون به موإفها ي،سرائيللإا

فتح الملفات للمشتغلين بحيث يتم التأكيد من أن المشتغل الذي يطلب فتح ملف مشتغل هو   

غـرض الحصـول علـى    بإذ أن بعض الأشخاص يأتون لفتح ملفات ، العمل التجاريفعلا يريد 

 ـ  عقد(فواتير مقاصة فقط ومنهم من يأتي بمستندات مزورة  ة مـزورة أو  إيجار وهمـي أو هوي

 ).مسروقة

متابعة فواتير المقاصة التي لدى المشتغل الفلسطيني أي التي لا زالت بحوزته من زمـن    

 ).لتي تزودها دائرة المقاصة المركزية لدوائر الجمارك والمكوسلكشوفات ال وفقاً(طويل 

 .يتم إعداده من المقاصة المركزية يالاستفادة من كشف الأخطاء وكشف المطالبة الذ  

                                                            
  2006-4-8رئيس قسم المقاصة نابلس، مقابله شخصية،  1
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سؤال المشتغل عن نيته العمل بفواتير المقاصة التي يطلبها والتأكد من صحة ذلك عـن    

وقعة من المشتغل الإسرائيلي يطلب بموجبها أو عن طريق طلبية خطية م ،طريق سجل الطلبيات

مكان مقارنة الفرع الاقتصادي للبـائع الفلسـطيني مـع الفـرع     لإوفي ا ،البضاعة التي يريدها

  .1وغيرها من المعززات الثبوتية الأخرى ،الاقتصادي للمشتري الإسرائيلي

علـى  )  Pأو  I (موضوع يتعلق بفواتير مقاصـة   ةعند قيام أي مكتب محاسبي بمعالج  

سديد ذلك في الحاسوب لدى دائرة المقاصة تالمكتب إعلام دائرة المقاصة حتى تتمكن الدائرة من 

 :ومثال ذلك

 .تحصيل من فواتير مزورة

 .تحصيل من فواتير مردودات مشتريات

يدعي المشتغلين فقدانها وتمت المطالبـة بهـا مـن الجانـب     ، )P(من فواتير مقاصة  لتحصي

 .الإسرائيلي

  .2عن فواتير المقاصة دين على المشتغل في الحاسوب تسجيل

نقداً إذا كانت بهـدف   ةالفاتورويتضح مما سبق بأنه لا يعد بيان الاسعار فاتورة ضريبية، و  

 لفك ،بياناتهاتصدر بدون كامل  التي التاليةلمساعدتهم على التهرب من المراحل  إخفاء المشترين

ممـا   ،يتعلق بعدم إصدارها أو إغفال بعض بياناتهـا  ء فيماواقعة مستقلة بذاتها سوا تعدفاتورة 

  .ولو كان ذلك عن ذات فترة الفحص ،كل مرة في يعنى تعدد أفعال التهرب والمخالفات

  قبل دوائر المقاصة نطرق كشف التلاعب بالفواتير م : الفرع الرابع

هو مسجل لـدى  ة وما يتم كشف التلاعب بالفواتير نتيجة المقارنة بين المطالبة الإسرائيلي  

 ـ برنا، تدقيق الفواتير التي يظهر بها أخطاء خصمت دالجانب الفلسطيني بع  يمج بيسـان لا يكف

                                                            
  2006-4-8رئيس قسم المقاصة نابلس، مقابله شخصية،  1
  .المرجع السابق 2
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أما بالنسبة للمشتريات فيمكن اكتشاف التلاعـب   ،ذوي خبرة في هذا المجال بدون وجود مدققين

 ،لمقاصة الخصمياتأو بعد تدقيق موظفي ا ،نتيجة تدقيق الجانب الإسرائيلي للمطالبة الفلسطينية

  .هناك نسخة عن كل فاتورة مشتريات أو مبيعات تكون لدى المقاصة نويكو

يقة كشفت عـدة أنـواع مـن التزويـر     وهذه الطر ،رقم الفاتورة ورقم البائع ورقم المشتري 

ن يتم معاقبـة أصـحابها بالغرامـة    وعند مسك المزوري ،طباعة الفواتير بمطابع غير رسميةو

يعاقب صاحبها بدفع غرامـة تقـدر بضـعف     ةم مسك فاتورة مزورة مستخدمالحبس أما إذا تو

 .ضريبة الفاتورة

يتم المتابعة لأرقام فواتير مشتريات وبياناتها والتركيز علـى  : تسلسل رقم فاتورة المشتريات 

اسم المشتري، فإذا ظهر خلل يطلب من قسم المقاصة بإسرائيل صورة عن هذه الفاتورة، مـثلاً  

الفلسطيني ووجدت  955555555تعود للتاجر رقم  6004، 6003، 6002، 6001قم الفاتورة ر

 ـ 6008، 6007الفواتير رقم  فتقـوم   ةتعود لنفس التاجر هنا يحدث شك لدائر المقاصة المركزي

من الجانب الإسرائيلي وهذه الطريقة كشـفت حـالات    6006، 6005بطلب نسخ عن الفواتير 

 .فواتير المشتريات أو إتلافهم لها قبل تقادمهاكثيرة من عدم تقديم الممولين ل

في حالة سرقة الفواتير على صاحب الفـاتورة إبـلاغ الـدائرة ودائـرة     : الفواتير المسروقة 

المقاصة المركزية، ويتقدم بحلف يمين أو تصريح مشفوع بالقسم، بالإضافة إلى إبلاغ الشـرطة  

ذا تمت المطالبة بها من الجانب الإسرائيلي أم لا، أو إعلان في الجريدة فيتم متابعة الفاتورة فيما إ

فإذا تمت المطالبة بها يتم التحقق من الموضوع بعد الحصول على صورة الفاتورة، سواء فاتورة 

التي سرقت منها الفواتير لقسـم   أم مجموعة فواتير، أما إذا سرقت من الدوائر فيتم إبلاغ الدائرة

 .يع الدوائر بأرقام هذه الفواتيرالمقاصة المركزية ويصدر تعميم لجم

من خلال خبرة العاملين بدوائر المقاصة تم مسك فواتير مزورة مـن خـلال   : شعار الفاتورة 

 .اختلاف الشعار عن الأصلي الموجود على الفاتورة

 .ومن إحدى حالات التزوير وجود شكل النسر معكوسا في ترويسة الفاتورة الضريبية 
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ة عن مجموعة من الشركات الإسـرائيلية يمنـع مـن الجانـب     قائمة أعدت من قبل المقاص 

 .الفلسطيني إصدار فواتير لها؛ لأن هذه الشركات تكررت بإسمها حالات تزوير بفواتير

أحياناً يستغل التاجر الإسرائيلي جهل الفلسطيني فيقوم بتعبئة المناطق الفارغة بين الأسطر  

كلمات، وأحيانا تكون النسخة لدى التـاجر الفلسـطيني   من الفاتورة، أو التوقيع، أو عند المبلغ بال

 .تختلف عن النسخ لدى التاجر الإسرائيلي ويتم كشف ذلك بطلب نسخ عن الفواتير من شاعم

أن ممكن  أيضاً ،والفترة ،والتلاعب ،تعالج كل حالة تلاعب على حدة حسب طبيعة الملف  

يتم الاكتفـاء   أن وممكن ،الموضوع ل لجنة لحليمكن تشكوي ،سنة حسب الملف أو اًشهرتكون 

مثل براءة الذمـة مـن    ،خذ فواتير مبيعات مقاصة أو الحصول على تسهيلاتأمن  الممولبمنع 

  .1قبل دائرته حتى يتم الانتهاء من القضية العالقة لديه بدفع مبلغ الفاتورة

  زورةحالة عملية في قسم المقاصة المركزية بخصوص فواتير مقاصة فلسطينية م: أولاً

ل، وقد قام شيك) 2842( ن مجموع مبيعاته في فواتير المقاصة هيأين بالممولحد أصرح 

طلـب مـن الجانـب    العند تدقيق الجانب الفلسطيني فـي المقاصـات و  بتزوير هذه الفواتير، و

ن الـرقم الصـحيح هـو    أوعند المطابقة تبين  ،نسخة عن أرقام هذه الفواتير بتقديم الإسرائيلي

كتـاب   الممـول وقد قدم  ،بالفرق الممولل شيكل وقد حمّ) 32533(أي فرق  ،شيكل) 35375(

 مـدعياً  ،أن لا علاقة له بهذا المبلغبأنه ضحية لهذا المبلغ المفروض، ومدير الجمارك  إلىتظلم 

رفض قبول التظلم ولم  كأن التاجر الإسرائيلي هو الذي قام بالتلاعب وعند إطلاع مدير الجمار

وتم تقـديم   ،الحصول على فواتير مقاصة أخرى إلا بعد سداد المبلغ المستحق لالممويسمح لهذا 

أي يمنـع  (كتاب من قبل المقاصة المركزية لجنين بوضع هذا الممول ضمن القائمة السـوداء،  

بالدفع قدمت مذكرة داخلية من قبل مدير  الممولوبعد قيام ) حصوله على فواتير مقاصات أخرى

تمت الموافقة من قبل مـدير عـام   مبلغ، ويريد الحصول على فواتير وع الدف الممولن أالدائرة ب

  .عن قسم المقاصة المركزية الجمارك والمكوس وهو المسئول أيضاً

                                                            
  .2006-5-7.مقابلة شخصية. نائب رئيس قسم المقاصة المركزية، رام االله 1
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 2004-12-8تاريخها                                           383\04\12رقم الحالة 

 فواتير مقاصة فلسطينية مزورة: الموضوع

  التزوير المحترم  مدير وحدة :السيد

الصادرة عن المشتغل الفلسطيني س والمسجل لدى مكتب جمـارك جنـين    أدناهبرجاء العلم أن فواتير المقاصة 

  هي مزورة 99999999ملف رقم 

ضريبة الفاتورة تاريخ الفاتورة رقم الفاتورة

 تصريح المشتغل
ضريبة الفاتورة 

 مطالبة إسرائيلية
 فروقات

492589 30-10-1999 1570 11225 -9655  
467638 31-8-1999 693 12818 -12125  
448788 30-6-1999 579 11332 - 10753 

 32533-  35375 2843  المجموع
  .دائرة المقاصة المركزية رام االله: المصدر

إلى الفوائـد   بالإضافةيرجى تحصيل الفرق فوراً من المشتغل وتزويدنا بصورة عن قسيمة الدين وقسيمة الدفع 

  الغرامات حسب القانون و

  نسخة مدير جمارك جنين -مع الاحترام                 نسخة لمدير عام الجمارك 
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من الدولـة الفلسـطينية بخصـوص التلاعـب     أبعض الأحكام التي صدرت في محكمة : ثانياً

  .1بالمقاصة

 وخـل ة التهريب الضريبي من الجرائم الاقتصادية لتي تضر باموال الدولـة  متعد جري

ئم الاقتصادية وهذه احدى الجرافاي اعتداء على اموال الدولة يستحق العقوبة بأمنها واستقرارها 

  .التي تم الحكم فيها من خلال محكمة أمن الدولة الفلسطينية

من الدولـة الفلسـطينية بخصـوص    أبعض الأحكام التي صدرت في محكمة : )16(الجدول رقم 

  التلاعب بالمقاصة

 المدة التهمة ريخ الحكمتا تاريخ الاعتقال

 ةسنوات ورد مبلغ خمس 7أشغال شاقة لمدة  قتصاد الوطني الاتخريب   23/1/1999  

ملايين ش لخزينة الدولة وغرامة مقدارها خمسة 

ملايين شيكل بالإضافة إلى الحجز على 

 الممتلكات 

رد مبلغ لخزينة + سنوات  7أشغال شاقة لمدة  تزوير فواتير المقاصة  14/2/1999 5/12/1998

مليون شيكل وغرامة  5.102.120الدولة

 مقدارها خمسة ملايين شيكل

سنوات مع رد مبلغ لخزينة الدولة  5أشغال شاقة  تزوير فواتير المقاصة  14/2/1999 7/2/1998

 شيكل  551.666

 ألف ش  551غرامة + سنوات  6أشغال شاقة  تزوير فواتير المقاصة  14/2/1999 حكم غيابي 

 ش 437.404غرامة + سنوات  3 بيع وإخفاء فواتير المقاصة  27/5/1999  

 837.241غرامة + سنتان  بيع وإخفاء فواتير المقاصة  27/5/1999  

 لخزينة الدولة 

 مليون لخزينة الدولة  8غرامة + سنوات  4 بيع فواتير مقاصة  9/6/1999  

ــر أوراق  1/7/1999 30/11/1998 التلاعــب وتزوي

 ميةرس

 1.521.860+ سـنوات   7الأشغال الشاقة لمدة 

 إلى خزينة الدولة

 شيكل غرامة 437404+سنوات3 خفاء فواتير المقاصة إبيع و 27/5/1999   

                                                            
1 http://www.phrmg.org/phrmg%20documents/Courts/ 20Statictics%20Arabic.htm 
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 ش غرامة لخزينة الدولة 837241_سنتان  بيع وإخفاء فواتير المقاصة  27/5/1999  

 ش غرامة تدفع لخزينة الدولةملايين 8+سنوات4 بيع ولخفاء فواتير المقاصة  9/6/1999  

   التلاعب بأوراق ضريبية  25/5/1999  

تزوير فـواتير وإضـرار    1/7/1999 30/11/1998

 بالاقتصاد الوطني 

ســنوات مــع الأشــغال الشــاقة ورد مبلــغ 7

غرامـة   +شيكل جديد لخزينة الدولة 1511860

شيكل جديد وطـرده مـن الخدمـة     1511000

 العسكرية

  من الدولة الفلسطينيةمحكمة ا: المصدر
http://www.phrmg.org/phrmg%20documents/Courts/0Statictics%20Arabic.htm    

يلاحظ أن العقوبات المطبقة جمعت مابين العقوبة المالية والجسدية والسجن، وهـذا مـا يميـز    

 ـ  طيني فاتورة المقاصة نظراً لأهميتها وخطورتها ومدى تأثيرها على الخزينة والاقتصـاد الفلس

يلاحظ أن العقوبات المالية مرتفعة مما يعني خطورة هذه الفاتورة في التأثير علـى الإيـرادات   

  .الضريبية
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  الفصل الثالث

  على الإيرادات الضريبية ةالمطالبة وتأثير المقاص

  2005 – 1995كشف نتائج المطالبة الفلسطينية من : المبحث الأول

  .بةتعريف البيانات للمطال: المطلب الأول

  .تحليل أرقام المطالبة: المطلب الثاني

  .التحليل الأفقي للمطالبة: المطلب الثالث

  .التحليل العمودي للمطالبة: المطلب الرابع

  .تحليل النمو للمطالبة: المطلب الخامس

  مقارنة تغير الإيرادات الضريبية مع الجانب الإسرائيلي وتأثير المقاصة : المبحث الثاني

مـع الجانـب    ةمقارنة تغير مجموع الإيرادات الضـريبية الفلسـطيني   :المطلب الأول

  .الإسرائيلي

-1995تأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية فـي فلسـطين مـن    : المطلب الثاني

2005.  

  . رادات الضريبية في فلسطينالإيالاقتصاد وتأثير المقاصة على : المطلب الثالث
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  2005 – 1995كشف نتائج المطالبة الفلسطينية من 

  المقدمة 

 ـ تحمل وسياسية بالغة الصعوبة والتعقيد في ظل ظروف اقتصادية   مؤشـرات   افي طياته

تعزيـز  علـى   بإمكانيتهفيما يتعلق  وتحديداً، المالي الفلسطيني للأداءالكامنة  هامة بشأن الطاقة

 من الاحتياجاتتغطية مرحلة الكفاية الذاتية في  إلى وصولاًللاقتصاد الفلسطيني ت الذاتية القدرا

المقاصة  وأما بشأن متأخرات ،لالالاحت وإنهاء والإغلاقالنفقات الجارية في حال رفع الحصار 

ويستدعي هذا التباطؤ في التسديد الصـافي   ،الفلسطينيي على مصداقية النظام المال اًثرأ ن لهاإف

، ت الضريبية الأخـرى وتطوير في الإيرادالتوظيف أي تحسن  أولوية قصوى إعطاءللمتأخرات 

تعزيـز القـدرات الذاتيـة     إلىالاستراتيجي الرامي  الهدف ومن هنا تبرز الحاجة لان يتضمن

قائم علـى  ، وتنفيذاً واعتماداً إعداداً ، محدد هام لمسار السياسة المالية للاقتصاد الفلسطيني على

 حتياجات مـن النفقـات  الاالوطنية لتمويل  الإيراداتمتزايد من الاعتماد على قدر كبر أتحقيق 

وتعزيز ثقة القطاع الخـاص  ، لبناء ثقة المواطن بنجاعة السياسة المالية ا مطلوبوهذ ، الجارية

 ،الثقة بالمصداقية المالية للسلطة الوطنية عززي وفهو مطلوب ، الاقتصاد الفلسطيني أداءبمستقبل 

 150مقابـل مبلـغ    ، 2003م دولار أمريكي في عا مليون 442وشكّلت إيرادات المقاصة مبلغ 

 ـ يسرائيلالجانب الإأعادت حكومة  كما ،2002مليون دولار أمريكي في عام   294 هما مجموع

مما سـمح   ،السلطة الفلسطينية إلىاحتجازها  تممليون دولار أمريكي من إيرادات المقاصة التي 

ت تراكمـت خـلال   وهي متأخرا ، الموردين إلى للسلطة بدفع بعض المتأخرات المستحقة عليها

كمـا تعـززت الإيـرادات نتيجـة      ،القطاع الخاص وأتاح ذلك تعزيزاً للسيولة في ،2002عام 

جرى وضعها تحت السيطرة المباشرة لوزارة المالية  للإصلاحات التي شهدتها هيئة البترول التي

قرّتهـا  نفقات السلطة الفلسطينية تجاوزت الحدود التـي أ  إلا أن ،2003في شهر يوليو من عام 

فاتورة رواتب وأجور العاملين   اتساع نطاق إلىبصفة خاصة  ويرجع ذلك ، 2003موازنة عام 

ظل التوظيف في أجهزة الخدمة المدنية في حدود القيود التي وضعتها  ففي حين. في القطاع العام

 علـى  2003شخصاً في عام  3443زاد عدد العاملين بقطاع الأمن بمقدار  ، 2003موازنة عام 

وصول الزيادة الكلية في كشوف  إلىمما أدى  ،الموازنة نصت على تجميد التعيين الرغم من أن
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 أي ضعف المستوى المسموح به في الموازنة ،شخص 5300 إلىالعاملين بالقطاع العام  رواتب

نظراً  ، 2003في المائة في عام  15زادت رواتب القطاع العام بنسبة  ،وفي نفس الوقت ،تقريباً

 ،1998لعام  رار المجلس التشريعي الفلسطيني على تنفيذ أحكام قانون جهاز الخدمة المدنيةلإص

فـواتير خـدمات    ثم تعرضت موازنة السلطة الفلسطينية لمزيد من الضغوط بسبب أعباء دفـع 

تعاني منها السـلطة فـي    مما زاد الفجوة التي ،المرافق البلدية المستحقة للموردين الإسرائيليين

في عـام  ) إجمالي الناتج المحلي في المائة من 19(مليون دولار أمريكي  561إلى مبلغ ل التموي

20031.  

  تعريف البيانات للمطالبة: الأولالمطلب 

كما ذكر سابقاً فإن هذه الجداول للمطالبة هي كشوف ملخصة لمجموع المشتريات التي تتم بـين  

  :المرفق) 4(الجانبين حسب الكشف رقم 

 تمثل ضريبة القيمة المضافة على مشتريات التجار الفلسـطينيين : لسطينية فواتيرالمطالبة الف •

يـراد رئيسـي للخزينـة    إوهي مصدر  ،من الجانب الإسرائيلي )مشتريات \الفاتورة الموحدة (

 .الفلسطينية

رى • التي تقوم بعمليات بيع متعددة متكررة إلى التجار  الإسرائيليةوهي الشركات : شركات كب

، وذلك لإعطائهـا إذن  إسرائيليين، وتقوم هذه الشركات بتقديم طلب لدائرة المقاصة في الفلسطين

بعدم إصدار فواتير مقاصة، إنما فواتير محلية وذلك للاختصار من وقت وإجراءات الحصـول  

 .ذكر سابقاًشركة كما  24وهي حتى الآن بلغت على المقاصة من قسم المقاصة، 

واتير مطالبة اسرائيلية • ي الشركات الفلسطينية التي تقوم بعمليات بيع متعددة متكررة إلى وه: ف

التجار لدى الجانب الاسرائيلي وتقوم هذه الشركات بتقديم طلب لدائرة المقاصة فـي فلسـطين،   

لإعطائها إذن بعدم إصدار فواتير مقاصة إنما فواتير محليـة، وذلـك للاختصـار مـن وقـت      

                                                            
1 http://www.albankaldawli.org/MNA/ArabicWeb.nsf/DocByUnid/E7C 
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ذكـر  كما  اتشرك 3وهي حتى الآن بلغت المقاصة  وإجراءات الحصول على المقاصة من قسم

 .ًسابقا

و السهو فـي تسـجيل   أ أهي عبارة عن فروقات بين الجانبين نتيجة للخط: والإعادةالخصم  •

 إحضاريتم الاعتراف به بعد و لأي من الجانبين و اكتشاف التلاعب بالفواتيرأ ،ةالمستحقالمبالغ 

 .ما يثبت الفرق

انب الذي ترتفع مشترياته على مبيعاته لتغطية مصاريف وتكاليف تؤخذ من الج: %3العمولة  •

 .متابعات يتحملها الجانب الفلسطيني كما ذكر سابقاً

 المطالبة أرقامتحليل : الثاني المطلب

 مليون دولار/ 1999-1995خلال الفترة كشف نتائج المطالبة الفلسطينية  :)17(جدول رقم 

 1999 1998 19961997 1995 البيان
 242.53  258.96241.38     المطالبة الفلسطينية فواتير

 42.18 37.55 42.02     تضاف شركات كبرى 
 284.70 300.98278.92     مجموع المستحقات الفلسطينية

 197.56 7.66 77.00     فواتيرإسرائيليةناقص مطالبة 
 11.59 6.80 0.00     ناقص خصم 
 4.95 1.40 0.00      إعادةضاف ي 

ــتحقات ــوع المس ــى المجم ــبعل جان

 204.21 13.06 77.00     الإسرائيلي
 80.50 223.99265.86     مجموع المطالبة الفلسطينية

 2.41 7.98 6.72     %3ناقص العمولة 
 78.08 217.27257.88     صافي المطالبة الفلسطينية

    .دائرة المقاصة المركزية، رام االله: المصدر

ولـم   ،رض الواقعألم تكن هناك فواتير مقاصة على  1996و 1995عوام الأ إلىبة بالنس  

في الجـداول   إبرازها موت ،عليها يتم التعامل بهذه الفواتير في هذين العامين ولم يتعرف التاجر

  .2005-1995ن الدراسة محددة بفترة ؛ لأكسنوات
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بينمـا تراجعـت    ، 1997 مليون دولار عام 300.98 الفلسطينيةبلغ مجموع المستحقات 

أي أن مجموع المطالبة الفلسطينية تراجع  ،مليون دولار 278.92 إلىلتصل  1998خلال العام 

مليـون   17.58وتراجعت المطالبة الفلسطينية فواتير بمقـدار  ، %7.3بنسبة  1998خلال العام 

لمطالبـة  مـا مجمـوع ا  ، أمليـون دولار  4.48كذلك الشركات الكبرى تراجعت بمقدار ، دولار

 إلـى لتصل  1998بينما ارتفعت خلال عام  ،1997مليون دولار عام  233.99الفلسطينية بلغت 

 ةعلى الرغم من تراجع المستحقات الفلسـطيني ، %18.7مليون دولار أي بنسبة قدرها  265.86

 13.06 إلـى وتراجعـت  % 83وذلك بسبب انخفاض المطالبة الإسرائيلية حيث انخفضت بنسبة 

  .97مليون عام 77أن كانت  مليون بعد

مليـون   284.70 إلـى مجموع المستحقات الفلسطينية لتصـل   ارتفع 1999خلال العام   

مليون خلال  5.78بمقدار ) الأخرى  الشركات(حيث ارتفعت ، %2.1دولار أي بنسبة مقدارها 

  .1999العام 

 ـ 80.5 إلـى مجموع المطالبة الفلسطينية لتصل  تراجع 1999خلال العام     ، ون دولارملي

وذلك بسبب  ،وذلك على الرغم من ارتفاع صافي المستحقات الفلسطينية ،%69.7بنسبة مقدارها 

مليون دولار أي بنسبة زيادة خياليـة مقـدارها    204.21 إلىارتفاع المطالبة الإسرائيلية لتصل 

ين و ، لان فاتورة المقاصة بهذا الوقت أصبحت معروفة لدى الممولين الفلسـطيني % 14863.5

فـواتير  ارتفعت التعاملات التجارية مع الجانب الإسرائيلي ونشطت دائرة المقاصة فـي اثبـات   

  .المقاصة
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  مليون دولار/ 2002-2000خلال الفترة كشف نتائج المطالبة الفلسطينية  :) 18( جدول رقم 

 2002 2001 2000 البيان
 143.02 180.82 249.50 المطالبة الفلسطينية فواتير

 32.74 37.82 44.64 ف شركات كبرىتضا 
 175.76 218.64 294.13 مجموع المستحقات الفلسطينية

 0.27 55.85 81.60 إسرائيليةناقص مطالبة 
 0.75 2.10 59.47 ناقص خصم 
 0.00 0.54 1.25 إعادةتضاف  

 1.01 57.41 139.83 إسرائيليجانبالعلىمجموع المستحقات
 174.75 161.23 154.30 يةمجموع المطالبة الفلسطين

 5.24 4.84  4.63 %3ناقص العمولة 
 169.50 156.39 149.68 صافي المطالبة الفلسطينية

    .دائرة المقاصة المركزية، رام االله: المصدر

مليـون   294.13 إلـى تابعت مجموع المستحقات الفلسطينية ارتفاعها لتصل  2000خلال العام 

فـواتير  ) ةالمطالبـة الفلسـطيني  (وذلك من خـلال ارتفـاع    ،%3.3دولار أي بنسبة مقدارها 

  .مليون دولار 2.46و الشركات الكبرى بمقدار  مليون دولار، 6.97بمقدار

أي بنسبة تراجع  ،218.64 إلىانخفضت المستحقات الفلسطينية لتصل  2001خلال العام   

المطالبة الفلسطينية (هي ر التي أثرت على هذا الانخفاض النسبة الأكب توكان ،% 25.7مقدارها 

شراسة ممارسـات الاحـتلال   وذلك بسبب  ،مليون دولار 68.68حيث تراجعت بمقدار ) فواتير

 تدمير غير مسبوق للبنية الأساسية والمرافق الاقتصـادية العامـة والممتلكـات    الإسرائيلي من

  .1ومن خنق اقتصادي بشع  ،الخاصة

مليـون   175.76إلى ينية انخفاضها لتصل واصلت المستحقات الفلسط 2002خلال العام   

التي ) الفلسطينية فواتير المطالبة(حيث كان التأثير الأكبر من  ،%19.6أي بنسبة مقدارها دولار 

  .مليون دولار 37.8راجعت بمقدار ت

                                                            
1 http://www.mof.gov.ps/khitab.asp 
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ارتفـع مجمـوع المطالبـة     2000مجموع المطالبة الفلسطينية خلال العـام  ل بالنسبة ماأ  

تزايد  إلىوذلك يعود %  91.7أي بنسبة مقدارها  ،مليون دولار 154.30 إلىالفلسطينية ليصل 

حيـث   ،و تناقص المستحقات الإسرائيلية من جهة أخرى ةجهمجموع المستحقات الفلسطينية من 

مليون دولار أي بنسبة تراجـع مقـدارها    139.83 إلىتناقصت المستحقات الإسرائيلية لتصل 

  .السياسية والاقتصادية وضاعالأتردي  إلىويعزى التراجع % 31.5

، مليون دولار 161.23 إلىارتفع مجموع المطالبة الفلسطينية ليصل  2001خلال العام    

وذلـك بسـبب    ،على الرغم من انخفاض المسـتحقات الفلسـطينية  ، % 4.5أي بنسبة مقدارها 

فـاض  أي بنسـبة انخ  ،مليون دولار 57.41 إلىحيث وصلت  ،انخفاض المستحقات الإسرائيلية

  .%58.9قدرها 

، مليون دولار 174.75 إلىارتفع مجموع المطالبة الفلسطينية ليصل  2002خلال العام   

وذلـك بسـبب    ،على الرغم من انخفاض المسـتحقات الفلسـطينية  ، % 8.4أي بنسبة مقدارها 

أي بنسبة انخفاض قدرها ، مليون دولار 1.01 إلىانخفاض المستحقات الإسرائيلية حيث وصلت 

98.2%.  

  مليون دولار/ 2005-2003خلال الفترة كشف نتائج المطالبة الفلسطينية  :)19(جدول رقم 

 2005 2004 2003 البيان
 314.06 299.21 211.56 المطالبة الفلسطينية فواتير

 55.44 44.97 41.22 تضاف شركات كبرى 
 369.49 344.19 252.78 مجموع المستحقات الفلسطينية

 67.51 72.56 55.43 رائيليةإسناقص مطالبة 
 6.00 27.36 1.57 ناقص خصم 
 1.02 1.33 0.66  إعادةتضاف  

 72.49 98.58 56.35 إسرائيليجانبعلى المجموع المستحقات 
 297.00 245.60 196.43 مجموع المطالبة الفلسطينية

 8.91 7.37 5.89 %3ناقص العمولة 
 288.09 238.23 190.54 صافي المطالبة الفلسطينية

    .دائرة المقاصة المركزية، رام االله: المصدر
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 إلـى بدأت المستحقات الفلسطينية بالتحسن حيـث ارتفعـت لتصـل     2003خلال العام 

المطالبـة  (، حيث كان الأثـر الأكبـر مـن    %43.8مليون دولار أي بنسبة مقدارها  252.78

ما مجموع المطالبـة الفلسـطينية   ، أمليون دولار 68.54التي تزايدت بمقدار ) الفلسطينية فواتير

وذلك  ، % 12.4أي بنسبة مقدارها  ،مليون دولار196.43 إلىارتفع ليصل  2003خلال العام 

من جهة أخرى ارتفـع صـافي المسـتحقات    ، بسبب ارتفاع المستحقات الفلسطينية بشكل كبير

إلا أن هذا الارتفاع  %5458أي بنسبة زيادة قدرها  ،مليون دولار 56.35 إلىالإسرائيلية ليصل 

  .الفلسطينية تلصغر حجم المستحقات الإسرائيلية بالنسبة للمستحقا نظراً لم يكن مؤثراً

مليـون   344.19 إلـى واصلت المستحقات الفلسطينية التحسن لتصل  2004خلال العام   

 )يرالفلسـطينية فـوات   المطالبة(من حيث كان الأثر الأكبر  ،%36.2أي بنسبة مقدارها  ، دولار

 إلـى وارتفع مجموع المطالبة الفلسـطينية ليصـل   ، مليون دولار  87.65التي تزايدت بمقدار 

مـن  ، وذلك بسبب ارتفاع المستحقات الفلسطينية ،%25أي بنسبة مقدارها ، مليون دولار245.6

مليون دولار أي بنسبة زيادة  98.58 إلىجهة أخرى ارتفع صافي المستحقات الإسرائيلية ليصل 

  %.75 قدرها

أي  ، مليـون دولار 297 إلىارتفع مجموع المطالبة الفلسطينية ليصل  2005خلال العام   

تزايد مجموع المستحقات الفلسطينية من جهة و تناقص  إلىوذلك يعود  ،% 20.9بنسبة مقدارها 

   إلـى حيث تناقصت المسـتحقات الإسـرائيلية لتصـل    ، من جهة أخرى الإسرائيليةالمستحقات 

  %.26.5أي بنسبة تراجع مقدارها  ،ون دولارملي 72.49

مليـون   369.49 إلـى واصلت المستحقات الفلسطينية التحسن لتصل  2005خلال العام   

التـي  ) المطالبة الفلسطينية فواتير( حيث كان الأثر الأكبر من، %7.4أي بنسبة مقدارها ، دولار

  .مليون دولار 14.84تزايدت بمقدار 
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  ل الأفقيالتحلي: الثالث المطلب

  مليون دولار/ 2000-1997ما بين مقارنة التغير في المطالبة الفلسطينية  :)20(جدول رقم  

  البيان

 التغير ما بين

1997-1998 

 التغير ما بين

1998-1999 

  التغير ما بين

1999-2000 

 2.9 % 2.5 % )(6.8 % المطالبة الفلسطينية فواتير
 5.8 % 12.3 % )(10.7 % تضاف شركات كبرى

 3.3 % 2.1 % )(7.3 % مجموع المستحقات الفلسطينية
  )(58.7 % 2477.7 % )(90.0 % إسرائيليةناقص مطالبة

 413.1 % 70.4 % غير معرف ناقص خصم
  )(74.8 % 252.1 % غير معرف إعادةتضاف 

علـىالمسـتحقةمجموع المسـتحقات

 )31.5 %( 1463.5 % )(83.0 % الإسرائيليجانب ال

 91.7 %  )(69.7 % 18.7 % مطالبة الفلسطينيةمجموع ال
 91.7 %  )(69.7 % 18.7 % %3ناقص العمولة

 91.7 %  )(69.7 % 18.7 % صافي المطالبة الفلسطينية
    .دائرة المقاصة المركزية، رام االله: المصدر

بمقارنـة عـام   % 6.8 إلـى نسبة العلى صعيد المطالبة الفلسطينية فواتير فقد تراجعت   

بلغت نسبة ، 1998زيادة عن عام % 2.5فكان النمو  1999في سنة  أما 1997ع العام م 1998

أن هناك نسبة نمو مستمر  إلىويشار  1999مقارنة مع عام % 2.9 إلى 2000الزيادة في العام 

فقـد   ،الشركات الكبرى الإسرائيلية سابقاً ذكر أما الشركات الكبرى وهي كما ، 1998بعد العام 

أما في سنة  1997مع العام  1998بمقارنة عام  ،%10.7ريات الفلسطينية بنسبة تراجعت المشت

 إلـى  2000بلغت نسبة الزيادة فـي العـام   ، 1998زيادة عن عام % 12.3فكان النمو  1999

وهذا ، 1998أن هناك نسبة انخفاض مستمر بعد العام  إلىويشار ، 1999مقارنة مع عام % 5.8

وارتفعـت ارتفاعـا   ، 1997عن العام % 7.3 إلى ت الفلسطينيةمجموع المستحقايعني انخفاض 

عن العـام   200في العام  مرتفعوتغيرت بشكل ، 1998عن العام  ةمقارن% 2.1ملحوظا بنسبة 

الجانـب   إلـى التي تشكل فواتير المبيعـات الفلسـطينية مقاصـة     إسرائيليةمطالبة ال و، 1999

بمقارنـة العـام   % 90ينية فقد انخفضت بنسـبة  الشركات الكبرى الفلسط إلىالإسرائيلي إضافة 

حيـث بلغـت    عبنسبة الذروة فـي الارتفـا   ملحوظاً اًوشهدت ارتفاع ،1998مع العام  1997
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ى بسـبب تحسـن الأوضـاع السياسـية     ، أ1999مع العام  1998بمقارنة العام % 2477.7

بسبب الانتفاضة و  2000العام  إلى 1999بمقارنة العام % 58.7 إلىالاقتصادية بينما تراجعت 

الخصم الذي يمثل الخطأ  إلىأما بالنسبة  ،2000-9-28في  أإغلاق الطرق و الحصار الذي بد

إمكانية  دلا توجإذ على مبلغ المطالبة الفلسطينية  اًأو السهو أو التلاعب في الفواتير و يشكل عبئ

  ،سـنة الأسـاس   1997وتشـكل سـنة    1997للحديث عنه هنا لعدم وجود أرقام له في العـام  

وهذا يدل على ارتفاع الخطأ و التلاعب فـي فـواتير   % 70.4بنسبة  1999وارتفعت في العام 

 إلـى ارتفعت بشكل ملحـوظ لتصـل    2000مع العام  1999مقاصة المشتريات وبمقارنة العام 

 إلـى أما صافي المطالبة الفلسطينية التي تمثل المبلغ الذي النهائي الذي يجب دفعـه   ،413.1%

 1998بمقارنة عـام  % 18.7 إلىو يتفق عليه الجانبين فقد ارتفعت النسبة  ،لخزينة الفلسطينيةا

شهدت نسـبة   1998عن عام % 69.7 إلىتراجعت النسبة  1999أما في سنة  ،1997مع العام 

شـهدت   2000أن سنة  إلىويشار ، 1999مقارنة مع عام % 91.7 إلى 2000الزيادة في العام 

  .1998و1997مقارنة مع العامين  أعلى ارتفاع لها

 مليون دولار/ 2003-2000ما بين مقارنة التغير في المطالبة الفلسطينية  :) 21( جدول رقم

 البيان

 التغير ما بين

2000 -2001 

  التغير ما بين

2001 - 2002  

  التغير ما بين

2002 -2003 

 47.9 % )(20.9 %  )(27.5 % المطالبة الفلسطينية فواتير
 25.9 % )(13.4 % )15.3%( كات كبرىتضاف شر 

 43.8 %  )(19.6 %  )(25.7 % مجموع المستحقات الفلسطينية
 20579.9 %  )(99.5 %  )(31.6 % إسرائيليةناقص مطالبة  
 110.8 %  )(64.4 %  )(96.5 % ناقص خصم 
 غير معرفه  )(100.0 %  )(56.9 %  إعادةتضاف  

جانـب  على الالمستحقة مجموع المستحقات  

 %5458.1  )(%98.2  )(58.9 % إسرائيلي
 12.4 % 8.4 % 4.5 % مجموع المطالبة الفلسطينية

 12.4 % 8.4 % 4.5 % %3ناقص العمولة  
 12.4 % 8.4 % 4.5 % صافي المطالبة الفلسطينية

    .دائرة المقاصة المركزية، رام االله: المصدر

فقد تراجعت  ،لفلسطينية فواتيرعلى صعيد المطالبة ا2001مع العام  2000بمقارنة عام   

وقـد   2001عن عـام  % 20.9فكان هناك تراجع بنسبة  2002أما في سنة  ،%27.5 إلىنسبة 
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أن هنـاك   إلـى ويشار  ،2003مقارنة مع عام % 47.9 إلى 2002بلغت نسبة الزيادة في العام 

الفلسـطينية   أما الشركات الكبرى فقد تراجعت المشـتريات ، 2001بعد العام  ةنسبة نمو مستمر

فكـان هنـاك    2002أمـا فـي سـنة    ،2001مـع العـام    2000بمقارنة عام % 15.3بنسبة 

مقارنـة  % 25.3 إلى 2003بلغت نسبة الزيادة في العام ، وقد 2001عن عام % 13.4انخفاض

 2000بمقارنة عام % 4.5 إلىأما صافي المطالبة الفلسطينية فقد ارتفعت النسبة ، 2002مع عام

شـهدت نسـبة    ،2001عن عام % 8.4 إلىارتفعت النسبة  2002أما في سنة  2001مع العام 

شـهدت   2003أن سنة  إلىويشار ، 2002مقارنة مع عام % 12.4 إلى 2003الزيادة في العام 

  .أعلى ارتفاع لها مقارنة مع العامين السابقين

  مليون دولار /2005-2003ما بين مقارنة التغير في المطالبة الفلسطينية  :)22( جدول رقم

 البيان

 التغير ما بين

2003 - 2004 

  غير ما بينتال

2004-2005 

  التغير ما بين

2003 - 2004 

 41.4 % 5.0 % 41.4 %  المطالبة الفلسطينية فواتير
 9.1 % 23.3 %  9.1 % تضاف شركات كبرى 

 36.2 % 7.4 % 36.2 % مجموع المستحقات الفلسطينية
 30.9 % )(7.0% 30.9 % إسرائيليةناقص مطالبة  
 1640.0 % )(78.1 % 1640.0 % ناقص خصم 
 103.3 %  )(23.7 % 103.3 %  إعادةتضاف  

ــتحقات ــوع المس ــى  مجم  عل

 75.0 %  )(26.5 % 75.0 % إسرائيليجانب ال
 25.0 % 20.9 % 25.0 % مجموع المطالبة الفلسطينية

 25.0 % 20.9 % 25.0 % %3ناقص العمولة  
 25.0 % 20.9 % 25.0 % بة الفلسطينيةصافي المطال

    .دائرة المقاصة المركزية، رام االله: المصدر

عـن   %36.2بنسـبة   اًملحوظ مجموع المستحقات الفلسطينية شهدت ارتفاعاً إلىبالنسبة   

يلاحظ ارتفاع نسبة الخصم ، و2004عن العام  2005وارتفعت بنسبة اقل في العام  2003العام 

 أن هناك عبئاً كبيـراً  وهذا يعني ،2003عن العام  2004في العام % 1640 إلىبشكل ملحوظ 

، 2004مقارنة مع العـام   2005في العام % 78.1وانخفضت بنسبة  ،على الموازنة الفلسطينية
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مجمــــوع المســـــتحقات الفلســـــطينية

رـائيلي مجمــــوع المســــتحقات  جانــــب اســـ

مجمــــوع المطالبـــــة الفلســـــطينية

صـــــافي المطالبـــــة الفلســــــطينية

مقارنـة  2004في العام % 25على الخزينة الفلسطينية بنسبة  اًوارتفعت العمولة التي تشكل عبئ

  %.20.9ى إلصلت النسبة قد و، 2003مع 

  )مليون دولار( 2005_1995ما بين مقارنة التغير في المطالبة الفلسطينية  :)1( شكل

  

  

  

  

  

    .دائرة المقاصة المركزية، رام االله: المصدر

أما صافي المطالبة الفلسطينية فقد ارتفعت بنسبة ، 2004مقارنة مع العام  2005في العام   

  . 2005عن العام  2004بمقارنة العام % 20.9 إلى بينما ارتفعت% 25
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  التحليل العمودي: الرابع المطلب

مليـون  / 1999-1997خلال الفتـرة  نتائج المطالبة الفلسطينية كنسب  مقارنة ):23(جدول رقم 

  دولار

 1999 1998 1997 البيان
 85.2 % 86.5 % 86.0 % المطالبة الفلسطينية فواتير

 14.8 % 13.5 %  14.0% تضاف شركات كبرى 
 100.0 % 100.0 % 100.0 % مجموع المستحقات الفلسطينية

 69.4 % 2.7%  25.6 %  إسرائيليةناقص مطالبة  
 4.1 % 2.4 % 0.0 % ناقص خصم 
 1.7 % 0.5 % 0.0 %  إعادةتضاف  

 71.7 % 4.7 % 25.6 %  إسرائيليجانب على المجموع المستحقات  
 28.3 % 95.3 % 74.4 %  نيةمجموع المطالبة الفلسطي

 0.8 % 2.9 % 2.2 %  %3ناقص العمولة  
 27.4 % 92.5 % 72.2 %  صافي المطالبة الفلسطينية

    .دائرة المقاصة المركزية، رام االله: المصدر

من مجموع المسـتحقات الفلسـطينية ومـا    % 86بلغت نسبة المطالبة الفلسطينية فواتير   

فقد بلغت نسبة المطالبـة   1998، أما في العام 1997لعام ل% 14يخص الشركات الكبرى فقط 

لشركات الكبرى على صـعيد العـام   % 13من مجموع المستحقات و% 86.5الفلسطينية فواتير 

، يلاحظ أن هنـاك شـبه   %13.5والشركات الكبرى بلغت % 85.2، فقد بلغت المطالبة 1999

وان التغير محدود مـن سـنة إلـى     ثبات في نسبة المطالبة الفلسطينية من مجموع المستحقات

من مجموع المستحقات الفلسطينية، % 25.6أخرى، وبعد خصم المطالبة الإسرائيلية التي شكلت 

للعـام  % 69.4و1998، في العام %2.7و 1997لان سنة  إعادةولم تكن هناك مبالغ خصم او 

ة، وشـكلت نسـبة   لأنها أول سنه للمقاص 1997أما الخصم لم تكن هناك نسبة في العام  1999

، وارتفعت إلى 1998للعام . % 5بينما شكلت الإعادة  1999للعام  %4.1و 1998للعام % 2.4

وارتفعت إلـى   1997للعام % 72.2، أما صافي المطالبة الفلسطينية بلغت 1999للعام % 1.7

هناك تذبذب ملحـوظ فـي    يلاحظ أن 1999للعام % 27.4ووصلت إلى  1998للعام % 92.5

  .1999-1997الانخفاض في الأعوام و الارتفاع
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مليـون  / 2002-2000خلال الفتـرة نتائج المطالبة الفلسطينية كنسب  مقارنة ):24(جدول رقـم  

  دولار

 2002 2001 2000 البيان
  %81.4  %82.7  % 84.8 المطالبة الفلسطينية فواتير

  %18.6  %17.3  %15.2 تضاف شركات كبرى 

  %100.0  %100.0  %100.0 مجموع المستحقات الفلسطينية

  %0.2 25.5%  %27.7 إسرائيليةناقص مطالبة  

  %0.4  %1.0  %20.2 ناقص خصم 

  %0.0  %0.2  %0.4  إعادةتضاف  

  %0.6  %26.3  %47.5 إسرائيليجانب العلى مجموع المستحقات 

  %99.4  %73.7  %52.5  مجموع المطالبة الفلسطينية

  %3.0  %2.2  %1.6 %3ناقص العمولة  

 %96.4  %71.5  %50.9 مطالبة الفلسطينيةصافي ال
    .دائرة المقاصة المركزية، رام االله: المصدر

من مجموع المستحقات الفلسـطينية ومـا   % 84.8بلغت نسبة المطالبة الفلسطينية فواتير   

فقد بلغت نسـبة المطالبـة    2001، أما في العام 2000للعام % 15.2يخص الشركات الكبرى 

لشركات الكبرى على صعيد العام % 17.3من مجموع المستحقات و% 82.7الفلسطينية فواتير 

، يلاحظ %18.6للشركات الكبرى وبلغت الشركات الكبرى % 81.4، فقد بلغت المطالبة 2002

أن هناك شبه ثبات في نسبة المطالبة الفلسطينية، من مجموع المسـتحقات أيضـاً وأن التغيـر    

من 2000للعام % 27.7لبة الإسرائيلية التي شكلت محدود من سنة إلى أخرى وبعد خصم المطا

، وشـكلت صـافي   2002للعـام  .% 2و 2001للعام % 25.5مجموع المستحقات الفلسطينية و

و  2001للعام % 71.5و 2000من مجموع المطالبة الفلسطينية للعام %50.9المطالبة الفلسطينية

، 2001-2000طالبة من سـنة  ، يلاحظ أن هناك زيادة متصاعدة لصافي الم2003للعام  96.4

  .ويعود السبب إلى ارتفاع مبالغ المشتريات من الجانب الإسرائيلي
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مليـون  / 2005-2003خلال الفتـرة  نتائج المطالبة الفلسطينية كنسب  مقارنة ):25(جدول رقم 

  دولار

 2005 2004 2003 البيان
%83.7 المطالبة الفلسطينية فواتير  %86.9 85.0 %  

  % 15.0 % 13.1 %16.3 كبرىتضاف شركات  

  % 100.0  % 100.0  % 100.0 مجموع المستحقات الفلسطينية

  % 18.3  % 21.1  % 21.9 إسرائيليةناقص مطالبة  

  % 1.6 % 7.9  % 0.6 ناقص خصم 

  % 0.3  % 0.4  % 0.3  إعادةتضاف  

  % 19.6 % 28.6  %22.3 إسرائيليجانب على المجموع المستحقات  

  % 80.4  % 71.4  % 77.7 الفلسطينية مجموع المطالبة

  % 2.4 %2.1  % 2.3 %3ناقص العمولة  

  % 78.0  % 69.2  % 75.4 صافي المطالبة الفلسطينية
    .دائرة المقاصة المركزية، رام االله: المصدر

من مجموع المستحقات الفلسـطينية ومـا   % 83.7بلغت نسبة المطالبة الفلسطينية فواتير   

فقد بلغت نسـبة المطالبـة    2004، أما في العام 2003للعام % 16.3يخص الشركات الكبرى 

لشركات الكبرى على صعيد العـام  % 13.1من مجموع المستحقات و% 86.9الفلسطينية فواتير 

، أما المطالبة %15للشركات الكبرى وبلغت الشركات الكبرى % 85، فقد بلغت المطالبة 2005

للعـام  % 21.1من مجموع المستحقات الفلسطينية و2003للعام % 21.9الإسرائيلية التي شكلت 

من مجموع المطالبـة  %75.4، وشكلت صافي المطالبة الفلسطينية2005للعام % 18.3و 2004

تذبـذب  ، يلاحظ أن هناك 2005للعام  % 78، و 2004للعام % 69.2و 2003الفلسطينية للعام 

، وهذا دليـل  2005-1995من سنة  لصافي للمطالبة الفلسطينية عن المطالبة الإسرائيلية واضح

على اعتماد الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع مشترياته من الجانب الإسرائيلي وانخفاض مشـتريات  

  .الجانب الإسرائيلي من السوق الفلسطيني
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  ) رمليون دولا(  2005-1995خلال الفترة نتائج المطالبة الفلسطينية كنسب  مقارنة:)2( شكل

 

 

 

    .دائرة المقاصة المركزية، رام االله: المصدر

  النمو: الخامس المطلب

لمجموع المطالبة الفلسـطينية  ) 23،24،25(كما أظهرت الجداول السابقة رقم  

  .تم اظهارها بالشكل البياني

  ) مليون دولار( 2005_1995تطور نتائج المطالبة الفلسطينية : )3( شكل
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مليـون   217.27بلغت قيمة ) أول عام لظهور المقاصة على الواقع في فلسطين( 1997في عام 

   مبلـغ   إلـى حيـث وصـلت   1998بينما نلاحظ انخفاض صافي المطالبة خلال العـام  دولار، 

وبدأت في الارتفاع لتصل ذروتهـا فـي   ، .%19نخفاضأي أن نسبة الا، مليون دولار 257.88

ونتيجة لعـدم الاسـتقرار   ، 2000ونتيجة لبدء انتفاضة الأقصى نهاية العام 1999 -2000العام 

فضت حيث بلغت أقصى انخفاض لها فـي  خالسياسي الاقتصادي و إغلاق الطرق و الحصار ان

  .الوضع بالتحسن لتعود المطالبة في الارتفاع أبد 2005-2004وما بين العام  2002العام 
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رادات الضريبية مع الجانب الإسرائيلي وتأثير مقارنة تغير الإي: المبحث الثاني

 المقاصة

  مع الجانب الإسرائيلي  ةالفلسطيني مقارنة تغير مجموع الإيرادات الضريبية: الأولالمطلب 

مرت التجربة الفلسطينية القصيرة بإدارة القطاع العام بظروف متقلبـة تمثلـت بتغييـر      

وقد كانت السياسة الإسرائيلية تجـاه الاقتصـاد    ،العوامل الخارجية المحددة للاقتصاد الفلسطيني

فقـد شـكلت   .الفلسطيني المتغير السلبي الأكبر ضمن المحددات الخارجية للإيرادات الفلسطينية

سياسة الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية أحد أهم المعيقات تجاه الاقتصاد الفلسطيني خلال 

فأي تغير بالجانـب  اً من عام لآخر، هناك تغير ويلاحظ أن ،2005-1994معظم سنوات الفترة 

كبـر  أالإسرائيلي يتبعه تغير في الجانب الفلسطيني ونسبة تأثر الجانب الفلسطيني من عام لآخر 

وبالرغم من التغيرات على الإيرادات الضريبية للجانب الإسرائيلي فنسب  ،واضحاً ويشهد تغيراً

ووجود عقبات ومشاكل تعترض  دليل قوة اقتصادية لديهالتغير في الجانب الإسرائيلي قليلة وهذا 

وجود درجة من التذبذب نتيجة الصدمات الخارجية التي و، 1الاقتصاد الفلسطيني أثرت على أدائه

يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني الناجمة عن التغيير في السياسة الإسرائيلية الاقتصـادية التـي   

ولا  ،لذلك سيتم الاقتصار على مقارنة نسب التطور، اشرتؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل مب

ن اقتصاد الجانب الإسرائيلي متطور ومتقدم ولا يقارن مـع الاقتصـاد   مجال لمقارنة المبالغ لأ

حالة الحصار والإغلاق المفروضة مـن   أن 2003حلول نهاية هذا العامالفلسطيني ويلاحظ مع 

وتـدل  ، عامهـا الرابـع   قـد وصـلت   وقطاع غزة على الضفة الغربية يسرائيلالجانب الإقبل 

لإعـادة   على أن هذه الحالة مع ما اشتملت عليه مـن عمليـات متكـررة    المعطيات الإحصائية

ومع ما خلفه كل  ،بالسكان الاحتلال ومنع التجول واستخدام للأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة

تدهور اقتصـادي   إلىقد أدت  ،افقهومر معظم قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لىذلك من دمار ع

 ،1967منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في عـام   ،من حيث حدته وديمومته ،ومعيشي لا سابق له

تحقق تحسن طفيف في الأداء الاقتصادي وممـا لا   إلىتشير  ومع أن البيانات الإحصائية الأولية

                                                            
  .23ص. 1999: عمان. الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الضفة الغربية وغزة: وآخرون. مسلماني، أحمد 1
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كقنـاة   رئيسياً لعب دوراً لخاص قدشك فيه أن الانهيار شبه التام في الاستثمار من قبل القطاع ا

الاقتصادية والمعيشية في فلسطين خلال  للتأثير السلبي لسياسة الحصار والإغلاق على الأوضاع

يزال يخلفه إنشاء جدار الفصل  ومما زاد من حدة التردي كان ما خلفه ولا   الثلاثة أعوام الماضية

 في الضفة الغربية
ت في التـأثير السـلبي علـى الإيـرادات     ساعد  كل هذه العوامل مجتمعة، 1

  .الضريبية الفلسطينية بشكل عام بالتالي على إيرادات المقاصة بشكل خاص

مع الجانـب الإسـرائيلي    ةالفلسطيني مقارنة تغير مجموع الإيرادات الضريبية ):26(رقم جدول 
1995-2005   

مجموع الإيرادات الضريبية   السنة

  2الفلسطينية بالمليون دولار

مجموع الإيرادات   بة التغيرنس

 ةالضريبية الإسرائيلي

  3بالمليون دولار

  نسبة التغير

1995  58917142  
1996  97966%18905 10% 
1997  1005 3% 19223 2% 
1998  1232 23% 18729 (3%) 
1999  156427%18968 1% 
2000  1695 8% 20252 7%  
2001  399)76%(  9128 )55%( 
2002  557 40% 19011 108% 
2003  1232 121% 19967 5% 
2004  1313 7% 21149 6% 
2005  1270(3%)  3601 (14%) 

لدى  ،%10وبلغ التغير، %66بنسبة  ملحوظاً تغيراً الفلسطينيةحققت الإيرادات الضريبية 

وذلك بعـد اسـتلام السـلطة الفلسـطينية     ، )1996-1995(نب الإسرائيلي خلال السنوات الجا

في هذه عد الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي والاستقرار الاقتصادي السياسي النسبي الصلاحيات وب

بينما بلغـت لـدى    ،مليون دولار) 589(فقد بلغ مجموع الإيرادات الضريبية الفلسطينية الفترة، 

لاحظ أن نسـبة الارتفـاع والتطـور لمجمـوع     يُ ،مليون دولار) 17142(الجانب الإسرائيلي 

  .مجموع الإيرادات الضريبية الإسرائيليةاكبر بكثير من  ة الفلسطينيةالإيرادات الضريبي

                                                            
1 http://www.mof.gov.ps/khitab.asp 

 65ص  .2002 ماس –معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني : رام االله.هيكل الموازنة العامة: عبد الرازق، عمر 2

  .المجلس التشريعي رام االله دائرة الموازنة العامة 2005و  1995سنة  ).فعلي 1999 -1996(
  .مركز الإحصاء الإسرائيلي  3
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وبلغ التغير ، %3بلغ  حققت الإيرادات الضريبية تطوراً) 1996-1995(وبمقارنة العام 

ليصل التطـور   1998النسبة بارتفاع ملحوظ في العام  توواصل ،لدى الجانب الإسرائيلي% 2

 اأم ، لدى الجانب الإسرائيلي% 3 إلىوتراجعت  ،لسطينيةالففي الإيرادات الضريبية % 23 إلى

% 1 إلـى الفلسطينية بينما وصل التغير الإيرادات الضريبية % 27بلغ  هناك تغيرا1999ًالعام 

الإيـرادات الضـريبية   % 8 إلىقل وصل أ شهد تغيراً 2000أما العام لدى الجانب الإسرائيلي 

نلاحظ أن الإيرادات  ،%8 إلىقل وصلت أتغيرت بنسبة وإيرادات الجانب الإسرائيلي  الفلسطينية

العامة المحلية قد قفزت بصورة ضخمة و ذلك بسبب توسع الرقعة الجغرافية التي تولت السلطة 

التطور الكبير الذي ميز عمـل   إلىو يعزى جزء من هذا الارتفاع  ،فيها الصلاحيات الاقتصادية

ن الإيـرادات  أنلاحـظ    )4(رقـم  الجـدول   إلىلنظر وبا ،1إدارة الإيرادات العامة الفلسطينية

ويعزى السبب في  ، نموالمستوى في  2000-1996الضريبية حققت نمواً ملحوظاً ما بين العام 

وسعت من نفوذها الضريبي على باقي المناطق الخاضعة للسلطة 1996ذلك أن السلطة في العام 

 ،في المقاصة مـن الأعـوام السـابقة    ،أن إسرائيل أفرجت عن مستحقات للسلطة إلىبالإضافة 

ولكنها عادت لتنمو فـي العـام    1998بالمقابل كان أدنى مستوى للإيرادات الضريبية في العام 

20002.  

لكـن التغيـر    ،في الإيرادات الضريبية لدى الجانبين ملحوظاً تراجعاً 2001وشهد العام   

بسبب تأثير ، وذلك %55لإسرائيلي والجانب ا% 76 إلىكبر للإيرادات الفلسطينية وصل أبشكل 

شـهد   2002الانتفاضة والاغلاقات التي أثرت سلبا على إيرادات الضرائب الفلسطينية أما العام 

أمـا إيـرادات الجانـب     ،%40بلغ التغيـر  الفلسطينيةفي الإيرادات الضريبية  اًملحوظ ارتفاعاً

وارتفعـت   ،%108سـطينية بلـغ   أعلى من الإيرادات الضريبية الفل ةبنسب تالإسرائيلي ارتفع

بينمـا  ، الفلسـطينية في الإيرادات الضـريبية  % 121بلغ 2003الضرائب بشكل ملحوظ بالعام 

الإيرادات الضريبية وارتفعت ، %5للجانب الإسرائيلي بلغت نسبة ارتفعت الإيرادات الضريبية 

للجانب % 6ينية والفلسطالإيرادات الضريبية % 7 إلىبشكل بسيط وصل التغير  2004في العام 
                                                            

  .وزارة المالية الفلسطينية. ملفات المجلس التشريعي الفلسطيني. الموازنة العامة: مجموعة تقارير  1

. 2000حزيـران   2العـدد   14مج . تصدر عن عمادة البحث العلمي :)العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  2 

  687ص
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رادات الفلسطينية و الاسرائيلية مقارنةالتغير في الاي
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مجموع الايرادات الضريبيبة الفلسطينيةالنس

مجموع الايرادات الضريبية الاسرائيلية

الفلسطينية بينما الإيرادات الضريبية % 3للجانبين بلغ الإيرادات الضريبية الإسرائيلي وتراجعت 

  .%14 إلىتغيرت بشكل مرتفع لدى الجانب الإسرائيلي وصل 

مـع الجانـب الإسـرائيلي     ةالفلسطيني مقارنة تغير مجموع الإيرادات الضريبية): 4(شكل رقم 

1995-2005   
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  :تأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية في فلسطين: نيمطلب الثاال

عن طريق تحليـل  2005-1995تأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية في فلسطين من : أولاً

  :المطالبة

لتحقيق أهداف السياسة الماليـة  من الإيرادات الضريبية التي تستخدم  اًالمقاصة جزء تعد  

بناء وتعزيـز ثقـة القطـاع     في) المالية  السياسة(تلخص  والتي ،يدعلى المدى المتوسط والبع

د مـوار الوتحقيق اعتماد متزايد على  ،الخاص بمستقبل أداء الاقتصاد الفلسطيني وسلامة إدارته

 وتحقيق توازن معقول بين أوجه الإنفاق ،من النفقات الجارية والتطويرية هالذاتية لتمويل احتياجات

 ـ   في فلسطين  من السياسة المالية فالمطلوب ،المختلفة ذ اتطوير ما اسـتحدث مـن آليـات واتخ

والمرحلية والناجمة في الغالـب عـن حالـة الحصـار      ةإجراءات للتعامل مع الاحتياجات الآني

  .الصحيةالفقر والبطالة وتدهور في الأوضاع  وما نجم عنها من تفشي ،والإغلاق

 /1999-1997مجموع الإيـرادات الضـريبية    لىإ صافي المطالبة الفلسطينية :)27(جدول رقم 

  مليون دولار 

 1999 1998 1997 السنة

المبالغ 

المحتجزة

  78.1 257.9 217.3 صافي المطالبة الفلسطينية
  192.5 157 141.6 ضريبة المقاصة المحصلة

)114( 100.9 75.7 الفرق بين المحصل و المطلوب  62.6 
  1564 1232 1005 مجموع الإيرادات الضريبية

%22 نسبة صافي المطالبة إلى الإيرادات الضريبية  21%  5%   

%14 نسبة المقاصة المحصلة إلى الإيرادات الضريبية  13%  12%   

نسبة مجموع المستحقات التي لم تحصل إلى الإيرادات 

%17 الضريبية  14%  11%  43%  

    .رام االله. دائرة الإحصاء المركزية )صافي المطالبة الفلسطينية (: المصدر

ملفـات المجلـس   . الموازنـة العامـة  : مجموعة تقارير) ضريبة المقاصة المحصلة(         

  .وزارة المالية الفلسطينية. التشريعي الفلسطيني
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مـن  % 22التي شـكلت   ،مليون دولار 217.3بلغ صافي المطالبة الفلسطينية  1997في العام 

لحسـاب الخزينـة الفلسـطينية     بلغ المحصل فعلاًفي حين بلغ الم ،مجموع الإيرادات الضريبية

من مجموع الإيرادات الضـريبية أي أن الفـرق بـين    % 14مليون دولار الذي شكل  141.6

مـن مجمـوع   % 17مليون دولار أي مـا نسـبته    75.7المحصل والفعلي من مبالغ المقاصة 

مليون دولار التي  257.9بلغت صافي المطالبة الفلسطينية  1998عام  اأم، الإيرادات الضريبية

لحساب الخزينة  من مجموع الإيرادات الضريبية في حين بلغ المبلغ المحصل فعلاً% 21شكلت 

أي أن الفـرق   ،من مجموع الإيرادات الضريبية% 13مليون دولار الذي شكل  157الفلسطينية 

ن مجمـوع  م% 14مليون دولار أي ما نسبته  100.9بين المحصل و الفعلي من مبالغ المقاصة 

مليون دولار التـي   78.1بلغ صافي المطالبة الفلسطينية  1999العام  يوف، الإيرادات الضريبية

وهذا يعني انخفاض التبادل التجاري بين الجـانبين   ،من مجموع الإيرادات الضريبية% 5شكلت 

نـة  لحسـاب الخزي  في حين بلغ المبلغ المحصل فعلاً ،خاصة المشتريات من الجانب الإسرائيلي

من مجموع الإيرادات الضريبية أي أن الفرق % 12مليون دولار الذي شكل  192.5الفلسطينية 

والفرق ظهر في السالب لأنه تم  ،مليون دولار 114-بين المحصل و الفعلي من مبالغ المقاصة 

  .ت سابقة للسلطة وتم تحصيلها فعلاًالإفراج عن مستحقا

الإيرادات الضريبية الفلسطينية فكلمـا ارتفعـت    يظهر هنا التأثير الواضح للمقاصة على  

ارتفاع مبالغ الإيرادات الضـريبية   أدى ذلك إلىمبالغ المطالبة أو المبالغ المحصلة من المقاصة 

وهذا يثبت مدى تأثير المقاصة على الإيـرادات   ،وهذا يعني ارتفاع التبادل التجاري بين الجانبين

ارتفـاع   إلىفكلما ارتفعت المقاصة أدى ذلك  ،بينهم ةافقيفهناك علاقة تو ،الضريبية في فلسطين

مليون دولار  26.2 إلىوصلت  1999-1997فالمبالغ المحتجزة في الفترة  ،الإيرادات الضريبية

  .من الإيرادات الضريبية الفلسطينية%43ما نسبته 
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 /2002-2000مجموع الإيـرادات الضـريبية    إلى صافي المطالبة الفلسطينية ):28( جدول رقم

  مليون دولار

 2002 2001 2000 السنة
 المبالغ المحتجزة

 
  169.5 156.4 149.7 صافي المطالبة الفلسطينية 

 136.8 143.4 221.5  ضريبة المقاصة المحصلة
26.1 ( )  32.7 13   )71.8( الفرق بين المحصل و المطلوب  

  557.3 399 1695 مجموع الإيرادات الضريبية

المطالبـة إلـى الإيـرادات    نسبة صـافي  

%9 الضريبية  39%  30%  

نسبة المقاصة المحصلة إلـى الإيـرادات   

%13 الضريبية  36%  25%  

نسبة مجموع المستحقات التي لم تحصـل  

%10 إلى الإيرادات الضريبية  44%  31%  

85%  

    .رام االله. دائرة الإحصاء المركزية )صافي المطالبة الفلسطينية(: المصدر

ملفـات المجلـس   . الموازنـة العامـة  : مجموعة تقارير )ضريبة المقاصة المحصلة(         

  .وزارة المالية الفلسطينية. التشريعي الفلسطيني

مـن  % 9التـي شـكلت    ،مليون دولار 149.7بلغ صافي المطالبة الفلسطينية  2000في العام 

لخزينـة الفلسـطينية   لحسـاب ا  مجموع الإيرادات الضريبية في حين بلغ المبلغ المحصل فعلاً

أي أن الفـرق بـين    ،من مجموع الإيرادات الضـريبية % 13مليون دولار الذي شكل  221.5

أي أن هناك إفراج عن مبالغ مقاصة  ،مليون دولار 71.8-المحصل والفعلي من مبالغ المقاصة 

مليون  156.4بلغت صافي المطالبة الفلسطينية  2001عام  اأم، محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي

في حين بلغ المبلغ المحصل فعـلا   ،من مجموع الإيرادات الضريبية% 39التي شكلت  ،دولار

مـن مجمـوع الإيـرادات    % 36الذي شكل  ،مليون دولار 143.4لحساب الخزينة الفلسطينية 

أي ما نسبته  ،مليون دولار 13الضريبية أي أن الفرق بين المحصل و الفعلي من مبالغ المقاصة 

 169.5بلغ صافي المطالبة الفلسطينية  2002العام  يوف ،جموع الإيرادات الضريبيةمن م% 44

في حين بلغ المبلغ المحصـل   ،من مجموع الإيرادات الضريبية% 30التي شكلت  ،مليون دولار

من مجموع الإيـرادات  % 25الذي شكل  ،مليون دولار 136.8لحساب الخزينة الفلسطينية  فعلاً
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مليـون دولار أي مـا    32.7فرق بين المحصل والفعلي من مبالغ المقاصة أي أن ال ،الضريبية

  .من مجموع الإيرادات الضريبية الفلسطينية% 31نسبته 

لكن هنـاك   2002-2000يلاحظ إفراج الجانب الإسرائيلي عن مستحقات المقاصة من   

ممـا   ،ن الجـانبين انخفاض في مبالغ المطالبة الفلسطينية الذي يعني انخفاض التبادل التجاري بي

انخفاض مبالغ الإيرادات الضريبية وهذا يثبت مدى تأثير اقتصاد الجانـب الإسـرائيلي    إلىأدى 

  .على الاقتصاد الفلسطيني

  :مجموع الإيرادات الضريبية إلىنسبة صافي المطالبة الفلسطينية : ثانياً

 ـ  إلى صافي المطالبة الفلسطينية ):29(جدول رقم   /2005-1997ريبية مجموع الإيـرادات الض

  مليون دولار 

  المبالغ المحتجزة  2005  2004 2003  السنة

    288.1  238.2 190.5 صافي المطالبة الفلسطينية

 236.4168.8 173.8  صافي المقاصة المحصلة
 137.8 16.71.8119.3 الفرق بين المحصل و المطلوب

 13131270 1232 مجموع الإيرادات الضريبية

 

ي المطالبة إلى الإيراداتنسبة صاف

%15 الضريبية  18%  23%  

نسبة المقاصـة المحصـلة إلـى

%14 الإيرادات الضريبية  18%  13%   
مجموع نسبة المستحقات التي لـم

%14 تحصل إلى الإيرادات الضريبية  13%  14%  

41%  

    .رام االله. دائرة الإحصاء المركزية )صافي المطالبة الفلسطينية(: المصدر

ملفـات المجلـس   . الموازنـة العامـة  : مجموعة تقارير )ضريبة المقاصة المحصلة(         

  .وزارة المالية الفلسطينية. التشريعي الفلسطيني

مـن  % 15التي شـكلت   ،مليون دولار 190.5بلغ صافي المطالبة الفلسطينية  2003في العام 

سـاب الخزينـة الفلسـطينية    لح في حين بلغ المبلغ المحصل فعلاً ،مجموع الإيرادات الضريبية



 171

لتسديد والباقي استخدم  ،من مجموع الإيرادات الضريبية% 14مليون دولار الذي شكل  173.8

مليون دولار ما نسـبته  16.7أي أن الفرق بين المحصل و الفعلي من مبالغ المقاصة  متأخرات

وات سـابقة  عن سن المحققةالمقاصة  وقد حولت مبالغ ،من مجموع الإيرادات الضريبية% 14

، مليـون دولار  302مبلغ  2003العام  ابتداء من مطلع يسرائيلالإ الجانب والمحتجزة من قبل

وخاصـة لشـركة الكهربـاء     ،لتسـديد متـأخرات   إما بشكل مباشر أو عن طريق استخدامها

 ، 2003العـام  تحويلها في  وكان من المتوقع ،دولار مليون 525وذلك مقارنة مع  ،الإسرائيلية

توقف التحويل منذ شهر آب بعـد نفـاذ الرصـيد غيـر      إلى هذا التباين بشكل رئيسي ويعود

 جل رفـع الحجـوزات  أمن  تبذل اًدوجه هناك أنومع  ،إسرائيل المحجوز بأوامر قضائية في

ملحـوظ فـي المسـاعدات الخارجيـة      إلا أن وقف التحويل قد تزامن مع تراجـع  ، القضائية

 إلـى للجوء بشـكل شـبه يـومي    الاضطرار انعكس في المخصصة لدعم الخزينة وعلى نحو 

  .1وما هو مهم كإدارة الأزمات اًالمفاضلة بين ما هو مهم جد

% 18التي شـكلت   ،مليون دولار 238.2بلغ صافي المطالبة الفلسطينية  2004عام  اأم  

ية لحساب الخزينة الفلسـطين  في حين بلغ المبلغ المحصل فعلاً ،من مجموع الإيرادات الضريبية

أي أن الفـرق بـين    ،من مجموع الإيرادات الضـريبية % 18مليون دولار الذي شكل  236.4

مـن مجمـوع   % 13أي مـا نسـبته    ،مليون دولار 1.8المحصل والفعلي من مبالغ المقاصة 

مليـون دولار   288.1بلغت صافي المطالبة الفلسطينية  2005العام  يوف ،الإيرادات الضريبية

لحسـاب   في حين بلغ المبلغ المحصل فعلاً ،وع الإيرادات الضريبيةمن مجم% 23التي شكلت 

أي  ،من مجموع الإيرادات الضريبية% 13الذي شكل  ،مليون دولار 168.8الخزينة الفلسطينية 

من % 14مليون دولار أي ما نسبته  119.3أن الفرق بين المحصل والفعلي من مبالغ المقاصة 

  .ينيةمجموع الإيرادات الضريبية الفلسط

لكـن هنـاك    2005-2003في المبالغ المحتجزة لدى الجانـب   اًن هناك ارتفاعأيلاحظ   

يعني ارتفاع التبادل التجاري بين الجـانبين ممـا أدى    وهذا ارتفاع في مبالغ المطالبة الفلسطينية

                                                            
  .رام االله .دائرة المقاصة المركزية 1
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ب وهذا يبين رجوع العلاقات التجارية بين الجانبين بسـب  ،ارتفاع مبالغ الإيرادات الضريبية إلى

وهناك توقعات من ارتفاع التبادل التجاري بين الجـانبين   ،الاستقرار السياسي الاقتصادي النسبي

مليـون دولار   729مليون دولار و  695 إلى 2006ن تصل مبالغ المقاصة للعام أحيث يتوقع 

  .2007للعام 

 :للمقاصة على الإيرادات الضريبيةالتأثير الايجابي : ثالثاً

في تمويل الموازنة العامة وظهر التأثير عند دخولها كبند في الموازنة حيث  كبيراً لعبت دوراً .1

 .1997في العام  كمطالبة% 16ارتفعت الإيرادات بنسبة 

لها من أهميه في تغطية جوانب مهمة من الفواتير المستحقة على السلطة ومن أهمها الرواتب  .2

  .المالي من الضريبةفهي تحقق الهدف  ،من فاتورة الرواتب% 30فهي تغطي نسبة 

ين ومصلحة الخزينة فهـي نـوع مـن    الممولمن التوازن بين مصالح  عوجود نو إلىتؤدي  .3

 .الضرائب غير المباشرة

وواجب الأداء رغم ، بومحمول لا مطلو، إن دين ضريبة المقاصة كدين الضريبة دين ممتاز .4

والـدائنين   ، الأخـرى  يجعله يتقدم على سائر الـديون ، وكونه دين ممتاز، المنازعة في صحته

ولا يخضـع  ، مما يوفر للإدارة الضريبية حق تحصيل الدين الضريبي بشـكل كامـل   ،الآخرين

 .أو التصفية، خاصة في حالة الإفلاس ،كباقي الديون عند التنفيذ لقاعدة المساومة بين الدائنين

 ةت الفلسـطيني المصدر الوحيد لدى وزارة المالية الفلسطينية الذي يغطي حجم قيمة الصادرا .5

 ةأي تحقق الواقع ،على حدوث الصفقةيدل  الذيالوثيقة أو المستند  ، وهو)الصناعية والغذائية (

 .الضريبية

المستورد الفلسطيني  إلىالإسرائيلي ) التاجر / المنتج(الصادرة من المصدر  -فاتورة المقاصة .6

الجانـب  ة القيمة المضـافة مـن   والتي يسلمها التاجر لوزارة المالية الفلسطينية لاسترداد ضريب

 ). الغذائيةو الصناعية(المصدر الوحيد الذي يغطي الواردات الفلسطينية  – سرائيليالإ
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يتمثل الهدف من فواتير المقاصة في عدم الاعتراف بالبضـائع المنقولـة يـبن الجـانبين      .7

علاقات الاقتصادية الفلسطيني والجانب الإسرائيلي إلا من خلال هذه الفاتورة وذلك بهدف تنظيم ال

 .وحركة البضائع والسلع والخدمات سواء القادمة للداخل أو الخارجة للجانب الإسرائيلي

معظـم   لأنوذلـك   في السـابق، ) للخزينة  ( كبر إيراد للسلطةأكانت فواتير المقاصة تشكل  .8

 .مشتريات الضفة الغربية وقطاع غزة هي من الجانب الإسرائيلي

ت السلطة الفلسطينية لدى الجانب الإسرائيلي وكذلك صـحة مطالبـة   وسيلة لمعرفة استحقاقا .9

  .الجانب الإسرائيلي

  :التأثير السلبي للمقاصة على الإيرادات الضريبية: رابعاً

لعدم كفاءة السلطة القضائية في سرعة البت في القضايا الضريبية وخاصة القضايا التي  نظراً .1

لـم تسـاعد    ،ن واحـد آوللدولة في  ممولهميتها لللأ تتعلق بالتهرب من ضريبة المقاصة نظراً

 .المقاصة في إعطاء الفوائد المرجوة منها

وهـي المعيـار    ،الدولة تأخذ الشرعية لفرض الضرائب في ثلاثة معـايير متزامنـة   .2

ن تزامن توقف المعونـات الدوليـة   لك ،و المعيار الاقتصادي ،و المعيار القانوني ،السياسي

وتوقف الجانب الإسرائيلي عن دفع مستحقات المقاصة لم يسـاعد   ،نيةدعم الموازنة الفلسطيل

أي أن المعيار الاقتصادي لم يتحقق  ،اقتصادية عامة من جباية المقاصة الدولة تحقيق أهدافٍ

 .السياسي الذي يتعلق بالسيادة إلىإضافة 

ت أمام وضع المعيقا إلىلمس الجانب الإسرائيلي فوائد المقاصة على خزينته لذلك لجأ  .3

الفلسطينيين لإجبارهم على التعامل مع سوق الجانب الإسـرائيلي   نالمستوردين و المصدري

وأجبـرت   ،وهذا يعني دخول بضائع إسرائيلية للسوق الفلسطيني تنافس البضائع الفلسطينية

 .على اعتماد المواد الخام من السوق الإسرائيلي
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جماعي وإغلاق الطرق والتحكم بالمعابر هي إجراءات الحصار ال يأن إتباع الجانب الإسرائيل .4

واحتكار السلطة الوطنية الفلسطينية اسـتيراد بعـض    ،أهم معوقات التجارة الخارجية الفلسطينية

السلع الحساسة مثل الاسمنت والبترول وغيرها وتركيزها على تحصيل الإيرادات العامـة مـن   

الخارجيـة الفلسـطينية مـع الجانـب     لاستمرار التجارة  خلال المقاصة الضريبية شكل حافزاً

 .العالم العربي إلىمن تحويلها  وتنميتها بدلاً يالإسرائيل

التهرب من دفع ضريبة المقاصة هو من الأسباب المضرة بـالإيرادات الضـريبية بسـبب     .5

ين الفلسـطينيين وتهـرب   الممـول استغلال التاجر الإسرائيلي عدم الوعي الضريبي لدى بعض 

 .دفعها الفلسطيني نفسه من

 أدواتمـن   أداهالبضائع التي يتم تبادلها بين الطرفين من خلال المقاصة هي  لأنواعبالنسبة  .6

للتحكم في اقتصاد السوق الفلسطيني ليستوعب أي نوع من هـذه البضـائع    الإسرائيليالجانب 

عاليـة جـدا    الإسـرائيلي ان واردات فلسطين من الجانب  إلى إضافةبغض النظر عن جودتها 

للبنية التحتية مثالها الكهرباء مما يعني ضعفا كبيرا للصناعة المحلية الفلسطينية  أساسيةها معظم

فـي   الإسرائيليسلبيا على الضرائب المحلية الفلسطينية وهذا تنفذا لسياسة الجانب  تأثيرابالتالي 

ع موضحة على حسابه وهذه البضائ الإسرائيليالقضاء على الاقتصاد الفلسطيني لينمو الاقتصاد 

 ).1(في الملحق رقم 

  الإيرادات الضريبية في فلسطين الاقتصاد وعلى  انتفاضة الأقصىتأثير : المطلب الثالث

بما أن علم الضرائب علم اجتماعي يتأثر بالمجتمع ويؤثر به كباقي العلوم الاجتماعية الاخـرى    

 ـافما يؤثر على الاقتص ؤثر علـى الاقتصـاد،   د يؤثر على الضريبية وما يؤثر على الضريبة ي

      .بالتالي فإنه سيتم شرح تأثير الانتفاضة على الاقتصاد

وربما تعد الحروب والنزاعـات   ،يمر بها أي كيان ةوعة من التأثيرات لكل حالة طارئمثمة مج

والانتفاضات التي تمر بها الشعوب من أكثر الأحداث التي تُحدث التأثيرات الكبرى بمسـتوييها  

 رالتأثر والتـأثي فإن مستوى هذه التغيرات يتفاوت من حيث  ،ومن ناحية ثانية ،يالإيجابي والسلب



 175

ليست و، فيما يبقى القطاع الاقتصادي هو أهم القطاعات تأثراً بمثل هذه الأحداث ،بهذه الحوادث

عـام  الهـذا   ، فبعد1987 مع سابقتها انتفاضة ياًانتفاضة الاستقلال والأقصى إلا تواصلاً تاريخ

ات الاحتلال كل جهد ممكن لتكييف البنى الإنتاجية الفلسطينية بما يتلاءم والسياسـات  بذلت سلط

حيث أصبح الاقتصـاد الفلسـطيني تابعـاً وخاضـعاً      ،الاقتصادية والمالية والنقدية الإسرائيلية

وبرتوكـول   ،على أثر سريان مفعول اتفاقات أوسـلو  السوق الإسرائيلي الأكثر تطوراً لمتطلبات

ذي يشكل الملحق الاقتصادي المنظم للعلاقات الاقتصـادية والتجاريـة الفلسـطينية ـ     باريس ال

 ،والاتحاد الجمركـي  ، والمتضمن سمات متعددة من أشكال المنطقة التجارية الحرة"الإسرائيلية 

فقبل الحديث عن تـأثير   ،"اقتصاد المركز الإسرائيلي، والسوق المفتوحة لصالح الاقتصاد الأقوى

  .الأقصى لابد من التطرق للوضع في فلسطين قبل اندلاع انتفاضة الأقصىانتفاضة 

 الوضع الاقتصادي في فلسطين قبل اندلاع انتفاضة الأقصى : اولا

 1994لم تطرأ تغييرات هيكلية على بنى الاقتصاد الفلسطيني في الفترة الممتدة من عام 

قات الاقتصادية والتجارية خـلال  ويعود ذلك لتركة الاحتلال واستمرارية نمط العلا ،1999 –

حيث تميزت هذه المرحلة بالاعتماد الكبير على المنح والمساعدات الخارجية  ،المرحلة الانتقالية

مواصلة سـيطرته   يسرائيلالإ الاحتلال استطاع، وويع وإثراء مصادر الدخل المحليةبدلاً من تن

مزايا التي جلبهـا لهـا اتفـاق بـاريس     الاقتصادية على السوق والتجارة الفلسطينية من خلال ال

فإقرار الضرائب غير المباشرة على الطراز الإسرائيلي والخضوع للسياسة النقديـة   ،الاقتصادي

الإسرائيلية عبر اعتماد الشيكل عملةً رئيسيةً متدوالة في السوق والبنوك والمعـاملات التجاريـة   

اسات الإغلاق والحصار المستمر للمنـاطق  الفلسطينية والتحكم في حركة العمال مضافاً إليها سي

شكلت الضرائب غيـر  ، وتعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد المحتل إلىالفلسطينية أدى 

مـن  % 52.5وبالأخص ضريبة القيمة المضافة ما نسبته  ،المباشرة كأحد أدوات السياسة المالية

أي أنها  2003-200في العام  جماليمن الناتج المحلي الإ% 10.6إجمالي الإيرادات المحلية و

وهذا يدل على  ،عبئاً كبيراً على كاهل المستهلك الفلسطيني خصوصاً ذوي الدخل المحدودشكلت 
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أن جزءاً من السياسة المالية التي تنتجها السلطة الوطنية لا زال محكوما باتفاق باريس خاصـة  

  .1المتعلق بتغيير وتعديل القوانين الضريبية

  وضع الاقتصادي في فلسطين في ظل انتفاضة الأقصى ال :ثانيا

في حالـة انكشـاف    28/09/2000كان الاقتصاد الفلسطيني لحظة اندلاع الانتفاضة في 

، والعجز في الميزان التجاري كان مفزعـاً  ،الهيكلي في بنى الإنتاج كان واضحاً لخللفا، وتبعية

 إلـى والاسـتثمار والميـل    ،حد كبير إلىلة والبنى الأساسية الإنشائية والاجتماعية مهم كما أن

وترافق ذلك مع  ،والقطاع المالي والنقدي مرتبك ،الاستثمار في القطاعات الإنتاجية محدود للغاية

ورغم أن الأزمات المالية ليست حديثة العهد في الأراضي الفلسـطينية   ،أزمة في السيولة النقدية

الجانـب الإسـرائيلي بالمسـتحقات    " بعبث"يعها حتى وقت قريب ارتبطت جم أنها، إلا المحتلة

 التي تجبيها نيابة عن السلطة من الجمارك على الواردات الفلسطينية مـن الجانـب   الفلسطينية

سـبتمبر كـل   /أيلـول  28فالجانب الإسرائيلي جمد منذ بدء الانتفاضة في  ،الإسرائيلي أو عبره

حوالي (مليون شيكل  35لم تحول منها سوى و ،مليون دولار 400المبالغ المستحقة لها والبالغة 

هذا الإجراء الذي أكد الجانب الإسرائيلي به استمراره في تجميد إيـرادات   ،)تسعة ملايين دولار

بذلك كل الاتفاقات الموقعة والتي تنص على تحويل المستحقات المالية  اًالسلطة الفلسطينية مخالف

المستحقات  باك الذي سببه الإجراء الإسرائيلي بحجزن الإرإومع ذلك ف، 2السلطة الفلسطينية إلى

حيث وافقت الحكومة الإسـرائيلية   ،3مليون دولار شهرياً 30ـ  20الفلسطينية الذي تراوح بين 

وتـم تنفيـذ    ،بعد ضغوط أمريكية على استئناف تمويل الإيرادات الضريبية الشهرية للفلسطينيين

 31بلغت قيمة التحويل الواحد منها في المتوسط  ،2002خمسة تحويلات منها منذ كانون الأول 

عدم دفع المستحقات المتراكمة كوسيلة للضغط على  إلىوعمد الجانب الإسرائيلي ، مليون دولار

وانعكست هذه التطورات بصورة واضحة  ،للعمل على وقف المقاومة السلطة الوطنية الفلسطينية

ويعزي العجز المالي ، 2004 ، 2003، 2002 ، 2001على موازنة السلطة الفلسطينية للأعوام 

وزيادة  2005تزامن تراجع الإيرادات العامة نهاية العام  إلىالذي عانت منه السلطة الفلسطينية 

                                                            
1 http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/10/page5.html 
2 http://www.bma-alqods.org/arabic/presse0012.htm 
3 http://www.nawafith.net/showthread.php 
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المصروفات بسبب زيادة الأعباء الإضافية وانخفاض التجارة الخارجية الفلسطينية بسبب سياسة 

الذي جعل السلطة الفلسطينية تضطر للاقتـراض   الأمر ،الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية

وبلغت قيمة الدين ، والوفاء بالتزاماتها المالية وتأمين رواتب الموظفين ،لمواجهة النفقات الطارئة

على ما كان عليه نهاية العـام  % 6.3ذلك بنسبة  ،  ويزيد2002مليون دولار لعام  1237العام 

علـى   كبيـراً  وهذا المبلغ يشكل عبئاً ،2003العام مليون دولار نهاية  1257 إلى ليصل 2001

وتجدر الإشارة أن قيمة الدين العام قبل الانتفاضـة   ،الموازنة العامة ومستقبل التنمية في فلسطين

وتأثرت أعمال الحكومة الفلسطينية المالية بشكل كبير بالاعتداءات ، مليون دولار فقط 572بلغت 

، انخفاض للإيـرادات الضـريبية   إلىأدى  ،قتصادي الفلسطينيفانخفاض النشاط الا ،الإسرائيلية

بسـبب سياسـة الحصـار     ،انخفاض التجارة الخارجية الفلسـطينية  إلىالتي تجمعها بالإضافة 

مليـون   342حوالي  2003وبلغ رصيد المتأخرات نهاية العام ، الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية

الفلسطينية في حالـة مـن    ت المالية الهامة للسلطةوضع الحسابا إلى الانتفاضة أدتوقد ، دولار

وزادت الإيرادات ) 2003( حد ما في هذا العام إلىأن حدة الوضع قد خفت إلا  ،الفوضى الحادة

 إلىوبالنظر  ،الإيرادات المحتجزة واستئناف تحويلات، المالية نتيجة للتحسّن في جباية الضرائب

 ،وزيادة عبء النفقات وتوزيعهـا  ، ج عن تقلص الإيراداتالنات، أهمية ذلك على الموازنة العامة

والذي يترتب عليه الحد من قدرة وزارات السلطة الوطنية الفلسـطينية عـن القيـام ببرامجهـا     

خاصـة فيمـا يتعلـق     ،الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسـان ، التطويرية والتنموية

 الأقصـى كشفت انتفاضـة  وقد ، 1لاجتماعية والثقافيةبالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية وا

   2متعددة الثانية عن جوانب

 الإيـرادات حيـث تـدنت   ، الشلل والخلل والضعف التي بنى عليها الاقتصـاد الفلسـطيني   )1

متفاوتة تجاوزت لدى  المختلفة بنسب الإنتاجكما تعطلت قطاعات  ،%50من  لأكثروالصادرات 

  .مليارات 9التقديرات بما لا يقل عن  أحدثالخسائر وفق  كما قدرت ،%50 ألالكثير منها 

                                                            
  .5ص, السنة الخامسة 2000العدد الأول , مجلة المجلس التشريعي 1 

2 http://www.albayan.co.ae/albayan/2001/02/09/sya/20.htm 
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 ،لكن على قاعدة الاستهلاك والترفيه، كن على قاعدة الصراع مع الاحتلالبنية الاقتصاد لم ت )2

واسـتيعاب   والإنتـاج توسيع قاعدة التصـنيع   أساسيقوم على  أنلهذا الاقتصاد  وكان مفروضاً

 .الوطنيعلى حساب الاقتصاد  رائيليةالإسالعمالة لا الاشتراك في الوكالات 

قدمت خدمة للاقتصاد الوطني بكشفها عن العيوب التي تنخر في هذا الاقتصاد لـيس فقـط    )3

 .ةالاقتصادي الهش للسلط بالأداءبل  الإسرائيليبارتباطه بالاقتصاد 

مـن نصـف    أكثـر سواء من حيث العمالة حيث يعمل  الإسرائيليالتبعية الكاملة للاقتصاد  )4

ومن حيث حجم التجارة حيث الاعتماد على سلطات الاحتلال فـي   ،الأخضرال داخل الخط العم

  .والبترول معظم الواردات بما فيها المواد الخام والخدمات كالكهرباء والماء

والصـناعة مرتبطـة بالاقتصـاد     إسـرائيل مازالت مـع   ة الفلسطينيةتجارالمن % 90 أن )5

 لإسـرائيل مليون دولار موجهة  800مقابل  أنحيث  يلبإسرائوصادراتنا مرتبطة  ،الإسرائيلي

 أنحتى  إسرائيلغلبها تعتمد على أوالعمالة  ،والأردن ،مليون دولار كانت مع مصر 40يقابلها 

في حالة تبعية  أن الاقتصاد الفلسطيني ظل إي ،إسرائيليةكثيرا من الورش تعمل لحساب مصانع 

الكهرباء والماء والاتصالات كلها معتمـدة علـى   ف تيةالتححتى في مجال البنية  لإسرائيلمطلقة 

  .1التنمويةشبكة طرق جديدة تلائم الاحتياجات  إقامةبل حتى الطرق لم يتسن  إسرائيل

سعت السلطات لتقييـد   ،القطاعالضفة و  الجانب الإسرائيلي في منذ اليوم الأول لاحتلالف    

عبر رفض مـنح تـراخيص للمشـروعات    وذلك  ،القطاععملية التكوين الرأسمالي في الضفة و

، الوطنيةالتي يمكن أن تسهم في تدعيم القاعدة الإنتاجية أو البنية التحتية  ،الاستثمارية الفلسطينية

لما تحتاجه المؤسسات الرئيسية في  ،الاقتصار على منح تراخيص للمشروعات التي تنتج سلعاًو

بمحاولات جادة لحرمان الاقتصاد الفلسطيني  كما قامت السلطات الإسرائيليةي، سرائيلالجانب الإ

وضع شبكة من القـوانين والقيـود    إلىعمدت سلطات الاحتلال و ،الرأسماليمن أدوات التراكم 

فقننت أنواع أحجام الزراعـات   ،الفلسطينيينالتي تتحكم بأوجه استخدام ما تبقى من موارد لدى 

وأغرقت السوق الفلسـطينية   ،الإسرائيليةة وخصوصاً المماثلة للمنتجات الزراعي ،الفلســطينية

                                                            
1 http://www.albayan.co.ae/albayan/2001/02/09/sya/20.htm 
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وفي المجال الصـناعي فرضـت   ، إنتاجهمبالمنتجات المماثلة لإجبار المنتجين على تغيير أنماط 

مجموعة من القيود التي من شأنها التحكم بأنواع المنتجـات وأدوات الإنتاج والمـوارد الخـام   

التي تنتج سلعاً أو خدمات مماثلة لمـا  فحظرت إقامة المشروعات  ،ومنافذ التسويق، ومصادرها

وحظرت استيراد آلات الإنتاج من الخارج إذا توفرت بـدائل فـي    ،ينتجه الاقتصاد الإسرائيلي

كمـا أغرقـت السـوق الفلسـطينية بالمنتجـات       ،واشترطت الاستيراد عبر وسائطها، إسرائيل

كمـا   ،و الطلب الفلسـطيني  بهدف الإخلال بالتوازن بين العرض ،الإسرائيلية المدعومة رسمياً

فقطعت العلاقات التجارية الفلسطينية ، احتكرت السلطات الإسرائيلية التجارة الخارجية الفلسطينية

وأصـبح الاقتصـاد    ،تجاه السوق الإسرائيليةباو فرضت المبادلات  ،التقليدية مع الدول العربية

حوذ على القسم الأكبر فيـه بشـقيه   ويست ،الإسرائيلي يسيطر على أداء قطاع التجارة الفلسطينية

أما ما فرضته إسرائيل فهو حرية تامـة   ،السوق الفلسطيني إلىوالواردات  ات،المتمثل بالصادر

 إلـى وقيوداً على دخول البضـائع   ،أســواق الضفة والقطاع إلىلدخول البضائع الإسرائيلية 

جنبيـة موضـوعة لحمايـة    وكانت الضرائب المفروضة على البضائع الأ، الأسواق الإسرائيلية

وهكذا كان على المستورد الفلسطيني أن يقوم باستيراد بضـائع إسـرائيلية    ،البضائع الإسرائيلية

بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البـلاد المجاورة وهو ما جعل الأسواق الفلسطينية أسـيرة  

المسـتورد   1967عـام   وتبعاً لذلك فإن السوق الفلسطينية أصبحت بعـد  ،الاقتصاد الإسرائيلي

  .1الأكبر الثاني للصادرات الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة الأمريكية

                                                            
1www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/losses/quds  
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  النتائج

  : خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وهي

  : بالنسبة إلى الإيرادات الضريبية: أولاً

من مجموع الإيرادات واحتلت الأهمية الثالثة منها % 9شكلت ضريبة الأجور والرواتب 

العوامل انخفاض مستوى دخـل   انخفاضويعود السبب في % 2 بلغت النسبة 2005وفي العام 

اللازمة  مرتفعة الكفايةوعدم توافر الأجهزة الضريبية والتنظيمية  ،غالبية السكان عن حد الإعفاء

ين فـي  المموللتطبيق أحكام قوانين الضرائب المباشرة وانخفاض مستوى الوعي الضريبي لدى 

ن حيث جبايتها ت الاحتلال الإسرائيلي ونظرة المواطن العدائية للضرائب مترسبا بسبب فلسطين

ويمكن زيادة حصيلة هذا البند فيما لو قدمت السلطة الوطنية خدمات أفضـل  وتحصيلها وإنفاقها، 

ورفع الوعي الضريبي واتخاذ إجراءات عملية لتغيير النظـرة العدائيـة للضـرائب    ، للمواطنين

  .لظروف المحيطةأثرها باللتقليل من ت

من مجموع الإيرادات واحتلت الأهميـة  % 39فقد بلغت نسبتها 39ضريبة الجمارك  أما

الثانية منها وهي نسبة جديرة بالاهتمام وتواجه الجمارك عدة مشاكل عنـد اسـتيراد السـلع لا    

كلفة النقل الإجراءات الأمنية المطولة التي تزيد من التكلفة وت :يواجهها المستورد الإسرائيلي منها

مخلص فلسـطيني لتخلـيص البضـاعة     إلىولا يستطيع المستورد الفلسطيني اللجوء  ،المرتفعة

وهـذا يعنـي دعـم     ،مخلصين إسـرائيليين  إلىاللجوء  إلىمما يدفعه  ،المستوردة من الموانئ

المنتجات المصنعة في الجانب الإسرائيلي وضمان تحصيل الرسوم الجمركية لصـالح الخزينـة   

ولذلك فإن الإيرادات الجمركية عرضة للتحكم فيهـا   ئيلية فيما لو كان المستورد إسرائيلي،الإسرا

ولتقليل من هذه المشاكل هناك ضرورة لاتخاذ خطوات عملية لتقليل من قبل الجانب الإسرائيلي، 

  .التدريجي من الاعتماد على الجانب الإسرائيلي

واحتلـت   ،من مجمـوع الإيـرادات  % 52فقد بلغت نسبتها ريبة القيمة المضافة ضأما 

فهي الجزء المهـم والفعـال فـي الإيـرادات      هاالأهمية الأولى منها مما يعني ضرورة تطوير
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وبسبب الاعتماد على الجانب الإسرائيلي وتحكمه في هذا الجانب تراجعت بشكل كبير  ،الضريبية

 ـ ملحوظاً سلبياً عند بدء الانتفاضة مما شكل تأثيراً جداً  ،رادات الضـريبية الفلسـطينية  على الإي

وحتى تغير نسب الضريبة المضافة كان سببه الواضح هو تغير النسب لدى الجانب الإسـرائيلي  

  .مما يحتم ضرورة البدء من تقليل الارتباط مع الجانب الإسرائيلي

في ارتفاع وانخفاض نسب مجموع الإيرادات الضريبية الفلسـطينية   ملحوظاً هناك تغيراً

الإيرادات الضريبية لدى الجانب الإسرائيلي بسبب سيطرة الجانب الإسرائيلي التامة  عن مجموع

جل زيادة القـدرة والـتحكم   أمما يحتم ضرورة كبرى لاستخدام كافة الطرق من  ،على إيراداته

 .والقوة على الإيرادات الضريبية الفلسطينية من قبل السلطة الفلسطينية

  : الفلسطينيالمشاكل لدى الاقتصاد : ثانياً

هناك العديد من المشاكل القانونية والإدارية التي تواجه الموضوع الضريبي في فلسطين 

تشابك الضرائب غير المباشرة ووجود فراغ قانوني يتعلق بالضرائب غير المباشرة وتعـدد   منها

لاتفاقات وعدم الاستفادة مما ورد في ا، وتعدد الإدارات الضريبية ،الضرائب التي يدفعها الممول

  .المرحلية

نسبة مرتفعة مـع   )البيع والشراء وتبادل الخدمات( تشكل العلاقات الاقتصادية الفلسطينية

وهذا يعني تحكم كبير من قبـل الجانـب    ،خلق المقاصة إلىالجانب الإسرائيلي الأمر الذي أدى 

 .الإسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني وخاصة الميزان التجاري

يات الإحصائية فإنها تؤكد أن هناك مشاكل اقتصادية بنيوية وهيكليـة  مهما اختلفت المعط

وانتهاء بفشل السياسـة   ،ميزت الوضع الاقتصادي العام في فلسطين ابتداء بالاختلالات الهيكلية

مما يؤكد افتقار الانسجام الموضوعي والذاتي مع الخصوصـية  ، الاقتصادية العامة بكل أنواعها

 ر، فالخسـائ حلة الانتقالية سواء من حيـث الأداء أو النمـو الاقتصـادي   الاقتصادية أثناء المر

المضطردة بإحصاءاتها سواء من الناحية الكلية أو الجزئية التي مر بها الاقتصـاد الفلسـطيني   

  .يجعله غير قادر إلا بعد فترة طويلة من الزمن على استعادة قدرته في البقاء اقتصادياً
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والسبب بالدرجة الأولـى   ،أرقام قياسية مع كل حصار إلى أن الخسائر الاقتصادية تصل  

  : منهافقد كشفت انتفاضة الأقصى عدة حقائق  ،تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي

إنما هـو   ،إن الحصار الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية لم يكن نتيجة انتفاضة الأقصى •

وذلـك   1967لحكومات الإسرائيلية منـذ عـام   سياسة ضمن مخطط مدروس ومبرمج تطبقها ا

  . لضرب أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة

وحتى اتفاق  ،الارتباط الكلي للاقتصاد الفلسطيني وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي الأكثر تفوقاً •

  . باريس الاقتصادي لم يغير الكثير في نمط العلاقات الاقتصادية الفلسطينية ـ الإسرائيلية

  . السيطرة الإسرائيلية الكاملة على مفاصل ومفاتيح الاقتصاد والتجارة الفلسطينية •

ما  مستديمةقدمت انتفاضة الأقصى الدلائل والبراهين الكافية على عدم إمكانية تنمية حقيقية  •

 . دام الاحتلال قائماً

تجـاه  استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والممارسات المترتبـة عنـه   

خاصة ما تم أو يتم تطبيقه من سياسات اقتصادية ومالية وتحت العديـد مـن    ،الشعب الفلسطيني

وهذه الممارسات نعتقد أن التخلص منها أو الحد منها لا يمكـن أن   ،الذرائع والمبررات المختلفة

عمليـة   فكان من المفترض أن تأتى ،يحدث إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

خاصة الشعب الفلسطيني  ،التسوية السلمية بمؤشرات اقتصادية واجتماعية لصالح شعوب المنطقة

 يسرائيلالإ الجانبو منظمة التحرير الفلسطينية اق باريس الاقتصادي الذي وقع بينلكن جاء اتف

عد الاقتصادية ليكون أداة جديدة من أدوات القهر والمعاناة للشعب الفلسطيني ومخالفاً لأبسط القوا

ومخالفاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها العهد العالمي للحقوق  ،المتعارف عليها

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  

  



 183

   :بروتوكول باريس من نتائج تطبيق بنود: ثالثاً

ور بالنظـام  إلا من خلال المـر ، الاستيراد الحر والمباشر مع العالممن  نيالفلسطينييمنع  •

 .الجمركية الإسرائيلية والإجراءات

تناسب مطلقاً مع حاجة المجتمع الفلسطيني تلا أن الكميات المحددة من البضائع في الاتفاق  •

 .الاتفاق عند توقيعه شملهم يناللتغزة وأريحا  ولا مع حاجة منطقتي ،عامة

الجانب (في لمعمول بها مساوية ل الجانب الفلسطيني بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة لزمأُ •

وبالتالي تتـدفق نحـو السـوق     منع أي ميزة قد تتمتع بها السلع الفلسطينيةوهذا ي، )يسرائيلالإ

  .الإسرائيلي

للضـغط علـيهم    نويوجد بعض البنود التي استغلها الجانب الإسرائيلي بتهديد الفلسـطينيي  •

 .وخاصة موضوع مستحقات المقاصة

المسموح ببيعها في  يسرائيلللجانب الإيد كمية وشروط السلع لتحد لم يتطرق الاتفاق مطلقاً •

 .نتطرق إليها بالنسبة للفلسطينيي ابينم ، يالفلسطين السوق

أعطى الشـرعية   ،اتفاق باريس الاقتصادي عزز من علاقة التبعية بدلاً من تخفيفهاأي أن  •

ي الاقتصـاد الفلسـطين   ضدالسياسية والقانونية والتنظيمية لعلاقة السلب والإلحاق التي مورست 

ذا الاتفاق قد جاء متطابقاً تمامـاً مـع مصـلحة    ه مراجعة بنود اتفاق باريس يمكن القول أنوب

   .خبرائه ورجال أعماله الإسرائيلي ومتفقاً مع مطالبالجانب 

  :المقاصة إلىبالنسبة : رابعاً

الجغرافية لفلسـطين  بحكم التشابك والتداخل بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي والطبيعة 

  .وتحكم الجانب الإسرائيلي في المنطقة برزت فاتورة المقاصة

تحقيق هدف ضريبي لصالح كل من الخزينـة الفلسـطينية   هو أن الأساس لهذه الفاتورة 

  .وهو ما تم توضيحه عند الاتفاق الخاص بالمقاصة ،وخزينة الجانب الإسرائيلي
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ة كإحدى الأدوات لتحقيق مكاسـب اقتصـادية   الجانب الإسرائيلي استغل فاتورة المقاص

سياسية منها ترسيخ التبعية والضغط على الاقتصاد الفلسطيني لتحقيـق مـا يرغبـه الجانـب     

  .الإسرائيلي من فرض السيطرة

فاتورة المقاصة لها دور كبير قي اكتشاف انحرافات المشتغل من قبل السلطة الفلسطينية 

  .بةمثل التزوير والتهرب من دفع الضري

 تعـد  فهـي على حدوث الصفقة ولذلك يدل  الذيالوثيقة أو المستند  يه المقاصة فاتورة

  .المقاصةنظام  فيحجر الأساس 

شركات وهذا  3شركة بينما الفلسطينية  24ارتفاع عدد الشركات الكبرى الإسرائيلية حيث بلغت 

  .سرائيلي المسيطرالواضحة أن السوق الفلسطيني هو سوق لبضائع الجانب الإ تمن المؤشرا

رتفاع المشتريات من الجانب الإسرائيلي يمثل وجهين وجـه ايجـابي بسـبب ارتفـاع     إ

ووجه سلبي وهو اعتماد وتبعية الاقتصاد الفلسطيني وهدم للتجارة والصـناعة   ،إيرادات الخزينة

 ـ أنها عملت علىفقد دلت أنواع البضائع التي تم شراؤها وبيعها من خلال المقاصة  ور دعم وتط

  .الاقتصاد الجانب الإسرائيلي وهدم الاقتصاد الفلسطيني

لكن الطرفين يجـب   ،أخذت فكرة المقاصة من مقاصة البنوك كديون متبادلة بين طرفين

  .أن يتميزوا في المساواة وفكرة تبادل المنافع

أي تسرب الأمـوال مـن   (تعد المقاصة إحدى أسباب التسرب المالي للخزينة الفلسطينية 

  ).الإسرائيليالفلسطينية إلى خزينة الجانب  ةالخزين

 اولـديه  ،دائرة المقاصة المركزية هي مركز التجمع لأي شيء يتعلق بهذه الفـاتورة  تعد

واستخدام هذه الدائرة  ،ومناقشة الجانب الإسرائيلي شهريا ،عدة مهام منها حضور جلسة المقاصة

جهد و التخفيف بشكل ملحوظ من التهـرب  برامج الكمبيوتر ساعد في تقليل الوقت و الاستخدام 
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وتستخدم هذه الدائرة وسائل متطورة ومتغيرة لمحاربة التهرب من المقاصة حيـث   ،من ضريبة

  .تعالج كل حالة تلاعب على حدة حسب طبيعة الملف و التلاعب

معظم المشاكل التي يعاني منها قسم المقاصة المركزية آتية من عدم الـوعي الضـريبي   

مما ساهم في تخفيض إيرادات الضرائب من المقاصة بالتالي  ،ين والتهرب الضريبيلالممولدى 

فالتهرب من المقاصة هو من أنواع التهرب الضريبي لكـن   ،على الإيرادات الضريبية ثر سلباًأ

  .خطورته أعلى على الخزينة الفلسطينية

 ،لفـة ضـريبية  و يتناسب مع أي مخا ،نظام العقوبات الفلسطيني موجود كقانون مكتوب

لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة والمقاصة المركزية لردع  ةكافي توهناك إجراءات واحتياطيا

لكن الثغرات الموجودة في القضاء الفلسطيني لم تساعد قانون العقوبات الفلسطيني من  ،المتهرب

ماسة لتحسـين  فهناك حاجة  ،منع التهرب الضريبي المتمثلة فيتنفيذه العملي لكي يعطي ثماره 

  .القضاء الضريبي

عند ظهور المقاصة في الموازنة الفلسطينية كبند منفصل ارتفعت الإيرادات الضـريبية  

ومع تأثير الانتفاضة بشكل  ،وتذبذبت هذه النسب في الأعوام التالية 1997من العام %16بنسبة 

وافقية بين الإيـرادات  سلبي على المقاصة تأثرت بذلك الإيرادات الضريبية أي أن هناك علاقة ت

  .الضريبية و المقاصة

وبـدأت فـي الارتفـاع     ،.%19 بنسبة 1998المطالبة الفلسطينية انخفضت خلال العام 

، 2000ونتيجة لبدء انتفاضة الأقصـى نهايـة العـام    ، 1999 -2000لتصل ذروتها في العام 

نخفضت حيث بلغـت  ونتيجة لعدم الاستقرار السياسي الاقتصادي و إغلاق الطرق و الحصار ا

الوضع بالتحسـن لتعـود    أبد 2005-2004وما بين العام ، 2002أقصى انخفاض لها في العام 

  .المطالبة في الارتفاع
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  التوصيات

  :بعض التوصيات الهامة اقتراحفي ضوء ما سبق يمكن 

ضريبة لا بد من العمل على توسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشمل بالإضافة اللزيادة إيرادات  .1

مستخدمي السلطة مستخدمي القطاع الخاص والمشتغلين في القطـاع الخـاص فـي كافـة      إلى

وتفعيـل القضـاء    ،الإدارة الضريبية ،عن طريق نشر الوعي وزيادة كفاءة ،المناطق الفلسطينية

لأن  ؛ينالممـول ين وإيجاد جهاز تكون من مهامه جمع المعلومات الوافية عـن  ممولومنح الثقة لل

 تيح للسلطة زيادة الإيرادات من هذا البند ويضمن عدالة في تحمل الأعباء الضريبيةهذه الأمور ت

 بعـاد أمـن خـلال    الإسرائيليخطط موضوعية للتخلص من التبعية للاقتصاد  إلىاللجوء  .2

  :مرحلية واستراتيجية

   :البعد المرحلي: أولاً

  . مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل وطني •

  . الوطني والإقبال عليه تشجيع المنتج •

  . إلزام إسرائيل بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني •

   :البعد الاستراتيجي: ثانياً

  . الانسحاب التدريجي من الارتباط مع إسرائيل خاصة في التجارة والعمالة 

  .رجيةإنشاء جهاز تصديري تتوفر لديه كافة المعلومات المتعلقة بالأسواق الخا 

 .فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية 

تم استخدام مصطلح الاستغلال الأمثل للإيرادات العامة : الاستغلال الأمثل للإيرادات العامة .3

عن قصد للاقتناع بأن الإيرادات العامة ضمن موازنة السلطة الفلسطينية تحتاج أيضـاً لإعـادة   

أو على صعيد الإيرادات الخارجيـة وخاصـة    ،ت المحليةتقييم شامل سواء على صعيد الإيرادا

فكثيرة هي الملاحظات التي تمت التوصية بها من قبل لجنـة   ،ضمن الأبعاد الاجتماعية للموازنة
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رغـم أن هـذه    ،الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي ولم يتم الالتزام بها حتى الآن

ها تخالف بعض البنود في قانون الموازنة والشؤون الملاحظات مفترض عدم وجودها أصلاً كون

  .المالية الذي تم إقراره من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني

ضرورة وجود نظام يحقق التعاون بين السلطة الوطنية والمواطنين، في العمل على ضمان  .4

ممـولين  ونشر الوعي بين فئات ال ة،وصول كامل استحقاق الشعب الفلسطيني من فواتير المقاص

خاصة الذين يحصلوا على فواتير المقاصة من إسـرائيل، وزيـادة كفـاءة الإدارة الضـريبية     

وتأهيلها، لتصل إلى كافة المشتغلين وفرض العقوبات على المتهربين، والعمل على سن قـانون  

 .فلسطيني بخصوص ضريبة القيمة المضافة يراعي ظروف وخصوصية المناطق الفلسطينية

، حيث يتحملها الجانب الفلسطيني %3لعمولة المقررة على مبلغ المطالبة وهي بالنسبة إلى ا .5

هناك ضرورة للعمل على مطالبة الجانب الإسرائيلي تحمل جزء منها لأنها تشكل عبئـاً كبيـراً   

 .على إيرادات المقاصة

تفعيل جهاز القضاء الفلسطيني وتشديد تطبيق العقوبات التي تخص التهرب من المقاصـة،   .6

والعمل علـى توعيـة الجمهـور     جاد جهاز خاص لملاحقة ومعاقبة المتهربين من المقاصة،وإي

 .بضرورة الحصول على فواتير المقاصة وتقديمها للدوائر الضريبية

العمل على التخلص من المشاكل الجمركية التي يتعرض لها المستورد الفلسطيني لكي تخدم  .7

تقليـل  لاتخاذ خطـوات عمليـة ل  عن طريق  ةسطينيالجمارك الاقتصاد الفلسطيني والخزينة الفل

  .التدريجي من الاعتماد على الجانب الإسرائيلي

ضرورة إقناع الدول العربية الاعتراف بالوضع التنموي الاقتصادي الفلسـطيني المشـوه،    .8

فوضع فلسطين الخاص الذي يعاني من تسلط الاحتلال الإسرائيلي، جعل الدول العربيـة تعمـل   

ن اعتبارات دينية وقومية وعاطفية، فالمفروض أن تحكم العلاقـة مـع الـدول    على الدعم ضم

العربية المصالح المتبادلة لخلق أسواق جديدة للسـلع الفلسـطينية، ومصـادر جديـدة للسـلع      

الفلسطينية، فاتفاق باريس ولد جزءاً كبيراً من المعاملات الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي ونجم 

 .انب الإسرائيلي سياسياً واقتصادياً بجميع مقدرات الشعب الفلسطينيعن ذلك تحكمات الج

عقد اتفاقية عامة بين الاقتصاد الفلسطيني والعالم العربي مجتمعاً تحت عنوان دعم صـمود   .9

بما يضـمن عـدم   ) للسلع والخدمات(ومقاومة الشعب الفلسطيني ويكون أساسها التجارة الحرة 
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يمنح الاقتصاد الفلسطيني معاملة خاصة تعـزز مـن إمكانيـة    تفريغ الأراضي الفلسطينية وان 

استقلاله عن اقتصاد الجانب الإسرائيلي، وتأسيس صندوق لـدعم تنفيـذ الاتفاقيـة الفلسـطينية     

 .العربية

  :تكمن أهمية ذلك فياللجوء إلى الأسواق العربية  .10

ارجيـة والعمـل   تقليص الاعتماد على اقتصاد الجانب الإسرائيلي في مجالات التجارة الخ  -  أ

 .والإيرادات العامة

تنويع الشركاء التجاريين بما ينسجم مع القدرات التنافسـية للاقتصـاد الفلسـطيني ومـع        -  ب

 .احتياجاته من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج المختلفة

 .تطوير العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي وفق نظرة تكاملية شاملة   -  ت

قيود اتفاق باريس بما يكفل الاستقلال الاقتصادي وحمايـة الإنتـاج   العمل على التخلص من .11

بتحديـد الـنظم    ،من خلال آليـات تطبيـق الاتفـاق    يسرائيلالجانب الإوإنهاء تحكم  ،الوطني

 الذييكفل حماية الإنتاج الوطني وتخفيف العبء  ، لكيوالسياسات الجمركية والضريبية والنقدية

الذي كرس تبعية باريس، ضعف وهشاشة هو نتيجة حتمية لاتفاق  يعانيه الاقتصاد الفلسطيني من

وجعل مصير السـلطة الفلسـطينية ومعهـا الشـعب      ،الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي

 ـ ،الفلسطيني رهينة بيد المساعدات الأجنبية الأمريكية والأوربية ن حريـة القـرار   مما ضيق م

  .السياسي الفلسطيني
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  الخاتمة

الضـريبية   الإيراداتالعامة التي يتبع لها  الإيراداتاصة بين عدة أمور وهي جمعت المق

ثيراً واضحاً ضريبة القيمـة  أفيه ت المؤثرة هالتي كونت النظام الضريبي الفلسطيني ومن عناصر

 الصادراتالمضافة ويتبع لها المقاصة التي تعبر عن العلاقات الفلسطينية الاقتصادية من ضمنها 

منها  أموربجزء كبير منها وتأثرت المقاصة بعدة ) المقاصة(لفلسطينية التي ساهمت والواردات ا

المقاصة الذي ينتج عن المطالبة التـي   إيرادالتهرب الضريبي وكفاءة القضاء الفلسطيني ومبلغ 

  .تتم بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي
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  الملاحق

قطاع غزة وقيمة واردات وصادرات باقي الضفة الغربية و أنواعبعض ): 1(ملحق رقم  •

حسب المجموعات الرئيسية للتصنيف الموحد للتجارة  الإسرائيليمن وإلى الجانب 

  2004الدولية لعام 

  المبيعات –فاتورة المقاصة  ):2(ملحق رقم  •

  المشتريات –فاتورة المقاصة ): 3(ملحق رقم  •

  أسماء الشركات الكبرى الإسرائيلية التي لا تصدر مقاصة): 4(ملحق رقم  •
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 إلىوقيمة واردات وصادرات باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من و أنواعبعض  ):1(ملحق رقم 

  2004حسب المجموعات الرئيسية للتصنيف الموحد للتجارة الدولية لعام  الإسرائيليالجانب 
حسـب المجموعـات    إسـرائيل قيمة واردات وصادرات باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من وإلى  إجمالي

 2004ف الموحد للتجارة الدولية لعام الرئيسية للتصني

 أمريكيدولار  بالألفالقيمة 

 الوصف وارد صادر
 زبدة وغيره من الدهون والزيوت المشتقه من اللبن 1,456 2

 جبن وخثارة لبن 12,967 61
 ، طازج أو مجفف أو محفوظ بطريقـه أخـرى   ، ومح البيض ، بيض طيور 3,915 0

 يضزلال الب ، محلى أو غير محلى
غير مذكورة ولا داخلة فـي   ، محضره أو محفوظه ، خضر وجذور ودرنات 3,293 472

 .موضع اخر
 .عجائن وفضلات الورق 337 1
 .قطن 615 2

 .خرق ، اسمال وغيرها من الاصناف النسجية البالية 112 14
 منتجات نفطية مختلفة غير مذكورة ولا داخلة في موضع اخر ومواد متصـلة  6,512 1,638

 .بها

 .غاز طبيعي مسيل او غير مسيل 48,482  ـ

 .تيار كهربائي 205,104 ـ

 ، شموع من اصل حيواني او نباتي ، مجهزة ، دهون وزيوت حيوانية او نباتية 1,448  ـ

اخلاط او محضرات غير صالحة للاكل من الدهون أو الزيوت الحيوانيـة أو  

 غير مذكورة ولا داخلة في موضع اخر, النباتية
 .مواد كيميائية عضوية اخرى 412 3

 .واملاح هالوجينية ، واكاسيد ، عناصر كيمائية غيرعضوية 4,125 121
 .املاح فلزية واملاح بيروكسيدية من احماض غيرعضوية 84 5

مركبات عضوية ومركبات غير عضوية  ، مواد كيماوية غير عضوية اخرى 8,709 19

 .من فلزات ثمينة
ومحضرات اساسها هـذه   )لك(والوان مرسبة  ، ين عضوية تركيبيةمواد تلو 1,939 17

 .المواد

 .خلاصات للصباغة والدباغة ومواد تركيبية للدباغة 108  ـ
 .) 272عدا ما هو مذكور في المجموعة ( اسمدة  3,419 240

 .بوليمرات الاثيلين في اشكالها الاولية 2,176 2

 .في اشكالها الاولية ، يفينات مهلجنة اخرىبوليمرات فينيل كلوريد او اول 4,107  ـ
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وراتنجات ايبوكسيدية فـي اشـكالها    ، وبولي اثيرات اخرى ، بولي استيالات 11,884 41

فـي   ، وبولي اترات اخـرى  ، وراتنجات الكيدية ، وبوليكاربونات ، الاولية

 .اشكالها الاولية

 .في اشكالها الاولية لدائن اخرى 244  ـ
قضبان  ، دة يزيد اكبر مقاس لمقطعها العرضي على ملليمتر واحدخيوط مفر 116 6

ولكن لم تجر عليها عملية , وإن كانت مشغولة السطح, وعيدان واشكال خاصة

 .من لدائن, أخرى
ومنتجـات مضـادة    ، مبيدات حشرات وقوارض وفطريات واعشاب ضـارة  1,878 140

مهيأة بأشـكال أو  , لةلللانبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماث

كالاشرطة والفتائـل   ( في أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمستحضرات أو اصناف 

 .) وأوراق قتل الذباب , والشموع المكبرتة

منتجات شبه تامة الصـنع   ، من حديد او صلب ، سبائك واشكال اولية اخرى 164  ـ

 .من حديد او صلب
غير مكسـوة او   ، او صلب غير سبائكي من حديد ، منتجات مسطحة بالدلفنة 7,163 83

 .مطلية او مغطاة
منتجات مسطحة بالدلفنة من حديد او صلب غير سبائكي مكسوة او مطلية او  1,648 38

 .مغطاة

 .منتجات مسطحة بالدلفنة من الصلب السبائكي 429  ـ
 ) لداعمةبما في ذلك الستائر ا( قضبان واسياخ وزوايا واشكال خاصة ومقاطع  27,356 8,835

 .من حديد او صلب
 .اسلاك من حديد او صلب 335 12
ومكائن قص الورق والمكـائن الاخـرى    ،مكائن صنع الورق وعجينة الورق 121 1

 .واجزاء هذه المكائن، لصنع الاصناف الورقية
 .مكائن الطباعة وتجليد الكتب واجزاؤها 1,283 26
 .) المنزليةعدا المكائن ( مكائنن تجهيز الاغذية  478 78
 محامل كريات او اسيطينات 284 3
داخـل الغـلاف    ، سواء كانت مدمجة او غير مدمجة ، اجهزة استقبال اذاعي 1,373 4

 .نفسه مع جهاز لتسجيل او استعادة الصوت او مع ساعة
ــتعادة الصــوت 573 14 ــزة تســجيل او اس ــتعادة  ، اجه ــجيل او اس ــزة تس اجه

 .ائط تسجيل خالية مجهزةوس ، الصورالتلفزيونية والصوت
غير الوحدة الكهربائية الدوارة الداخلة فـي  ( مكائن تحويل القدرة الكهربائية  632 1

 .واجزاؤها ) 716البند 
 المجموع 1,747,850 281,149

  



 202

  المبيعات –فاتورة المقاصة  ):2(ملحق رقم 
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  لمشترياتا –فاتورة المقاصة  ):3(ملحق رقم 
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  أسماء الشركات الكبرى الإسرائيلية التي لا تصدر مقاصة ):4(ملحق رقم 
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  كشف المطالبة الذي يتم تعبئة ارقام المطالبة فيه في جلسة المقاصة شهريا ):5(ملحق رقم 
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Abstract 

This study sought to identify the state's public revenues, their 

criteria, their divisions, types, sources, public and private domains, fees, 

loans and taxes. It also aimed at highlighting the importance of tax 

revenues for the public budget. Clearing, one of the important sources of 

tax revenues in Palestine, has had an influence on these revenues especially 

after the outbreak of the second Intifada in 2000. 

This study was divided into three chapters. Chapter one dealt with 

the nature of public revenues, criteria of dividing them and their sources, 

internal and external. The chapter began with the definition of tax, its 

characteristics, aims, basic values as set up for the first time by Adam 

Smith; then it moved to value added tax in terms of meaning and changes 

which have been introduced to it. It also examined the tax regime. 

Chapter two was devoted to clearing in terms of its types, importance 

and aims. It also highlighted the importance of the Central Clearing 

Department in terms of its responsibilities evasion from clearing and 

penalty imposed on clearing evasion and the extent of the efficiency of the 

Palestinian judiciary apparatus in the execution of such penalty. 

Chapter three dwelt on the Palestinian claim statement and on how 

the two parties get to the clearing dues figure which they discuss each 



 c

month and extent of the Israeli economic control of the Palestinian market 

and the influence of the clearing on the tax revenues and the extent of Al-

Aqsa Intifada impact on these revenues. 

In this study, it was found that the value added tax represented 52% 

of the total revenues, thus occupying the first place in terms of its 

contribution to these revenues. That is, it's necessary to develop this 

important source of tax revenues. This tax also includes clearing tax. 

However, due to dependence on and control of the Israeli side, the clearing 

plunged to low levels at the beginning of the Intifada, thus significantly 

reducing its contribution to Palestinian tax revenues. There was also change 

in the percentages of value added tax due to change in the percentages by 

the Israeli side. It was also found the Palestinian economic ties were mostly 

with the Israeli side, thus leading to the creation of the clearing. As a result, 

the Palestinian economy ahs sustained heavy losses with every tight closure 

due to its total dependence on the Israeli economy. The Paris Protocols 

agreement signed in 1990s prevented the Palestinians from free and direct 

imports with the world. Therefore, the Palestinians have been left with no 

choice but to import through their Israeli counterparts and their imported 

goods have to pass through Israeli ports and customs procedures. 

In the light of these findings, the researcher suggests a number of 

measures to decrease or even to disengage from the Israeli economy. To 

this  end, the researcher recommends setting up objective plans to get rid of 

dependence on the Israeli economy. This can take both transitional and 
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strategic dimensions. The transitional dimension includes boycott of Israeli 

products which have a national alternative. 

The strategic dimension includes the cancellation of the Paris 

Economic Protocols, opening of the Arab markets for the Palestinian 

products, launching awareness campaigns to educate the public on the 

importance of obtaining clearing invoices and submitting them to the tax 

departments. 

 

 

  
  




